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مقدمة الناشر 
سم أنه الرحن الرخير 

الحمدله ربٌ العالمين والصّلوة والسّلام على سيد الانبياء 

والمرسلين محمد و على آله الطاهرين ولا سيا عَلى بَقَيََّالله 

فى الارضين واللّعنة الدائئة على أعدائهم اجمعين من الآن 

الى قيام يوم الدين 
وبعد أيّها القارى العزيز هذا الذي بين يديك هو الكنز العلمي الذي لاينفد 

والراوية لضمآن التحقيق الذي لا يضمأ بعده والقلّة لق يصعد الها كل من يطلب 
العلى مما ألفه بطل العلم والتدبّر آيةالله العظمى الحاج آقا علي الصّافى الكليايكاني 
دامت بركاته من حاضرات أبحاث الفقه التي القاها سيد الفقهاء والمجتهدين 
آية الله العظمى السيد آقا حسين الطباطبائى البروجردي؛ة في احكام الصّلة التي 
هي اكثر من ساير ابواب الفقه من حيث الاصول والفروع ونحمدالله ونشكره على 
ان يوفقنا بطبعه ونشره. 


وق المعام م هلينا كال التقدين من جنات 1ك لترواء غ ذه لأعاوته تنا 


بطبعه و نشره و من كل من ساعدنا في تحقيقه و تصحيحه و تنظيمه. خصوصاً من 
نجله الشريف الحاج آقا مصطف الصافي الذي بذل جهده لاحيائه ولا.سبًا من 
الفاضلين الحترمين, ايتين السيّد محمد الصمدي البهبهاني والشيخ محمّدرضا الكميل 
المومّدء الْذين سعيا في تصحيحه و تنقيحه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلؤة والسلام على خير خلقه محمد و آله اجمعين ولا سما على بقيةالله 
فى الارضين و لعنة الله على أعدائهم من الآن الى قيام يوم الدين. 
ولايخنى عليك أبّها الاخ الأعز أن الله تارك وعغال ل خلق الانسآن عبثا و 
م يتركه سُدىء كما قال في كتابه الكريم «أفحسبتم أنَا خَلَْاكُمْ عبن وأَنَكّم إِلَيْنا 
باترجفرنه!" وواكتسب الإمنان أن ترف شدئع "أل حو مكلك ومامود 
بتكاليف واجبة و منهية لابدَ له من الفراغ منها بحكم العقل؛ ولا يحصل الفراغ منها 
ألا بالتعلم من جعلهالله واسطة بينه و بين خلقه من الأنبياء والمرسلين من الآدم الى 
الخاتم محمد بن عبداللّه صلوات الله علمهم اجمعين. 
والشيعة تعتقد بأن المرجع الوحيد للرجوع اليه و القسك به للفراغ من هذه 
التكاليف هو أطاعة الرسول,َِيكَةٍ و أهل بيته الطاهرين عليهم الصلوة والسّلام 
الْذين فرض الله علينا طاعتهم و وجب علينا معرفتهم, وهم النعمة التي ذكرها الله 


)01( سورة المؤمنون. الاية 0 .١‏ 
(١؟)‏ سورة القيامة, الاية 72 


تعالى في كتابه. وهم الذين لا تخلو الارض من أحدهم. وهم أمان لاهل الارض 
واولا اده و زهان لاحت ار 

كما نطق بذلك الآيات و هي <ما آنَاكُمٌ الرَسُول فَخِذُوهُ وَما تباكُم عنه 
َانتُو74" و«ان كنت تُحِبُونَ الله كَائبعُوني يحبِِكمْ الله74' و <أطيعُوالله وَرَسُولَه 
0 لي الْآمرٍ منكم» 14 

وقوله بَقفْئَة فى جواب الجابربن عبدالله الانصاري .4 السائل عن المقصود من 
اولى الأمر في الأية الشريفة ذِهُمْ خُلَفَا وَ أئة المسْلِمِينَ بَغدي» والحديث هكذا. 

وباسناده الى جابر بن عبدالله الانصاري قال لما أنزل الله عرّ و جل على نبيّه 
محتد ياي <يا أَيا الّذِينَ آمَنُوا أطيعُواله و أطيعُوا السو و اولى الامر منكم» 
قلت يا رسول اللّه عرفنا الله و رسوله من اولوالامر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك 
فقال8كَةِ هم خلفائي يا جابر و أئمة المسلمين من بعدي اولمم على بن ابى 
طالو المبين #الحسين 2 من بود مييق 2 سين عل اروف فى التيوراة 
بالباقزنى سعدركديا حابر قاذا لقع فاقرامسق القلاء #"الصبناةق عفن تن 
محمد موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن 
على ثم" سمّى و كنيى حجة الله في أرضه و بقيته فى عباده ابن الحسن بن على ذاك 
الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الارض و مغربهاء ذاك الذي يغيب عن 


١‏ -اصول كافى, ج ١‏ كتاب الحجة, ص 7715 الى 178؟. 
؟-سورة الحشرء الاية /. 

لاوز ال هرات الك 

اادسوزة النساف الذئة ذم 


شيعته واوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بامامته ألا من امتحن الله قلبه للايمان, 
قال جابر فقلت له يا رسول الله فهل ينتفع الشيعة به في غيبته فقال بَإِْئِةٍ أى والذى 
بعثنى بالنبوة ع ينتفعون به و يستضيئون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس 
بالشمس و ان تجلاها السحابء يا جابر هذا من مكنون سرالله و مخزون علمه 
فاكتمه إلا عن أهله(١),‏ 

وقوله#ة فى حديث الثقلين «أني تارك فيكم التقلَينَ كناب الله و عِتَرَق 
هل بتي ما إن َسَكُمُ بيرا فلن تَضِلُوا أبدأ». 

ونصه يليه فى حديث الغدير <ِمَنْ كنت مَؤْلأه فَهذَا عل مَؤلاه» و هو وإيفتة 
قد بلّغ الرسالة و أدَّئ الأمائّة كا هى حقها و بيّن ما يحتاج اليه الناس من احكام 
معاشهم و معادهم و مايحتاجون اليه في أمر دينهم و عقباهم الى يوم القيامه و لم 
بخف فى الله لومة لاثم مع ما وقع عليه من الاذى كا قال وَليْيَةٍ ما اوذى ني" مثل 
]أ أوذ نت 

ولما قضى نحبه قام من نصبه هذا المقام بأمرالله تعالى و هو وصيه بلافصل و 
صهره أمير المؤمنين على بن ابى طالب لىة وهو أيضاً مع ما وقع له من المصائب كما 
قالئية (صبرت و فى العين قزى وفي الحلق شجئ). 

قد أُدّعى ما عليه كما هو حقه ثم قام الحسن ثم الحسين ثمّ على بن 
الحسين يك و جرئ ما جرى و مضئ ما مضئ الى ان بلغ الامر الى الصادقين 822 و 
حصل لما بفضل الله تعالى مناسبة لبيان الاحكام و فرصة لم يحصل لغيرهماءة وقد 


٠١ لجف مده فقزة أ اشكاه خا رد ف عا وو سان عن دف و زو ووو لان الصنلد ترج‎ ٠١ 
استفادا من هذه المناسبة والفرصة كمال الاستفادة لبيان الاحكام و تربية رجال‎ 
العلم وقد جمع حوهما رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وقد بذلوا جُهدهم‎ 
لفهم العلوم و نشرها وقد عدّوا عددهم اربعة الآف رجل فبهم الفقيه والمحدث و‎ 
الفلسفى والحكمىء. واستفادوا من علومهما و صنفوا في كل علم رسالة و سمّيت‎ 
باصول اربعة مأة و هم ني يُكرمون اصحابهم و طوبه و يرجعون الناس اليهم‎ 
للبحث وقد ملأ الكتب من المدح منهم 84 لاصحابهم «قال ابوعبدالله رحم الله‎ 
."١(»يبأ زرارة لولا زرارة ونظراؤه لا ندرست أحاديث‎ 

قال الباقرائة لأبان «اجلس فى (مسجد) بجحلس المدينه فأفت الناس فانى 
أحب ان يُرئ في شيعتى مثلك»7". ان أباعبدالله قال لأبان بن عمان «ان أبان بن 
تغلب قد روى عنى رواية كثيرة فا رواه لك عنى فأروه و 

واذا مات أبان قال الصادقنىة3 (موت أبان أوجع قلبى) و كذلك ديد نهم له 
الى زمان العسكرىئيةِ من بيان الاحكام فى كل فرصة حصلت طم وارجاع الناس 
الى اصحابهم (احمد بن اسحاق عن ابي الحسن 99 قال سئلته و قلت من أعامل و 
عتع | لخد وقول عن هنل فقا ل اعرف فق افا اذى اندع فت زوق ونا قال 
لك عىٌ فعىٌ قال فاسمع له و أطع فانّه الثقة المأمون قال و سألت أبا محمد عن مثل 
ذلك فقال العمرى وابنه ثقتان فا أدّيا اليك عىٌّ فعىٌ يوديان و ما قالا لك فعىٌ 


1٠ الوسائل» ج ص يم‎ )١( 
حال التحاقى هن أ‎ )9( 


0( الوسائل» ج ص .١‏ ١ح‏ / 


يقولان فاسمع طرا و أطعهما فائّهها الثقتان المأمونان ,)١(‏ 

ولما استشهد العسكرىلىة و وصلت الامامة الى صاحب العصر روحى له 
الفداء انتقطعت السيرة المستمرة من ملاقاة الناس مع الاماملكة و شرعت الغيبة 
الصغرى وقد عين/#ة اشخاصاً لرجوع الناس المهم و هم الرابط بينه و بينهم وهم 
اربعة رجال اوطم عمان بن سعيد و ثانيهم محمد بن عثان بن سعيد و ثالثهم حسين 
بن روح و رابعهم السمرى. 

ولماحان سفر السمرى من الدنيا خرج اليه توقيع من الناحية المقدسة 
(بسمالله الرحمن الرحيم يا على بن محمد السمرى اعظم الله أجر اخوانك فيك فانّك 
ميّت ما بينك و بين ستة أيام فأجمع أمرك فلا توص الى أحد فيقوم مقامك بعد 
وفاتك فقد وقعت التامة)(). 

و بعد موته تمت الغيبة الصغرى و شرعت الغيبة الكبرى و لم يعين روحى له 
الفداء شخصاً معيناً لرجوع الناس اليه بل بعد ورد التوقيع بخطه الشريف على يد 
محمد بن عمّان العمرى (أما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك الى ان قال وأما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فبها الى رواة حديثنا فانهم حجتىي عليكم وانا 
حجةالله عليه)! 2 

فانّهة أرجع الناس الى رواة حديثهم و هم رضوانالله تعالى عليهم قد 
شدوا رحاهم و بذلوا جُدهم فى بيان الاحكام وارشاد الناس وابطال البدع والدفاع 


3 -الوسائل؛ ج .ص ولت‎ ١ 
الوسائل» ج ص 6ح 3 بحار الانوار. ج 07 ص المىا.‎ -'' 


عن حوزة الدين و احكام سيد المرسلين كال البذل والجهد, وقد استشهد بعضهم فى 
هذا الطريق و صار بعضهم مسجوناً و قد ابتلئ بعضهم بالنواصب وأهل البدع وقد 
أحرقوا كتبهم فجزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء ولم يمنعهم عن هذه الجاهده ثى و 
م يبخافوا في طريق الهدى لقلة أهله و قد أخذ الخلف عن السّلف هذه الطريقة 
خذو الخد وه 

وكلَّما آل سوق الدين الى الكساد لجور الظلمه و شياطين الانس والجن 
أخرج الله بقدرته رجلاً لاحياء الدين و أطفاء سنن الجبارين كالكلينى ف المأة 
الثالثه والجلسى والوحيد البهبهانى وامجدد الشيرزاى و غيرهم الذين أحيوا الدين 
وجددوا المذهب في رأس كل مأة وم يستشن أمر الحوزه المقدسة بقم من هذا 
النوائب والمصائب والحن في هذا الازمان خصوصاً في زمان مؤسس الحوزة العلمية 
مرحوم آية الله العظمى الحا الشيخ عبدالكريم الحائرى 24. 

وبعد ارتحاله صار أمر الحوزة الى الزوال و لم تبق على حالته السابقة لكثرة 
البلاء والحن على الحوزة والعلماء من الظلمة ودخالتهم في امر ا حوزة و تشتت بال 
العلماء اا الأمر حىٌّ لم يتمكنو لأقامة بحلس العزى لهي و 
بذل المراجع الثلاثة آية الله العظمى السيّد محمد الحجة و آية الله العظمى السيّد محمد 
التق الخنوانسارى و ايتالله العظمى السيّد صدر الدين الصدر قدس اسرارهم فى 
هذا الزمان جُهدهم لحفظ الحوزة وكيانها و تحملوا المصائب والمشاق فجزاهم الله 
خير الجزاء و حشرهم الله تعالى مع النبى و آله عليهم السّلام حىٌ منٌ الله تعالى على 
المسلمين عموماً والحوزة المقدسة خصوصاً بورد بطل من ابطال العلم بقم و هو 
0 سماء الفقاهة زعيم الملوزة وتائت المحيحة ارد لله العظمى الحاج أ قاالسيد 


حسين الطباطبائى البروجردي قدس الله نفسه الشريفة. 

وكونه طباطبائياً باعتبار انتسابه الى جده السابع والعشرين ابراهيم طباطبا 
و سلسلة اجداده الأبحاد على ما كتب على لوح قبره الشريف هكذا اية الله العظمى 
السيّد حسين بن على بن احمد بن على النق بن الجواد بن المرتضى بن محمد بن 
عبدالكري بن المراد بن شاه اسدالله بن جلال الدين الامير بن الحسن بن مجدالدين 
بن قوام الدين بن اسماعيل بن عباد بن ابى المكارم بن عباد بن ابى الجد بن عباد بن 
على بن حمزة بن طاهر بن على بن محمد بن امد بن محمد بن احمد بن ابراهيم طباطبا 
بن أسماعيل ديباج بن ابراهيم الغمر ابن ا حسن المثنى. 

و بعد أقامته بقم شرع فى التدريس و تربية الطلاب و أحيئ العلم والعلماء 
بذكر اقواهم و طبع كتبهم و نشرها ولولا احتامهة لم يكن اليوم منها عين ولا أثر, 
وبعد انتشار وروده بهم المقدسة 0 حوله للاستفادة من جنابه جمع كثير من العلماء 
والتقلاء و هناو علس ورسه كك ملسا خطيراً قينا قتماً عل ولاق الأبطال 
يحضره كل من صار مرجعاً للمسلمين بعد ارتحاله و بعد اجابة دعوة ربه المرجع 
الدينى الاعلى المعفور له اية الله العظمى السيّد ابى الحسن الاصفهانى ؤ انتهت اليه 
الرياسة العامة للمسلمين و نشر لواء الاسلام من الشرق الى الغرب ولاجل 
خلوص نيته هيأ الله له الفرصة والمناسبة لقرويج الدين فجزاه الله خير الجزاء و 
حشره مع اجداه الطاهرين. 

لا يخنى عليك أَبّْا القارى الكريم هذا الذي بين يديك هو السفر العلمي 
الجليل من تقريرات دروسه القيّمة الذي القاه. فى محاضرات الفينة في أحكام 
الصّلة الي هي من أعظم مباحث الفقه من حيث كثرة الفروع والانواع في بجمع 


عظيم من جهة الكنيّة والكيفيّة الّذي جمع فيه رجال العلم والدّين و ورد في البحث 
فيه مع النشاط العلمي و صعد فيها قللها الرفيعة و فتح أقفال فصورها العظيمة 
بعبارات كافية شافية وافية سهل التناول لكل من حضيره مع كون مطالبها بعديعة 
في فنها صعبة من حيث استنباطها من مصادرها. 

و قد جمعية بين المتناقضات فى مقام التدريس لامها مع كونها مطالب مهمّة 
جديدة مشكلة من حيث البناء والمبنئ وأقامة الدليل والاشكال فبها وألقائها بانواع 
مختلفة وبقولهة (أنا في كل يوم رجل) لكن لاجل كونه» ذي بيان بليغ و تسلط 
قوى على رد الفروع على الاصول وذكر المتشابهات والشواهد المناسبة للموارد كل 
فى حشر ق خلين:ذرسة يقذرغل الاسعئادة من تابه وأقتفائه من هذه التخرة 
الطئبة المثمرة بقدر استعداده. 

الذي قرّره العلآمة آية الله العظمى الحاج آقا على الصّاني الكليايكانى دامت 
بركاته من بحوثه الشريفة الذي حضر محلس درسهغ من اوّل ورده بقم و شروعه 
فى التدريس حضور تعمّق و تدبر و هوي يعتقد بجودة ذهنه ودقة نظره و جولان 
فكره و هذا يسمع كل ايراد منه و أجاب مع أنّ التكلّم في بجلس درسه مشكل 
يحتاج الى الجسارة من جهة مهابته و تسلّطه على الاقوال من العامّة وا لخاصّة 
وكتبهم ولم تكن مسئلة او فرع قابلة للبحث الآ و له كلام و ايراد عليهما و لو نظرت 
الى هامش الكتاب تصدّق ادعائنا و تعرف مأل الدّرس الى ميدان جولان العلم 
والدقة والنظر والايراد و خرج عن صرف التدريس الى المباحثة ولو أشكل 
شخص آخر قال «الكلام كل الكلام ما قاله الصافي» و ليس بعده ثثى 
قابلاً للبحث. 


ولا يخنى عليك انّ الكتاب طبع فى ثمان بحلّدات و لم يكن على منوال لكتب 
التي صنفت في الصّلواة من حيث الترتيب و ذلك لانّه شرع أوّلاً فى البحث عن 
صلوة الجمعة و ثانياً في الصّلوة المسافر ثم شرع فى البحث عن أصل الصّلة و آخر 
بحثه فى الصّلواة البحث عن صلوة الجماعة. 

وم يرض المقدّر دام عرّه العالى التُخلّف عن سيرته الشريفة و أمر بطبعه 
كذلك و سمآه به (تبيان الصّلوة) لان التبيان على ما في مجمع البحر ين '١(‏ معناه (جعل 
الثيء مبنيّاً مع الحجّة) و حيث كان بناءٌ الكتاب على ذكر احكام الصّلة مع الدليل 
والبرهان و تبين مسائلها و فروعها بالدليل والبرهان مى به. 

ولاجل بصيرة الناظر فى هذه الكتب القانية نذكر فهرسة ما يشتمل عليه كل 
بحلد من المطالب. 

فمجلد الاوّل: مشتمل على المقدمه والبحث عن الصّلواة الجمعة والمسافر 
الى حكم قواطع السفر. 

والمجلد الثّانى: مشتمل على البحث عن قواطع السفر الى آخر احكام 
صلواة المسافر من التخيين في أماكن الاربعة. 

والمجلد الثالث: فى المقدمة الاولى والثانية والثالثة والرابعة للصّلواة؛ أعنى 
ق اعداد:التراتشى.والتواقل والمواقيق :والقبلة والبنةن والسائر. 

والمجلّد الرابع: في حكم لباس المصلٌ و فى المقدمة الخامسة أعنى مكان 
المصل و ف المقدّمة السادسة أعنى الاذان والاقامة. 


,٠ء٠ مجمع البحرين» ص‎ ١ 
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والمجلّد الخامس: في افعال الصّلوة من النيّة والقيام و تكبيرة الاحرام 
والقرائة . 

والمجلّد السادس: في بقيّة افعال الصّلواة من الركوع والسجود والتشبّد 
والتّسليم و قواطعها. 

والمجلّد السابع: فى ا مخلل والشكوك و قضاء الصّلوات و متابعة 
المأموم للامام. 

والمجلّد الثامن: في صلوة الجماعة و صلواة الاحتياط و سجدة السّهو. 

قبض عليه الرحمه فى يوم الخميس من شهر شوال المكرم سنة ١70‏ و ذفن 
فى مدخل المسجد الاعظم الذي بناها في جوار قبر كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة 
بنت موسى بن جعفر لك وصارت مدينة قم يومئذ ضجةً واحدةٌ لفقده عاش سعيداً 


السيد محمد الصّمدى المهمهانى 


بسم الله الدّحمن الي حيم 
الحمدلله ربٌ العالمين والصلؤة والسلام على محمد وآله الطاهرين 

واللعنة على اعدائهم من الآن الى يوم الّدين 
وبعد فاعلم أنَّه لما فرغ سيدنا الأستاذ آيةاللهالعظمى #الذى انتهت اليه 
الرياسة الدينية الحاج آقا حسين البروجردي الطباطبائى مدظله العالي على 
رؤوس المسلمين من مباحث الوصايا وكتبت تقريراته مع ما خطر ببالي القاصر, 
شرع ف المباحث المتعلقة بالصلواة وتحقيق مهمات مسائلها في اليوم الثامن من شهر 
حمادى الثّانية من شبور سنة ١71‏ من الطجرة فاريدان أكتب ما استفدت من 
افاداته الشريفة في حدود القكن والاستطاعة مع ماوصل اليه فكري القاصر 

انشاءالله تعالى, فنقول ومنه التوفيق وعليه التوكل وبه استعين. 


كتاب الصّلوة 


لااشكال في أن الصّلوة من اهم العبادات واقدمها ولاشيء بعد المعرفة 
افضل هنا 

والكلام في كون لفظها من الحقائق الشرعية أو باقية على معناها اللغوي قد 
تحقق في الاصول. 

وقلنا: بأن ماهية الصّلوة ليست من الأمور الْتي أخترعت في شرع الاسلام 
بحيث لم يكن قبل دين الاسلام منهاعين ولا أثر. 

بل قلنا: بأن الصّلوة هي عبارة عن عبادة خصوصة؛ وخضوع خاص. 
وتوجه خصوص الى الرب. وغاية خشوع العبد لمولاه وكانت قبل الأسلام ثابتة في 
ساير الشرايع كما ينادى بذلك الكتاب الكريم مثل قوله تعالى نقلاً عن المسيح على 
نبينا وآله و عليه السّلام «وأو صَان بالصّلؤة وَالرّكوة مَادْمتُ حَيّاه'' ويكون عند 


الاعراب أيضاً عبادة خاصة مسماة بالصلوة ولو لم تكن عبادة حقيقة, ولذا 


١-سورة‏ المريم» الابة .١‏ 


1" مي ا ا ب واه السو ازا مععدا وايط ويم لكان القلزه رج ١‏ 
قال الله تعالى <ِوَمَا كانت صَلوْتّهم عند البَيْت الامكاءً وتصدية»(١'‏ فصلواتهم وان 
كانت باللهو اشبه. وماكان فيها روح العبادة ولكن المقصود ان عندهم شيئاً متداولاً 
باسم العبادة ا بالصلوة. 

فالصّلة بعنوان كونها عبادة مخصوصة ليست من الأمور المحترعة في 
الاسلام؛ بل كانت قبل الاسلام, غاية الأمر صورتها قد اختلفت بحسب الشرايع 
وشرع الاسلام أيضاً تضصّرف في خصوصياتهاء لا أن الاسلام جاء بمالم يكن في 
الشرايع السالفة, ففرق الصّلوؤة التي أمر في الاسلام بادائها مع الصّلوؤة التي كانت في 
الام السالنة لبت الاباعتبار الخصوصياك: ففل هذا من اول الأسيلاء كانت 
الصلواة عبارة عن العبادة الحصوصة وتصرف الشرع فيها من قبيل التخطئة 
في المصداق. 

وما قلنا من كون الصّلوة عبادة خاصة غير مخصوصة بشرعنا لايصير سبباً 
لان يقال: بأنّه على هذا لو شككنا في اعتبار شيء في الصّلواة وعدم اعتباره يصح 
القسك بالاطلاقات الواردة بلفظ الصّلة في الباب, والالتزام بعدم دخل ما شك 
فياعتباره ودخله فيهاء والحكم بأن المسلم هو ما اعتبر في الصّلة قبل الشرع 
وماصار دخله فبها من ناحية الشارع مسلماً لعدم الاجمال على ما بينت في مفهوم 
لفظ الصلوة, لأنه لوكان نظر الشارع الى اعتبار أمر آخر في الصّلواة وجوداً او عدماً 
كان الازم عليه البيان بمقتضئ الحكمة, وحيث لم يبين ذلك فنكشف كون المعتبر عنده 
ما هو المعتبر في ساير الشرايع. 


."0 -سورة الانفال, الآية‎ ١ 


حمل الاطلاقات على ما هو مراد الشارع و بينه ا اا 0 

لانا نقول: بأَنّهِ بعدما بين الشارع قولاً وعملاً ما هو المعتبر في الصلواة» وما هو 
دخيل فيها وجوداً او عدماً. حتى نقل من طرق العامة قريب من هذه المضامين «إن 
لبي ملي جاء المسجد فصعد المنبر وصلى وقال: صلوا كما رايتموني اصلي» فبين ما 
هى الصّلواة عنده. فكل ماورد فى القران وفي لسانه ولسان الائمة صلوات الله عليه 
وعلمهم من الاطلاقات الواردة في الصّلوة منزلة على ما هو مراده وبين للناس, 
فلايمكن حمل الاطلاقات إلا على ذلك لا على ماهي الصّلواة عند ساير 
الشرايع؛ فافهم. 

ثم انه بعد ما عرفت من كون الصّلواة حقيقة في عبادة مخصوصة. و 
ليست اخترعها الشارع؛ بل كانت قبل شرعنا أيضاً لاثمرة في تطويل الكلام في ما 
هو معناها في اللغة. 

كما لاثمرة في التكلم في أن الصّلوة المصطلحة ما خوذة من اى معنى من معانيها 
اللغوية. وهل هي ما خوذة من مادة (صَلَوَ) أو من مادة (صَلَ) أو انها في اللغة 
كان عمق الدعان :و الضازة اللصسطلعة واهودة هنا 5 لكبعد كوعا ماتخو تين 
الصلؤة بمعنى الدعاء. 

إذا عرفت ذلك فلنشرع في ما هو المهم في المقام ونقول: إن الكلام في باب 
الصلؤة والعلم باحكامها يستدعى بيان اركان. 

الركن الاول: في بيان الأمور التي ينبغي التكلم فيها قبل التكلم في أصل 
ماهية الصّلواة والاحكام المتعلقة بها وهي امور: 


الأمر الاول: فياعداد الصلورة: وهي إِمّا فرض وإمّا نفل. 


ع" اماع فق واقة واوو ف رهقي مطامط و توي وود موه امو مسر سرون قتا و الفلرة اج ١١‏ 

والفرض منها تسعة على ما قاله العلأمة # في القواعد وبعض آخر. 

أوٌلها: الصلوات اليومية. 

ثانيها: صلواة ا جمعة. 

ثالثها: صلواة العيد ين. 

رابعها: صلواة الكسوفين. 

خامسها: صلوؤاة الزلزلة. 

سادسها: صلواة الآيات. 

سابعها: صلواة الطواف. 

ثامنها: صلواة الاموات. 

تاسعها: مايلتزمه الانسان بنذر و شمهه. 

وبعضهم عدوها سبعة بعدم عد صلواة الاموات من الصلوات وان كان عدها 
من اقسام الصّلواة ممكنناً بناءً على ما قلنا من كون الصّلواة عبادة خصوصة وحضوراً 
خاصاً عند المعبود. لأنّ صلة الميت أيضاً مثل ساير الصلوات وان لم يكن لطا ركوع 
ولاسجود. لانها أيضأ حضور خاص عند المعبود وتوجه العبد الى مولاه وعبادة 
مخصوصة 

وجعل الجمعة مندرجة فى اليومية لكونها واحدة منها. 

أو خمسة بجعل صلوة الزلزلة والكسوفين والآيات كلها واحده وهي الآيات. 


أو اربعة بجعل ماوجب بالندر وشبهه خارجاً عن التقسيىء أن هذا التقسيم 


وجوب صلؤة اليوميه من الضروريات فى الاسلام و لي ا 1 
يكون باعتبار ما فرض على الناس بالاصالة لا مايصير واجباً بالعرض مثل ما 
وجب على الشخص بالنذر وشبهه. 

ثم إن وجوب الصلوات اليومية من الضروريات في الاسلام بحيث لايرتاب 
في ذلك كل من دخل في ربقة الاسلام. 

ومسلم أيضاً بأنها عبارة عن الصلوات الخمس المتعلقة بكل يوم وليلة, وهى 
أربع ركعات للظهرء وأربع للعصرء وثلاث للمغرب. وأربع للعشاء. وركعتان للصبح 
وليست زائدة منها عند الخاصّة والعامة, ولم حك مخالف فى ذلك لاعندنا ولاعند 
العامة إلا مانسب الى ابى الحنيفة» فانّه قال بوجوب صلؤة الوتر وهي ثلاث ركعات 
بادخاله الشفع فيهاء ولايعتنى بكلامه ومخالفته لأوضوح بطلان كلامه. 

وأمَا وجوب صلؤة الاموات أيضاً من الضروريات ولاخلاف في ذلك بين 
الخاصة والعامة في مورده وهو ماكان الميت مسلماً. 

وأمّا صلواة الآيات فوجوبها من متفردات الامامية ولم ينقل وجوبها من 
العامة» فهم متفقون في عدم وجوبها وان اختلفوا في استحبابها فبعضهم قالوا 
باستحباب خصوص صلوة الكسوف. وبعضهم باستحبابه مع استحباب صلوة 
الخوف. وبعضهم بزيادة استحباب صلؤة الزلزلة ولم يقل أحد منهم باستحباب 
الصلوة لآيات أخر كالريم السوداء وغيره. 

وأما صلوة العيدين فالامامية متفقون على وجوبهما مع حصول شرط 
وجوب صلوة الجمعة, وانه إذا ذهب امام واجب الطاعة أو من نصبه الامام لذلك 
الى الصحراء. وجب على كل من وجب عليه صلؤة ا جمعة السعى والمشي الى صلواة 


العيد بالوجوب العينى لا بالوجوب الكفالى. 

وأمّا العامة فاختلفوا في ذلك. 

فبعضهم وهو ابو حنيفة فكان قائلاً بمقالتنا وانه وجب السعي عينا على كل 
أحد ممّن اجتمعت فيه شرائط الوجوب. 

وبعضهم قائل بوجوبها بالوجوب الكفانى بمعنى انه بعد حضور الامام 
لاقامتهاء يجب على الواجدين لشرط الوجوب الحضور للصلوة وجوباً كفائيا 
بالمقدار الذي يحفظ حشمة الامام؛ فبعد حضور هذا المقدار لايجب على غيرهم. 

وبعضهم قالوا باستحباب الحضور للصلواة وعدم وجوب ذلك أصلاً لا 
بالواجب العينى ولا الكفائى. 

وأما صلواة الجمعة فوقع الكلام في أنها هل تكون صلواة مستقلة, أو تكون من 
الصلوات اليومية؛ فبعض قال بكونها من جملة الصلوات اليومية وعدم كونها صلوة 
مستقلة» وإنّ في يوم الجمعة يكون الواجب ركعتين وفي غير الجمعة أربع ركعات, 
فصلوة الجمعة ظهر مقصورء وقال بعض آخر: بكونها صلوة مستقله غير مندرجة في 
الصلوات اليومية؛ ولكن بعد اتيان صلواة الجمعة في يوم الجمعة لايجب الاتيان 
بصلوة الظهر. 

وامّا الكلام فى وجوب صلؤة الجمعة فنقول: إن وجوبها في الجملة من 
المسلمات ولكن الكلام في جهة أخرى. 

وهي انا واجبة مطلقاً بلا اشتراط وجوبها بحضور الامام ليه أو من نصبه 
لذلك أو أن وجوبها مشروط بذلك. وحيث إن هذه الجهة من المطالب المهمة في 


وجوب صاؤة الجمعة في الجمله من المسلمات 8 صهظ5 لاس 
الفقة و من المواقع التي فيها الخلاف, فنتعرض لمسألة صلواة الجمعة بنحو رسالة 
مستقلة انشاء الله تعالمى والحمدلله أولاً وآخرأً وصلى الله على نبينا حمد واله و سلّم 
واللعنة على اعداء الله واعدائهم. 


بسم الله ال حمن الرّحيم 
الحمدلله والصلؤة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله 
واللعن على اعدائهم من الآن الى يوم لقاء الله. 

أما بعد فهذه رسالة في صلؤة الجمعة مشتملة على تقريرات سيدنا الأستاد 
آيةالله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردي مدظله وجملة من افاداته 
الشريفة مع بعض ما خطر ببالىي القاصر ونظري الفاتر. ونشرع في الكلام 
بعو ن الله تعا لى. 

فنقول: ان وجوب صلوة الجمعة في الجملة من المسلمات ولاينبغى الاشكال 
في هذه الجهة, وانما الكلام في كيفية وجوبها والجهة المهمة في هذه المسئلة تكون هذه 
الجهة. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء رضوان الله علمهم فبها. 

فهم مع اتفاقهم على وجوب حضور صلؤة الجمعة إن اقامها الامام اي أو من 
نصبه لذلك, اختلفوا فى وجوب صلوة الجمعة وعدم وجوبها بل وحرمتها مع عدم 
حضور الامام أو من نصبه لذلك مثل زماننا هذا على اقوال. وحيث إن فهم ما هو 
مذهب الحق في المقام موقوف على ما يستفاد من الآيات والأخبار الواردة في باب 


صلواة الجمعة ومقدار دلالتهاء فلابد من التعرض لما وذكر الكلام فمهما. 

أما الايات: فالعمدة فيها قوله تعالى وَإذا تُودِيّ للصَّلةٍ مِنْ يَومٍ الجَمُعَة 
فَاسْعَوًا إلى ذكرالله وذْرُوالبَيع ذلكُم خَيرُ لَكُم إن كنم تَعلمُون74١‏ 

تَإِذًا قُضِيْتٍ الصّلةٌ فَانتشِرٌوا فى الأْض وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله وَاذْكُد والله 
> رتك بعى و سس 
كيرا لعَلّكُمْ تَفْلِحُونَ» "ا 

(وَإذا رَأَوا يِجارَةٌ أَوْ وا انَضّوا ينا وَتَرَكُوكَ فَائَاً كُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ 
اللّهْو وَمِنَ التَجَارَة وَانْهُ خَيْرٌ الذازقينَ»7. 

واستدل بها لوجوب صلؤة الجمعة مطلقاً حتىئ مع عدم حضور الامام أو من 
نضة دفوو انبا توا كنةبالرعؤى اللسق باسكا لشهذا ارط 

فنقول مقدمة لدفع هذا التوهّم بأنّ اول صلوة جمعة اقامها البى يَإبْيّةٍ هي 
الصلواة ل اقامها عاشة في «بطن وادي لبنى سال بن عوف» وهو محل بين مسجد 
قباء والمدينة, فانّه يلي بعدما هاجر من مكة ونزل قرب المدينة توقف أياما في 
الحل الذي يكون فعلاً مسجد القباء. ثم خرج وتوجه نحو المدينة فلما بلغ «بطن 
وادي لبني سالم بن عوف» كان وقت الظهر من يوم الجمعة, فرسم خطًا بيده الشريفة 
لان ضور سحة أو :ضل اطيلوة المع وهذا الدل ور وهةة الكنتلرة كاتف اول 
صلوة اقى بها النى يليك فهو اقام صلواة الجمعة قبل دخوله بالمدينة في الحل المذكور, 
ولما بلغ الى المدينة وتوقف فيها أقام في كل جمعة صلواة الجمعة ايضاً. 


بيان شأن نزول آية (و اذا رأو تجارة) 111[ 1 ا 

ولآ:اشكال فق أن الخلتئ وين المدكة سؤزة الممعة رلك الذاف السدمة 
أيضاً في المدينة, لانها من جملة آيات سورة الجمعة, فالآيات الشريفة نزلت ؤ 
القنة بعة ننقا شيلو الممعة ةك يننا: 

وكان شان نزول قوله تعالى (واذا راو اتجارة الخ) هو أن بعدما نزل النبى 
بالمدينة. وانعقدت الجمعة من ناحيته َلْبَق كان الى يَلبةَ في يوم الجمعة وقت 
القلير تفلا قطة ضلؤة المعة او مشلا ناضل الصسلرةة عا "اشعلاف 
التفاسير فورد دحية الكلبي -وكان ذلك قبل اسلامه_بالمدينة وهو أحد تجار 
المدينة وجاء بمال التجارة واخبر الناس بوروده بضرب الطبل والطنبور كما هو 
رسمه لاعلام الناس بوروده ليسارعون اليه للاشتراء. فالحاضرون في المسجد 
لماسمعوا صوت الطبل تركوا النبى يَييتِةِ وانفضوا اليه إما لاشتراء مال التجارة, أو 
لاستاع صوت اللهوء ولم يبق في المسجد عند النبي بق إلا عدة قليلة, فانزل الله 
تعالى الآية الثالثة المتقدمة وهي قوله تعالى «واذا رأوا الح» توبيخاً طم. 

فظهر لك من هذه المقدمة أن قوله تعالى (إذا نودي) الى آخر الآيات نزل بعد 
تشريع صلوة الجمعة, وبعد انعقاد الجمعة في المدينة من ناحية الى يَ#ييَةٍ لكون 


الآيات قدنية: 
اذا عرفت ذلك فنقول: تارة يتوهم دلالة الآية على وجوب تشكيل صلواة 
الجمعة. وانعقادهاء وتحصيل شرائطها من العدد وغيره حتى مع عدم حضور الامام 
بتوهم دلالة الآية على وجوب السعي لانعقاد صلوة الجمعة ووجوب تشكيلها. 
وتارة يتوهم أن الآية ولولم تدلّ على ذلك. ولكن تدلُ على انّه لو انعقدت 
الجمعة واجتمعت الشرائط من العدد وغيره. يجب الحضور. فلو لم يجب الانعقاد 


وتهيئة الشرائط وتحصيلها فلا حالة يجب الحضور بعد الانعقاد اقلا ولم يعتبر أن 
يكون انعقادها بيد الامام له أو من نصبه لذلكء فلابدٌ من البحث في هذ ين الجهتين: 
أمًا الجهة الاولئ: فنقول: انّه لادلالة للأية الشريفة على وجوب اجتاع 
الذاقى هق المنمبية و النعيطةواوية لالققاة عالر 8 اسه عع ١‏ ل" صن المتطتوود 
مقدمة حتى تنعقد الجمعة» فلايجب على الناس تشكيل صلؤة ال جمعة لا بالوجوب 
العيني ولابالوجوب الكفائي, لأنّ المستفاد من الآية هو وجوب السعي والحضور 
لصلوة الجمعة بعد البناء والاعلام بانعقاد الصلوة, لا انّه يجب على الناس أصل انعقاد 
الصلواة وتشكيلها حتى بجب عليهم الاجتاع في أولظهر الجمعة وتهيئة العدديمكن 
اتات سلزاة المتمدة معديل إلا يدول هل أن ضيلراة المعنة ل مارت فاه 
ونادى المنادى اعني: المؤذنء واعلن واخبر بانعقادهاء ويقول (حي على الصلوة) 
يجب على الناس السعي اليهاء و لا يناد المنادي الابعد حصول مقدمات انعقاد 
الصلواة وهو ينادى لان يحضر الناس حتى يصّلون بالامام. 
فالآية متعرضة لوجوب السعي الى الصّلوة المتهيأة الجامعه للشرائطء لافي 
مقام بيان وجوب الحضور لتحصيل شرائط الصّلواة من تحصيل الامام والعدد. 
والشاهد على ذلك مع قطع النظر عن نفس سياق الاية وانها دالة على 
وجوب السعى الى الصلوة مامّر من أن الآّية الشريفة نزلت بعد تشريع صلؤة 
الجمعة, و بعد انعقادها من قبل رسول الله يَِيْكَة , فالاية تكون في مقام بياآن وجوب 
السعي والحضور للصلوة الى فك عع اقلا وكادك واعية فيل زول الاية. 
والخاضل :اثه لآ نكناد متنا وجوت اقافة صلواة الجمعة وجوت مخصيل 
مقدمات انعقاد هذه الصّلاة على الناس وتشكيلهاء بل يستفاد منها لزوم 


هل تدلٌ الاية على وجوب السعى اليها 1 00 
الاشووففة اقتاذها وتشكاياءبوانه إذا التعقدت وفيت :عن عد اناس 
الحضورء فليست الآية في مقام وجوب ماتوهم أصلاً حتئ في زمن النبى يَإفْئَة . بل 
غاية ما يستفاد منها وجوب الحضور عند الصّلواة الاتى قامها رسول بَإيِك . 

وأمَا الجهة الثانية: فهو أن يقال: ولولم تفد الآية وجوب تشكيل صلؤة 
الجمغة و خصضيز مقدهات اتنتادهاء ولكن غدل الآرة ع[ :ووب السعن بعد التداء: 
وبعبارة أخرئ لولم يكن وجوب صلؤة الجمعة مطلقاً بحجيث كان تحصيل مقدماتها 
الوجودية واجبة. بل كان وجوبها مشروطاأًء فلا أقل من أن يقال: اذا حصل الشرط 
كون اللتضوو راجيا عق إذا خصلت المقدمات قهرا من وسو العدة والايياء 
المتمكن من اداء الخطبة وغير ذلك, وجب على كل من يسمع نداء صلواة ا جمعة مع 
كو هوا هد السراتط: الفيعى البسا والدتفول: ف الصلواة 

فعلى هذا نستفيد من الآية أنه إذا نودي للصلواة يجب الحضور سواء كان 
اقامها النبي والامام أو من نصبه لذلك أو غيرهم. بل يجب الحضور لوكان مثل 
زماننا هذا يعني زمان الغيبة المفروض عدم حضور الامام وعدم وجود من نصبه 
بالتصويصن اذ النهء 

ال المفووكن نض لاهن لابه وهوري البفن :ان القلة» يمن النداء دون 
اشتراط كون النداء من قبل الامام أو من نصبه لذلك بال خصوص. 

ولوقيل باشتراط كون النداء هو النداء الذي كان من قبل النبي أو الامام 
ضلواتاشعلها اومن نضية لذلك: 

فيدفعه الاطلاق, لأنّ الآية ظاهرها مطلق ولم يقيد الوأجوب على ماهو 
ظاهر الاية بهذا القيد. فلو شككنا فى دخل هذا القيد فى وجوب السعى نتمسك 


باطلاق الأمر بالسعي بمجرد النداء. ونحكم بعدم اعتبار ذلك في الوجوب, لأنه 
لوكان هذا القيد معتبراً في الوجوب كان اللازم على الحكيم بيانه. فن عدم البيان 
نحكم بعدم الاعتبار. 

هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجهة الثانية ولكن ما يقتضيه التحقيق هو عدم 
دلاله الآّية الشريفة على ذلك أيضاً, لأنه بعد ما ثبت في الاصول ان (الالف واللام) 
للجنس حيث لاعهدء فاذا كان العهد في البين فلايحمل على الجنسء وكان حملها على 
الجنس مع عدم العهد في البين ببركة مقدمات الحكمة, فاذا كان عهد في البين فلا مجال 
لجريان مقدمات الحكمة ولايمكن الحمل على الجنس. وهذا أمر أوضحناه في حله. 

وبعدما تحقّق ذلك نقول: انّه كما بينّا صلى رسول الله يوق صلواة الجمعة قبل 
وروده بالمدينة في «بطن وادي لبنى سالم بن عوف» وكان اول صلواة جمعة صلاها 
هذه الصلوة, ثم”بعد مادخل في المدينة وأقام الجمعة في ايامها. نزلت الآية المتقدمة في 
المدينة, فكانت صلواة الجمعة معهودة عند الناس خارجاًء وهي صلواة جمعة اقامها 
رسول الله يََةِ فى كل جمعة, وليس ما كان معهوداً عندهم من صلوة الجمعة إلا ما 
اقامها البى يَإِْئَةِ لانها المعهوده عندهم, فاذا قيل (اسعوا الى صلوة الجمعة) فلا يأى 
بالنظر إلا انّه دعئ الى هذه الصّلوة التي منعقدة في الخارج. 

فقوله تعالى (وإذا نودي) لولم يدل مع هذه المعهودية في الخارج على الأمر 
بوجوب السعيى والحضور بخصوص صلوة النبى َلبَق ولم نقل بقرينة العهد ظهور 
الآية في ذلك. فلا بحال لأنّ يقال بدلالة الآية على وجوب السعي الى كل 
صلواة ا جمعة. 

ولامجال لهذا القسك بالاطلاق أو العموم بأن يقال: إن ظاهر الآآية دال على 


لايمكن حمل الف واللام على الجنس مع وجود العهد 0 
وجوب السعي إذا نودى للصّلوة» بلا اشتراط كون النداء من قبل اللي أو الامام 
صلوات الله علمهما. 

لانّنا قلنا من عدم امكان حمل (الالف واللام) على الجنس مع كون العهد في 
البين والمقام من هذا القبيل, لأنه بعد كون صلوة الجمعة الواقعة خارجاً هى التي 
أقامها الرسوليَفْكةٍ وكان المعهود عند الناس من صلؤة الجمعة هو هذه الصلؤة, 
فلابدٌ من حمل (الالف واللام) على العهد لاعلى الجنسء فلا دلالة للآية على وجوب 
الحضور والسعي الى كل صلوة جمعة حتى يتم الاستدلال؛ فظهرلك مما مرٌ عدم 
امكان الاستدلال بالآّية لكلتا الجهتين المتقدمتين. 

بل على ما قلنا يمكن أن يقال: بعدم دلالة الآية على وجوب الحضور صّلوة 
الجمفة التمكلة سن قل أناء الأصرمواك كان المطور واهنا ملعا بدايل اخن 
لانّه مع كون (الالف واللام) في الصّلواة الواردة فى الآية للعهد. وكان المعهود صلوة 
جمعة رسول الله يَإيْكةٍ فالآية لاتدل إلا على وجوب الحضور عند هذهالمعهودة فقط 
ل ري 0 

هذا تمام الكلام في الآية الشريفة وبيان عدم دلالتها على الوجوب العيني 
مطلقاً. يعني لا دلالة لها على الوجوب في غير الصّلوة الاتي قامها البي مَإيَْةِ. 

وأمّا الكلام في الأخبار الواردة في صلؤة الجمعة فلنقدم مقدمة, ثم" نشرع في 


١‏ -(اقول: هذا كله مع الاغماض عما ورد في بعض التفاسير من كون المراد بالذكر هو 
رسول الله يَلَبعَقٍ لانه علئ هذا تدلّ الآية علئ وجوب الحضور عند النبي يلتك . فلا دلالة لها 
علئ وجوب الحضور في غير صلؤة النبي, لأنه علئ هذا يجب الحضور عند رسول الله وَْكّةٌ 
للصّلؤة . (المقرّر) 


ذكر الأخبار ومقدار دلالتها والكلام فيها. 

أمّا المقدمة وهى انه كا قلنا اول صلواة جمعة اقامها رسول الله يَييْكَةٍ كان فى 
«بطن وادي لبني سالم بن عوف» وبعد ذلك أقامها في المدينة الى آخر أَيّام حياته. 
وبعد وفاته اقامها الخلفاء الغاصبين الى زمان نهضة المسلمين على عمان ومحاصرتهم 
إياه في بيته. وبعدما صار حصوراً اجتمع الناس على على ث3 فأقامها على لي ومن 
هذا نشأ الاختلاف بين العامة. 

فبعضهم التزموا بعدم اشتراط السلطان قسكاً بأن علياً لئة لم يكن سلطانا 
بل عهان كان سلطاناً ومع ذلك اقام على اه صلواة الجمعة . وبعضهم التزموا باعتبار 
السلطان وقالوا بأن علياً يه هو السلطان لاجتاع الناس عليه, وعزطم عثمان عن 
الخلافة. 

وأمّا نحن معاشر الشيعة نقول: بأن علياً ملي هو خليفة رسولالله والاماءم 
المفترض الطاعة حقاً من اول الامرء فاقام صلة الجمعة فى هذا الحالء لأنّ ذلك 
حقه, ولم يكن مانع من قيامه بما هو حقه و لم يقمها قبل ذلك. وجلس في بيته حتى 
لايقع الاختلاف, ويثلم في الاسلام الثلمة لاجل الاختلاف. 

وعلى كل حال كان الغرض أن صلؤة الجمعة تكون في الخارج بنحوما قلنا 
من انّه كان فى زمن النى يَإبْكَةٍ هو الذي انعقدها بنفسه الشريفة, وبعده الخلفاء 
الثلاثة وبعدهم اميرالمؤمنين نيه . وبعده كل من اشغل مقام السلطنة والخلافة 
الاسلامية, فاقام هذه الصّلواة كل من بيده زمام أمور المسلمين حقاً كر سول الله وَلفَةٍ 
وعلى اها أو غصبا كالخلفاء الغاصبين كما ترئ أن المرسوم كان هذا النحو. حتى في 
هذه الاواخر يعني الى زمان خلافة الخلفاء العهانين حتى زمان عبد الحميد. وكذلك 


أمر صلؤة الجمعه كان بيد السلطان -_-ب___001 0 1 ااا 0 
في زماننا في بعض المالك الاسلامية كمصر والحجازو المن الذي تنعقد فيه صلواة 
الجمعة يكون الأمر بهذه الطريقة؛ فإما أن يقيمها السلطان أو المنصوب من قببله 
لذلك فتحصّل لك من بيان هذه المقدمة أن مانرئ خارجاً من وضع انعقاد صلؤاة 
الجمعة ليس إلا بهذه الكيفية. 

وكذلكالأمر كان عند سلاطين الشيعة, فإنه لما اسسٌّ في ايران دولة الشيعة 
وعمدة اساس ذلك كان في عهد الصفوية, فكان أمر صلواة الجمعة كذلك, يعنى كان 
5-0 لي أمرها بيد السلطان. ولذا كان تعيين امام الجمعة من قبل السلطان 
حت في زمان القاجارية فا نشاهد في الخارج من صلوة الجمعة ليس الاهذاء وليس 
أمرها بحيث يكون بيد كل أحد من المسلمين كما نشاهده اخيراً في بعض 
الأمضا و والترى. 

فعلى هذا نستكشف من كل ذلك أن أمر صلوة الجمعة في الخارج كان بيد 
الملظان ومع ول الام مج قله اللشنوان :ضار الجمعة كا تك مكنيد عاناءونا 
محلا خصوصاً يسمى عند العامة باجامع وعند العجم مسجد الجمعة, وهو محل 
يصلى فيه هذه الصّلواة. ويكون مشهداً عظيماً يتوجهون الناس مع كثرتهم نحو هذا 
امحل؛ لأنه لاتقيم إلا في محل سكونة السلطان أو في كل مصير يكون شخص من قبله 
موظفاً باقامتهاء و لابد للناس من الاجتاع من الاطراف من الفرسخ أو الفرسخين 
في هذا المحل. ولذا ترئ ان كل حل يكون مصرا أو بلدا يكون فيه مسجدٌ جامع, 
وهذاامن الشواهد ها كونخل ضلراة المنمدة غلا خخوضا ومقبيد ا غاما تعلوما. 
فظهر لك ان أمرها خارجاً كان بيد السلطان أو المنصوب لذلك من قبله. 


اذا عرفت هذا نتكلم في أخبار الباب, ومايستفاد منها مع كون هذه المقدمة 


على ذكرمنا ومنك, فنقول بعونه تعالى: ان ما استدل به من الأخبار على الوجوب 
العينى فيها مطلقاً حت مع عدم حضور الامام وان كان كثيراًء ولكن من الواضح 
عدم ربط بعضها بالمقصود. فنحن نتعرض لبعض ما يحتمل دلالته. أو ماتوهم دلالته 
على الوجوب فنقول: 

الرواية الأولى: مارواها زرارة بن اعين عن ابي جعفر الباقرطكة قال: دانما 
فرض الله عرّوجّل على الناس من الجمعة الى الجمعة خمساً وثلثين صلوئة» منها صلوة 
واحدة فرضها الله عرُوجّل في جماعة وهيى الجمعة» ووضعها عن تسعة, عن الصغير 
والكر بوالحقون:والمسافر.و الغيت والمراةوالمريطن والاعس وفق كان عل راس 
فرسخين» 0١1١‏ 

وهذه الرواية متحدة الدلالة مع الرواية ؟ والرواية ١4‏ من الباب المذكور, 
فلاحاجة الى التعرض لما مستقلاً وان كان الاختلاف بينها في بعض العبارات 
والمضامين. 

آنا وه الامعدلال جا فقيل نان الرؤاية قدل عل أن صلرة الجفعة مق 
الفرائض الواجبه على الناس إلا على جماعة التي وضع الله عنهم بمقتضى الرواية, 
فيجب انعقادها على جميع المسلمين إلا ما استثنى منهم. 

وفيه أن الرواية تدلٌ على أن صلواة الجمعة من جملة الصلوات افترضهالله 
تعالى علٍ' الناسء فان كنا نحن وصدر الرواية فقط _بدون ماذكر فبها من الطوائف 
الموضوعة عنهم فلم يكن محال لهذا التوهّم أصلاًء لعدم كون الرواية الافي مقام بيان 


اد الرواية من الباته مق ابواب”ضلرة الجيعة من الوببائل: 


ذكر الروايات المتوهمة دلالتها على الوجوب العينى د الس الك موه م ني ا 1 
أصل مافرضه الله تعالىء ولم تكن في مقام بيان كيفية ما فرضه اللّه. وما هو شرط في 
وجوبهاء وا مخصوصيات المعتبرة في هذه الصلوات المفترضة من كل جمعة الى جمعة. 


وأمًا الكلام فيها مع ذيلها: 

فان قيل: بأن الاستثناء شاهد على انها واجبة على غيرهم, وان صلؤة 
الجمعة موضوعة عنهم فقط, وواجب على غيرهم, فالرواية تكون في مقام بيان من 
عمق عليه عتلزةة الجمعة ومن وطع عند هذه الطلوةه ول بيعع فيد زاكسذا فى 
وجوبها على من وجب عليه من الناسء فنحكم بالاطلاق يعدم اعتبار شرطية 
حضور الامام الأصل. 

نقول: لاشك في أن من الطوائف المستثناة ممّن وجبت الجمعة عليه. هو من 
كان على رأس فرسخين, ومعنى الاستثناء هو عدم الوجوب على من كان على رأسن 
فرسخين, يعنى: من كان بعده من موضع تقام فيه الجمعة بفرسخين لايجب عليه 
حضور الجمعة» فيستكشف من ذلك ان فرض المعصومنةٍ هو صلوة الجمعة 
الخصوصة المعهودة الْتي ا محل معيّن, وان مّن لايجب عليه الحضور هو من كان 
بعيدأً بفرسخين من الصّلواة المعهودة خارجاً. وإلاّ لو لم يكن النظر الى الجمعة 
الملروظن' الرحو المقدأولةامقرررء: فاتمعو اسعتداء من كارو هل اراس فربسكين» 
لآن الاميضناء ركون تن وجيت على هذ الكلزة فوهية غل الناين الاعلييم. 

فلو فرض عدم كون نظر المعصومنيةٍ الى الجمعة المفروض وجودها على 
وضع معين وفي مكان معين المعهود انعقادها في هذا المكان. فكيف يستثني من 
المكلفين بالوجوب كل من كان على رأس فرسخين, لأنه على هذا لاصلوة في 


الخارج وفي حل خاص حتى يكون بعض من الناس بعيداً منها بفرسخين. 

فنفهم أن المراد الصّلواة المعهودة حتئ يصح أن يستثنى منها كل من كان بعيداً 
منها بفرسخين, فالرواية لاتدل على وجوب الحضور عند كل صلواة جمعة, بل على 
وجوب الحضور على من وجب عليه الحضور الى الجمعة المعهودة المفروض 
وجودها في الخارجء وهذه الصّلواة هي الصّلوة التي لايقيمها إلا من بيده زمام أمر 
ال لي 

الرواية الثانية: وهي رواية عمر بن يزيد عن ابى عبدالله 99 (قال: إذا كانوا 
سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة, وليلبس البرد والعمامة, و يتوكأ على قوس أو 
عصاء وليقعد قعدة بين الخطبتين. ويجهر بالقرائة. ويقنت في الركعة الاولىْ منها 
قبل الركوع)!"" 

ونقل صاحب الوسائل هذه الرواية ا ولايبعد كونه| رواية واحدة 
وان كان نقلها مرّتين. 

وتوهّم أن هذه الرواية تدل على وجوب صلوة الجمعة إذا كانوا سبعة بدون 


الاشتراط بامر آخر من حضور الامام ونحوه. 


١‏ -(أقول: علئ أن غاية الدلالة أنه لايجب علئ المريض وغيره أصلاً حتئ مع وجود 
الامام وانعقاده لهاء وأنها تجب علئ غيرهم وامّا مع الإمام أو مطلقاً فلا إذليس في مقام بيان 
ذلك. بل في مقام الفرق بين الاشخاص من الوجوب وتشريعه في حق بعضهم وعدم تشريع 
الورجوب في حق بعضهم. (المقرّر). 

#7 الزواية:قفخ الاب من أبوات علؤة الحسنة من الوسائل: 

"٠"‏ الرواية ؟ من الباب ١4‏ من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


ما يستفاد لا ينفع للقائلين بالوجوب العيني 0 

ولكن غاية مايستفاد منها بعد حمل لفظ «الجماعة» الواردة في الرواية على 
الجمعة بقرينة ذيلها من لبس البرد و العامة وأن يقعد قعدة بين الخطبتين, والجهر 
بالقراءه_بأن المراد من قوله (فليصلوا في جماعة) هو الأمر بأن يصلوا صلوة الجمعة, 
وهذا المقدار لاينفع للمتوهم, لعدم معلومية ماهو صدر الرواية؛ وعدم معلومية ما 
هو مرجع في قوله (إذا كانوا) لعدم معلومية اى أشخاص إذا كانوا. 

فلايستفاد من الرواية إلا انه إذا كانوا سبعة نفر فليصلوا في جماعة, وامّا أن 
المراد أى أشخاصء والتكليف متوجه الى اى طائفة من الناس. فلايفهم منهاء فلا 
دلالة للرواية بائّمما واجبة على كل احدء أو واجبة على اشخاص مخصوصة:؛ مثل من 
كان منهم في زمن حضور الامام نهذ فالرواية من هذه الجهة بجملة. فلايمكن 
الالتسيافيا ١‏ ترقه متو 

الرواية الثالثة: مارواها زرارة عن ابى جعفر لا «قال صلواة الجمعة 
فريضة, والاجتاع اليها فريضة مع الامام, فان ترك رجل من غير علّة ثلث جمع فقد 
ترك ثلاث فرائض, ولايدع ثلاث فرائض من غير علّة الامنافق»7١.‏ 

وترئ بهذا المضمون الرواية 6 من هذا الباب ولعلهما تكونان رواية واحدة 
وهذه الرواية أيضاً لاتدلٌ على وجوب صلوة الجمعة بالوجوب العينى مطلقاً 

نا أولاً فلان الجمعة التي هي فريضة كرا صرح بها في هذه الرواية بأن 
«صلوة الجمعة فريضة والاجتاع الها فريضة مع الامام» هى الجمعة الْتى خارجيتها 
كانت بنحو الذي قلناء ولا اقل من احقال كون المراد هو صلواة الجمعة المعهودة, 


3-الزواية ١8‏ من الباب: ١‏ هن أبوات ضلوة الجمغة من الوسائل: 


33 مام بع لالد اال وا ولا لمم لاه ا ل امه لو اح الى تمان الضلوة ١‏ 
فلاظهور للرواية في كون صلوة الجمعة مطلقاً واجبة. 

وثانياً قال المعصوم ليذ على ما في هذه الرواية «والاجتاع اليها فريضة مع 
الامام» والاشتراط بالامام أيضاً شاهد على عدم دلالة الرواية على المطلوب, لأنٌ 
المراد ان لم يكن من قوله «فريضة مع الامام» وان الاجتاع مع الامام فريضة؛ هو 
امام الأصل بقرينه عدم انعقادها إلا مع من بيده زمام أمور المسلمين وهو الامام, 
فلا اقل من كونه محتمل الوجهين, فقابل لأنّ يكون المراد من الرواية وجوب 
الاجتاع فى خصوص الجمعة الاتى قامها امام الأصلء وقابل لأنّ يكون المراد منها 
وجوب الاجتاع مع كل من يقيمها وان لم يكن امام الأصل بناءً اعلى كون المراد من 
الامام في الرواية هو مطلق من يصير اماماًء ع كون الاحةالين في الرواية فلاوجه 
لحمل الرواية على الاحةال الثانى؛ بل غاية الأمر أن الرواية تكون بحملة. 

ونظير هذه الرواية الروايات 5 ١19891011‏ فى عدم 
الدلالة لذن كهدة الرواناكء أولاً تكوينواودة لبنان اما وعوت غللراة المع 
والتحذير في بعضها على تركهاء وثانياً بعد كون وضع صلؤة الجمعة خارجاً ا قلنا 
هو انعقادها من ناحية من بيده زمام أمور المسلمين, فالامر بصّلواة الجمعة والتحذير 
من تركها راجع الى الجمعة المعهودة الواقعة خارجاً فلا دلالة لها على الوجوب 
مطلقاً حتى يستدل بها. 

ومثل هذه الطائفة النبويات التي نقلت من المعتبر ومن رسالة الشهيد الثاني 
في الجمعة التي نقلها في الوسائل في الباب ١‏ من أبواب صلؤة الجمعة وهي الرواية 
٠‏ الى 0؟, وهذه الأخبار من النبويات الواردة في طرق العامه, ومع قطع النظر عن 
ذلك لادلالة لها على المقصود, لأنه مع كون العهد فيالبين لما فهمت من خارجية 


الروايات الواردة لبيان اصل وجوب صلؤة الجمعة ل مك 
وقوع صلوة الجمعة من زمن النبى يلف الى هذه الاواخر, فالامر بالجمعه 
والترغيب الها والتحذير على تركها منزل على المعهود والخارج, دن الالف واللام 
في «الجمعة» لابد من أ ة غيل عل النهد لعل الجشين: أولا يكن خيله غيل 
الجنس اقلاً. 

الأول وص القلالة علا الوحرب الفق الزواناك او اولوق اد 
١‏ من الباب الأوّل الذي قال صاحب الوسائل # فى عنوانه باب وجوبها عيناً 
على كل مكلف إلا الهم والمسافر الخ والرواية "او 5 و 0و1 من الباب ؛, والرواية 
اواو كو ان امن الام عن انوا عيلرة امف 

الروانة الرايعةةمن الأخبار المتوشة:ولالتا غر' الرحوت العيق مطلنا 
الروايتان المذكورتان فى الباب ١‏ و هما أيضأ لو فرض كونهما في مقام بيان وجوب 
ضلواة المجسحة وق مقاء ونان من وعبة علب هذه الله ا 

فنقول: بأن غاية مايستفاد منهما هو وجوب صلؤة الجمعة ووجوب الاجتاع 
عندهاء ونظرهما الى الجمعة المعهودة, فلا تدلآن على وجوب الحضور في كل 

الروانة الخاسنة بض الرواءات الدالةه[ اقل هده عق معة صدلرة 
الجمعة وتكون مشروعة مع هذا العدد. 

وق يقبا غل )تميق 


قسم منه لايدل إلا على اقل عدد تكون صلوة الجمعة مشروعة مع هذا العدد 


١‏ -الرواية ة و ١18‏ مهن الباب ١‏ من أبواب صلوة الجمعة من الوسائل. 


3 ند لوق د ف ساقي ة جوع ذو لومم وباك مولت امسلطايو ااه مقرم عن مويل لها ن العلره رذ 
مثل الرواية ١‏ من الباب ؟. 

وقسم منه ثمّا يتوهم دلالته على وجوب صلوة الجمعة على الناس إذا كانوا 
سبعة بالمفهوم, أو بالمنطوق مثل الرواية ؟'و”ولاو8و١١‏ من هذاالباب 
بنقل الوسائل. 

والذى ينبغى ان يقال ف هذه الأخبار: 

ما أولاً فبان هذه الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر وهو اقل عدد 
كد عه هنا الميفة لذ اهن | خرن 

وثانياً لوفرض كونها في مقام بيان وجوب صلوة الجمعة على الناس إذا كانوا 
سبعة, ولكن لا دلالة لا بأن وجوبها مطلق أو مشروط بامام خاص, أن في هذه 
الروايات ليس المعصوم له الافى مقام بيان عدد من نتجب الجمعة علهم لا 
الخصوصيات الاخرئء وخصوصاً مع ما وقع التصريم في بعضها باشتراط الامام 
مثل الرواية ,١١‏ والمراد من الامام يحتمل ان يكون امام الأصل المفترض طاعته 
لاكل أحدء «بل يمكن دعوى انصراف الامام الى امام الاصلء ومثل ذلك الرواية ١‏ 
من الباب ؛ و ١‏ من الباب 5 من أبواب صلوة الجمعة في الوسائل. 

الرواية السادسة: الرواية اق رواها زرارة عن أبي جعفر الا قال: نجب 
الجمعة على سبعة نفرمن المسلمين, ولاجمعة لاقل من خمسة من المسلمين, احدهم 
الأمام قاذ ا لمعت سينة ول ضانوا انو عي وني" 


١‏ -الرواية التي نقلها صاحب الوسائل مرّتين: الاولى: الرواية 4 من الباب ؟ والفانية: 
الرواية 4 من الباب 5 من ابواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


أقرى رواية دلت على الوجوب العيني ا ل 

وهذه الرواية من اقوى ادلة القائلين بالوجوب العينى. 

وجه الاستدلال: هو أن ابا جعفر نك أمر بصّلواة الجمعة في صورة اجتاع 
السبعة إن لم يخافوا أن يأمّهم بعضهم, يعنى: يجعلون هذه السبعة من قبل انفسهم 
إماماً منهم. فتدل الرواية على وجوبهاء وعدم الحاجة الى الامام الخاص, لأنه أمر 
أن عسل الاجاء وعدا فتيو يعض «واتهدا من الدع أت شخص كان 

ولكن نقول: بأنّ هذه الرواية أيضاً غير قابلةلأن تصير شاهداً ودليلاً على 
الوجوب المطلق: وعلى كل أحد سواء كان معهم الامام له أم لا لأنّ راوي هذه 
الرواية هوالصّدوق يِه يعنى: هو ناقل الرواية؛ وقد نقل هذه الرواية فى الفقيه؛ وبعد 
ما نرئ مراراً بانالصّدوق ادخل فتواه في الروايات؛ يعنى: ذكر فتواه بعد ذكر 
الروايات في تلو الرواية بحيث صار عمله هذا سبباً الشك في بعض الموارد في أن ما 
ذكره هل هو من ذيل الرواية أو من نفسه بعنوان الفتوى كما في بعض الموارد حصل 
الاطمينان لنا بآن الذيل لبسن. جزة للروايةء بل يكون فتواه 8 :وحيث أن هذه 
الرواية أيضاً من الروايات الت نقلهاالصّدوق 4 في الفقيه. فيحتمل أن يكون ذيل 
الرواية أعنى: جملة «فاذا اجتمعت سبعة ولم يخافوا أَمّهم بعضهم وخطبهم» 
من فتواه يثة. 

ونحن وان لم نقل بتسلّم ذلك, ولكن نقول: بعد وجود هذا الاحال لم يبق لنا 
الاطمينان بكون هذه الفقرة من كلام الامام لي . ومن ذيل الروايه حتى ناخذ 
بمدلوله, هذا حال ذيل الرواية. 

وامّا صدرها بدون هذا الذيل فيدل على أن الجمعة تجب على سبعة نفر, 
وضوة اقاما التمسة انهنا. لكن لابنحو الوجوب في ما كان العدد خمسة, وأمّا إذا 


كانوا سبعة فيجب انعقادها مع الامام. 

ولاوجه لأنّ يبحمل الامام الوارد في الرواية المعتبر وجوده وحضوره على 
مطلق من يكون عادلاً. ويتمكن من اداء اقل الواجب من الخطبة؛ بل يحتمل أن 
يكون المراد الامام الأصلء فلا يجب مع عدم حضور امام الأصلء فافهم(١.‏ 


١‏ أقول: ما استفدت من بيان سيدنا الأستاد -مدظله ‏ هو أن الاشكال في هذه الرواية 
انما تكون من هذه الجهة ولم يتعرض لاشكال آخرء و لكن خطر ببالي القاصر احتمال آخر 
وعرضت عليه -مدظله - 

وهو أن الرواية تكون في مقام بيان ذكر اقل عدد تنعقد معه الجمعة, فقال: السبعة أحدهم 
الامام: ثم قال: فاذا اجتمعت سبعة ولم يخافوا أمهّم بعضهم) يعنى إذا اجتمعت السبعة: ولم يكن 
لهم خوف بحيث لا يلتفت الاعداء بانهم اقاموا صلؤة الجمعة, أولا يكون اطلاعهم بحالهم باعثاً 
للاضرار بهم: فيقيمون صلؤة الجمعة, ويكفى في وجوب انعقادها السبعة, ولاحاجة الى الازيد 
من ذلك اماماً وماموماً وكان ذلك لدفع توهّم اعتبار ازيد من ذلك العدد حتئ لايتخيل السائل أو 
غيره بلزوم كون السبعة معتبراً فيها غير الامام. فالرواية متعرضة لحيث عدم اعتبار ازيد من ذلك 
العدد في وجوب انعقادها من الامام والمأموم. 

وبعد كون الأمر كذلك, وكون صدر الرواية فقط متعرضاً لكفاية السبعة في وجوب الجمعة 
احدهما الامام. فالذيل ولوفرض كونه جزء الرواية, دال علئ انها تنعقد مع عدم الخوف بالسبعة, 
و أمّ بعض من السبعة بعضأ أخر, يعني: واحداً منهم يئم علئ الستة الباقية» و لايلزم أن يككون 
الامام غير السبعة حتّى يكونوا ثمانية 

و بعد كون الامام محتملاً لكونه هو امام الاصلء فالذيل غير متعرض لغير ما تعرض له 
الصدرء و أن هذه السبعة التي يدل الصدر علئ وجوب الجمعة عليهم اذا اجمعتمواء و لم يكن 
خوف في البين, تنعقد الجمعة بمجرد ذلك بحيث يكون الامام واحدا من السبعة بلا احتياج الئ 
الأزيد من ذلك فالسبعة الواجبة عليهم مع عدم الخوف, و الحال أن يكون احدهم الامام تجب 
الجمعة عليهم, فالرواية غير دالة الا علئ هذاء فالرواية لاتدلٌ على الوجوب مطلقاً علئ كل 
سبعة, أذ يمكن أن يكون المراد السبعة مع الامام الأصل كما عرفت, فتأمل. (المقرّر) 


المراد من الامام فى روايات سماعة هو السلطان ا 0 

الرواية السابعة: الروايات الت وواها ساعنة وهى ارم هيز تثل 
الزهاتل لأا وش الروانة “امن لباه والزوانات اواو من الات من 
أبواب صلوة الجمعة, و هذه الروايات كلها مشتركه في عدم الدلالة على المقصود, 
للتصريم في كلها بوجوب صلوة الجمعة مع الامام بتعابير مختلفة. 

والمراد بالامام؛ إن لم نقل بكونه هو السلطان الذي بيده زمام الأمور كما 
قدمنافى المقدمة, فلااقل من عدم امكان حمله على مطلق من يتمكن من أن يصير 
امام الجماعة و ان لم يكن الامام. ىا 

ولو لم نقل بكون هذه الروايات كلّها دالة على اشتراط الوجوب بحضور 
السلطان أعني: الامام عليه ؛ و لكن لاريب في أن الرواية سماعة تدلٌ على الاشتراط و 
هى هذه «عن سماعة قال: سألت اباعبدا هلله عن الصّلواة يوم الجمعة, فقال: أما مع 
الامام فركعتان: وامّا لمن صل وحده فهى أربع ركعات وان صَلُوا جماعة». !"ا 

لان هذه الرواية تدل على أن في يوم الجمعة تكون الصّلواة ركعتين مع الامام, 
و أما لولم يكن الامام و صل وحده يعنى: لامع الامام, فلابدٌ من أن يصلى أربع 
ركعات و إن اتى بصلاته جماعة, ففرض بانْه مع الامام لوصلى و لو با جماعة فصلاتة 
أربع ركعاتء فان مكن كل شخص عادل على أن يصير إماماً فى صلوة الجمعة مثل 
صلواة الجماعة, فلامعنى لأنّ يقول ني «وامًا لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن 
صلُوا جماعة». 


١‏ -الرواية ” من الباب © من أبواب صلوة الجمعة من الوسائل؛ والرواية ؟ و“ و8 من 
الباب 1 من ابواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 
؟ -الرواية 8 من الباب ‏ من أبواب صلوة الجمعة من الوسائل. 


فهذه العبارة دليل على أن المقصود بالامام في الرواية هو الامام الأصل و 
المعصومنية . فع فرض القكن من اتيان الصّلواة جماعة أمر بالصّلواة أربع ركعات 
لعدم وصول اليد بالامام الاصل. 

وان كان الامام الوارد في الرواية اعم من الامام الأصل وغيره. فكان اللازم 
أن يقول «تجب صلؤة الجمعة مع تمكن الشخص من اتيان صلواته بالجماعة» لأنّ 
الشخص لايتمكن من اتيان صلواة الجماعة أيضاً إلا مع وجود امام عادل, وهو على 
هذا الفرض كاف لأنّ يصير اماماً فى صلوة الجمعة, فن عدم أمرهية بصّلواة الجمعة 
مع تكن الشخص من اتيان صلواته جماعة, نستكشف كون الامام المعتبر في صلواة 
الجمعة هو امام الأصلء لا الامام الذي يكتنئى به في صلوة الجماعة. 

فهذه الرواية تصير دليلاً على اشتراط وجود السلطان اعنى: الامام أو من 
نصبه لذلكء, في وجوب صلوة الجمعة )١(‏ 

الرواية الثامنة: الرواية التي نقلها في الوسائل مرتين و هى ما رواها فضلبن 
عبدالملك قال: سمعت أباعبدالله ليه يقول: إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع 
ركعاتء فان كان طم من بخطب طم جمعوا إذا كانوا حمس نفرء وانما جعلت ركعتين 
لكان الخطبتين) (") 


١‏ - أقول: و مما تفطن به سيدنا الأستاذ مدّ ظلّهدمن أن المراد من الامام في هذه الرواية هو 
الامام الأصل يمكن أن يقال: بأن هذه الرواية تصير مؤيداً لكون الامام في سائر روايات الباب 
أيضاً هو الامام الأصلء و ببركة هذه الرواية يقّوى الاحتمال الذي قلناه في بعض الروايات 
المتقدمة: من كون المراد من الامام هو الامام المفترض الطاعة: لا الاعم منه و من غيره. (المقرّر) 

؟ -الرواية 1 من الباب ؟ من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل؛ والرواية 7 من الباب 7 من 
ابواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


التسمك برواية زرارة لعدم لزوم وجود امام الاصل اه 
وهذه الرواية وان توهم دلالتها على وجوب الجمعة بمجرّد اجتاع حمس نفر. 
ولكن فيه أيضاً ماقلنا مكررا من أن الوجوب مشروط بوجود من يخطبء و 
هو كما يحتمل لأن يكون كل من يتمكن من اداء اقل الواجب من الخطبة. كذلك 
يحتمل لأنّ يكون اشارة الى خصوص من بخطب بحسب المتعارف من صلؤاة الجمعة, 
ووضهيا نارهو وماهو الهو هعد مستتو هن السلطان 1 
الرواية التاسعة: رواية زرارة (قال: حثنا ابو عبدالله .له على صلواة الجمعة 
حجّ' ظننتٌ أنه يريد أن نأتيه. فقلت: فنغدوا عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم) (؟) 
وجه الاستدلال بها: أن أبا عبدالله له أمر زرارة باداء صلوة الجمعة 
واتيانهاء لأنّ المستفاد من كلامه 3 هو الأمر بأنكم تقيمون هذه الصّلوة عندكم بلا 
عايج واقتزاطيا بالقمام ا لأصل لان وندها سال :ليان تعدو اعليك )قال ايا 
ذلك؛ بل انتم بانفسكم تقيمون صلوة الجمعة, فتدل الرواية على عدم اشتراط صلؤة 
الجمعة بالامام الأصل. 


و فيه أن المستفاد من الرواية هو انّه بعد ماحث نيه بصّلواة الجمعة وظهر منه 


١‏ - أقول: لو كان من يخطب اعم من السلطان و غيره. فنوع الاعراب بل كلهم قادرين على 
اداء اقل الواجب من الخطبة, فكيف لا يكون في القرية شخص يأتي باقل الواجب منهاء فهذا 
شاهد علئ قوة الاحتمال الثاني من أن المراد بمن يخطب هو المعهود ممّن يخطب. 

وان قيل: بان قرئ الاعراب ليست مهمة ومركز الجمعية, فيمكن أن يكون جمع قليل تحت 
خيمة في موضع و لم يتمكنوا من اداء مقدار الواجب في الخطبة. 

فنقول: أنّه مع بعد ذلك يكون لازم هذا حمل الرواية على موردنادر. و هو حمل بعيد. فتأمل. 
(المقوّر) 

؟ -الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


التحريض والترغيب بهاء تخيل زرارة بأنّه ليه أراد ابداء الخالفة والخروج على 
خليفة الجور وبنى على الحرب والجدالء. وهذا قال زرارة (نغدوا عليك) يعنى نحضر 
عندك فى الصبح. 

ومنشاً هذا الخيال ليس إلا ممايرئ ويدرى من خارجية صلؤة الجمعة 
ووضعهاء وانها من المناصب الخصوصة للسلطانء ومن بيده زمام الأمور. فن 
تحريص الامام, مع ما يعلم من وضعهاء تخيل انه نلف أراد الخروج على سلطان 
اللو لاه ار كين لادان كماو :ا لدم الامذهطة الاخروعا ع السلطان: 
ووناء انا لنةا معش وائد الو حيث نعن تقض الخلفة والسداطان قعل النقا دما و 
وظيفته ومنصبه, ففجرد ترغيب الى عبدالله هه بالجمعة صار سبباًلأنٌ يخطر ببال 
زرارة هو انّه ليه اراد الخروجء وابداء الخالفة مع سلطان الجور, و لهذا سأل عنه 
وقال (نغدوا عليك) فقال بذ : لا, انما عنيت عندكم». 

فعلوم مِنْ فهم زرارة أن صلؤة الجمعة من شئون الخلافة والسلطنة بحيث يعد 
انعقادها في قبال سلطان الجور مخالفة معه. وعلى تقدير ذلك تشتعل نائرة الحرب 
والجدال, فاراد أن يمحضر في الصبح عنده للخروج وسأل عندلية عن ذلك, 
واجاب ىة بأَنْه لاء يعنى: لاتحضروا عندي اصّلوة الجمعة» بل تقيمونها عند انفسكم. 

فقوله «إنما عنيت عندكم». يحتمل أن يكون المراد من أمره بأنُكم تنعقدونها 
بانفسكم, ولاحاجة الى حضوري. هو أَنُكم تقيمونها في أو طانكم, ولازمه هو انكم 
إن كنتم قادرين على انعقادها رسا بمرأئ ومنظر من المخالفين, فتقيمونها بهذا النحو, 
وإلأّان خفتم من الخالفين فتقيمونها خفية, والحاصل الذي يستفاد من الرواية 
التحريض والترغيب بها بلاحاجة الى حضور السلطان. 


حث الامام على حضور زراره فى صلؤة الجمعة لحفظ دمه فد لخ وا ووم يي 000 

ومحتمل لان يكون المراد من قوله «انما عنيت عندكم» هو أنكم تحضرون 
صلوة الجمعة التي يقيمها سلطان المتون ارقن نتعيه اذلقى تا ناس ا هنذا 
الاحتال هو حث ابوعبدالله نهذ زرارة وساير الشيعة على الحضور فق صلواة جمعة 
خلفاء الجور و ولاتهم المنصوبين من قبلهم؛ حتى يحقن بذلك دماء الشيعة؛ و يصيروا 
محفوظين, فعلى هذا وجه تحريصه هو التقيه وحفظ مواليهم من الطلكة. 

وعلى هذا الاحتال ليست الرواية دالة على كون صلؤة الجمعة واجبة بلا 
تاراطيا بالكما م الأسزوين الأتر هل هذا من الانام سندن لجهة السرى وهنو 
الحضور في جمعة الخالفين تقية, وامًا ما هو مورد وجوب صلوة الجمعة وكون 
وخوها مظلناً أودمقروظ | قالينوا بقعي ستعرطية له 

وعد تال الأول الهاو كانت الوواية ضاورة جز ' وفق هذا الأخوال 
فلازمه وجوب صلوؤة الجمعة بلا اشتراطها على السلطان من رأس, والحال أن 
لياط يعاق ا ةمل 


١‏ أقول: والشاهد علئ أقوائية الاحتمال الثاني في الرواية في النظرء هو أنّه لو كان حث 
ابي عبدالله يِذ في الرواية دالا على أن زرارة وغيره من الشيعة قادرين علئ انعقادها في 
أنفسهم: وكان الأمر بهم بذلك بدون حاجة الئ حضور الامامافلا: 

فإما أن يكون الأمر يانهم يقيمونها في قبال المخالفين علناً فهم غير متمكنين على ذلك, ولو 
انعقدت بهذا النحو لانجر الأمر الئ قتلهم وهلاكهم. لأنّ عملهم هذا يعد مخالفة لسلطان الجور, 
ولذا ما اقامها أحد من الائمة لبي مع ابتلائهم بخلفاء الجورء فلا يأمر ابو عبدالله اذ باتيانها بهذا 
النحو. 

واما أن يكون المراد من الرواية الأمر باقامة جمعات كثيرة مثلاً في الكوفة, بعد كون جماعة 
الشيعة كثيرة ولم يتمكنوا من اقامة جمعة عامة؛ فيقيمون جمعات متشتة في بلد واحد حتئ 

تت 


الرواية العاشرة: رواية عبد الملك عن ابي جعفر 4 (قال: قال: مثلك مهلك 
ولم يصل فريضة فرضما الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلُوا جماعة يعنى: 
عاوا| لي 07 

وجه الاستدلال بها: أن المستفاد من الرواية كون ترك صلؤة الجمعة سبباً 
للهلاك, وانه يجب الاتيان بصّلة الجمعة بلا اشتراطها الى السلطان ىا هو ظاهر 


© لايصل خبرهم الى المخالفينء مثلاً صلوا الجمعة باقل العدد المعتبر فيها في بيت واحد 
من الشيعة. وصلوا صلؤة أخرئ في بيت آخرء وهكذا. 

و هذا أيضاً لايمكن الالتزام به لأنّ لازم ذلك انعقاد جمعات كثيرة مع عدم فصل الفرسخ 

وإما أن يكون حثه و ترغيبه 2ةٍ جماعة الشيعة كلهم بصّلؤة الجمعة بأنكم تقيمونهاء وحيث 
لستم متمكئين من انعقاد صلؤة جمعة عامة, ولايمكن انعقاد جمعات كثيرة, فتقيمونها ولو بقدر 
حصول مسماهاء مثلاً سبعة منكم أو عشرة منكم أو اكثر بالمقدار الذي لايبلغ أمركم الى 
المخالفين, فعلئ هذا يكون الحث بجماعة الشيعة لابخصوص زرارة لأنه قال: حثناء والأمر بقوله 
(انما عنيت عندكم) هو الأمر و التحريض مع هذا التأكيد بالشيعة. علئ مسمى صلؤة الجمعة. 

وهذا أيضاً مما يشكل الالتزام به. لأنه كيف يمكن حمل الخبر -مع هذا التأكيد بالعموم على 
كون الأمر والحث والترغيب علئ صرف مسمى صلوة الجمعة, و ان كان نظره الى هذا فلايلزم ان 
يعبر بهذا النحو بأن يأمر كلهم والحال أن الكل غير متمكنين منهاء لأنه لايمكن انعقادها الامع 


عدة قليلة بمقدار حصول مسماها. 


الاحتمال الاول» فان لم نقل بقوة. 

الاحتمال الثاني وهو كون مدلول الرواية هو الأمر بحضور صلؤة جمعة المخالفين لاجل 
التقية. فلا اقل من عدم الجزم باحتمال وعدم ظهور الرواية فيه, فتأمل. (المقوّر) 

3 دالرواية:؟ هن الباب:ةهن أبواب:ضلؤة الجمعة فق الوشائل: 


رد التمسك برواية عبدالملك بن أعين ل 0 
اطلاق الرواية. 

وفيه أن عبدالملك الراوى للرواية هو عبدالملك بن اعين؛ وكان أو لاد ذكور 
اعين ثمانية, احدهم زرارة وواحد منهم هذاالراوي يعنى: عبد الملك. ولم يكونوا 
أولاً من الفرقة الناجية, واستبصر بعض منهم مثل زرارة» ولكن استبصار عبدالملك 
غير معلوم ومورد الخلاف ف الرجال. 

وعلى كل حال إما يكون عبدالملك غير مستبصرء وباق على طريقة التستن, 
فهو بعدما كان في طريقته من العباد والزهاد, يمكن أن يكون وجه كلام الامام 4ه 
هو أن مثلك مع دابك كيف تركت صلؤة الجمعة, لانها على مذهبه -وهي طريقة 
العامة على فرض عدم استبصاره واجبة: فراد الامام 840 هو انك لما ذا تركت 
الجمعة مع كونها واجبة عندك. 

فعلى هذا لامكن الاستدلال بالرواية. لانها كلام صادر منه خطاباً على من 
ليس على طريق الحق و على وفق مذهبه, لاجل بعض المصال الْتي يكون الامام 
عالماً مها. 

وان صار مستبصراً وخرج عن طريق الباطل ونمج طريق الحق كا أن 
يكون قولها2ة «مثلك يهلك» مشعراً بذلك. فيحتمل أن يكون هذا الخنطاب به 
والأمر بعد ذلك بأن صلوا الجمعة, هو الأمر بحضوره في جمعة المخالفين تقية, لاجل 
أنه مع زهده يفرٌ من الحضور في اجتاعاتهم, ولايحضر في صلؤاة جمعة الخالفين. 
وذلك ربما يصير سبباً للفساد فامر ك9 إِيّاه بالحضور فى جمعتهم تقية )١(‏ 


١‏ - أقول: ولوكان المراد. علئ فرض كون عبدالملك مستبصراء غير أمره بالحضور في 
تت 


0 بار ('' في الكافي في باب 


1 جمعة المخالفين. فلابدٌ وأن يكون الأمر بصّلوة جمعة أخرئ والصّلؤة الاخرى إما 
أن تكون صلؤة تقيم من قبل الشيعة وأهل الحق وهو لم يحضر عندها علئ احتمالء أو يكون 
الأمر بأن تقيموا صلؤة الجمعة, كان الأمر بتأسيسها بعدما لم تكن مرسومة علئ احتمال. 

وكلا الاحتمالين بعيد ولايناسب مع سياق الرواية» لان مثل عبدالملك مع كونه من العباد 
والزهاد. ومع كونه من الشيعة علئ هذا الاحتمالء كيف لايحضر في صلؤة الجمعة التي تنعقد من 
ناحية الشيعة؛ إن كان لهم صلؤة جمعة خارجاً مرتباً في كل جمعة ولو كانت في السرء وإن كانت 
صلؤة الجمعة ممّا يجب عليهم انعقادها ويتمكنون منهاء فكيف تركوها هؤلاء الاشخاص مع 
جلالتهم حتئ بلغ الأمر الئ أن يقول الإمام.كةٍ مثلك يهلك. 

وان لم يتمكنوا منها أولا يجب عليهم انعقاد صلؤة الجمعة. فأيضاما معنى قوله (مثلك يهلك) 
فهذا مؤيد لكون الأمر والتشدد علئ تقدير كونه من أهل الحق علئ الحضور في جماعة خلفاء 
الجور أو من نصب لذلك من قبلهم. 

مع أن كون الوارد من المعصوم هو صلؤة الجمعة غير معلوم, لأنه كما ترئ كانت عبارة 
الرواية (صلوا جماعة يعني صلوا الجمعة) وجملة (يعنى صلوا الجمعة) يمكن أن لاتكون جزء 
الخبر ومن كلام الامام, ويؤيده أنه قال يعني: صلوا الجمعة, فقوله (يعنى) بصيغة المضارع 
لايناسب أن يكون كلام الامام ناث لأنه لو كانت هذه الفقرة منه يِذ كان اللازم أن يقول (اعني) 
بصيغة المتكلم. فجملة (يعنى صلوا الجمعة) يحتمل أن يكون من اضافات راوى الاول؛ أو من 
واحد ممّن يكون في طريق الرواية. 

فعلى هذا لو لم تكن جملة (يعني صلوا الجمعة) من جزء الرواية, فالصدر لايدل إلا على 
الترغيب والامر والتشدد بالحضور في الجماعة, وأن التشدد شاهد على كون الأمربالحضور تقية 
في صلؤة جماعة المخالفين. (المقرّر). 

١-الكافيء‏ ج ", ص 477. ح 5. 


الكلام حول رواية محمد بن مسلم 1 ا 0 0 اا 
ونقلها صاحب الوسائل ١74‏ لكن لافي مورد واحدء بل نقلها متفرقاء وهي رواية 
نقصلة وفما الآمو بالخطتن : 

وجه الاستدلال: أن ماورد في ضمن ذكر الخنطبة والأمر فيهاء بصورة 
الخطاب. مثلاً وتقول كذلك, شاهد على كون صلواة الجمعة واجبة وهم يقيمونها 
وهوناية فيهذه الرواية يكون في مقام تعليم الخطبتين. وبيان ما يجب من الخطبة في 
هذه الصّلواة الواجبة, فيستفاد من ذلك كون أصل الصّلواة واجبة, ولهذا أمر به 
السائل بأن يؤدي الخطبة بنحو ما بينّه. 

وفيه انه. مع قطع النظر عن اضطراب متن الحديث -لأنّ بعض جملاته تكون 
بصورة الخطاب, ومع ذلك في بعض جملاته ادّى الكلام في الفعل أو الضمير بصيغة 
الغائب او الضمير الغائب, مثلاً قال: ويدعوا_ان غاية ما يستفاد من الرواية, هو 
الأمر بالراوي يعني: بمحمد بن مسلم, بأن يقول كذلك في الخطبة, وانه كانت صلوة 
جمعة فى البين. 

ولكن بعد كون هذه القضية قضية فى واقعة, فقابل لأنّ يكون هذا الشخص 
من قبل الأمام لبه منصوباً لاقامة صلوة الجمعة, وبعد مايكون منصوباً علّمهُ الاماء 
الخطبة, فعلى هذا لاظهور للرواية في كون هذه الصّلواة واجبة مطلقاً بدون اشتراطها 
بالسلطان العادل أو من نصبه لذلك, ولايستفاد منها اذن عام في جواز اتيانها لكل 
أحدء لأ" الرواية قابلة للحمل على مورد الاذن الخاص. ولامانع من أن يكون 
الراوي و هو محمد بن مسلم مع جلالة شأنه مّن نصبةٌ الامامظة لذلك. 


١‏ -الرواية ١‏ من الباب 76 من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


هذا تمام الكلام في الآية والأخبار الي فكن أن غدل نبا عل وعبوت 
صلواة الجمعة بالوجوب العينى مطلقاً يعنى بدون اشتراطه بالاماملةٍ او من 
نصبه لذلك. 

فاذا بلغ الكلام الى هنا نقول: بأن في المسئلة اقوالا : 

أولها: هو وجوب صلوة الجمعة بالوجوب العينى على كل أحد. مع اجتاع 
الشرايط. بدون كون الوجوب فيها مشروطا بحضور السلطان اومن نصبه لذلك 

ثانيها: كوبا من المناصب الخاصّة بحيث لاتجب مع عدم السلطان العادل أو 
من نصبه لذلكء, بل لم تكن مشروعة مع عدم وجود هذا الشرط 

ثالثها: انها وإن كانت من مناصب الامام. ولكن اجاز الامام له باقامتها إِمّا 
بالفنقهاء على قول من باب ادلة ولاية الحاكم, أو بمطلق الشيعة على قول, فيكون 
انعقادها مشروعاً في مثل زمانناء ويجب انعقادهاء لأنه بعد وجوبها في الجملة 
وحصول الشرطء وهو اذن من يكون زمام أمرها بيده وهو الأمام. فيجب 
انفادها 

وهنا بعض اقوال أخر أيضاً مثلالوجوب التخييريبمنى كون المكلف مخيراً. 
مع وجود ساير الشرايط المعتبرة في صلواة الجمعة, بين أن يصلى في يوم المجمعة 
صلوة الجمعة وبين أن يصلى الظهر. 

اذا غرفك :هذه الآقوال تقول يآن لأزءالتول الأول وهو كون.وجوت 
صلواة الجمعة وجوباً مطلقاً غير مشترط بالسلطان العادل أو من نصبه لذلك. بل 
تكون أمرها مثل ساير الصلوات اليومية من هذا الحيث, بمعنى عدم كونها مشترطة 
الآ بالسيعه اده اناه عادل متل آقاء علرة الجتاعة برغا به الامر كان مكنا من 


ذكر الاقوال فى صلؤة الجمعة و لوازمها ا 0 
اداء الخطبة وعدم كون الشخص من جملة المستثنيات هو أن تنعقد صلواة الجمعة في 
جميع الاعصار, من زمن النبىيَلَيْئَةٍ الى يومنا هذاء في كل من الامصار والقرئ 
بفاصلة الفرسخين «يعنى فى يوم الجمعة بفاصلة الفرسخين بين صلواة جمعة مع صلواة 
جمعة» اخرئ تنعقد فى جميع البلدان والقرئ صلوة ا جمعة, وجميع الناس الااما 
استثنى يتوجّهون نحو هذه الصّلة من بعد الفرسخين أو فرسخ. 

ولازم ذلك ايضاً انّه لايرى اجتاع مثل اجتاعها لأنه على هذا لاصاؤة 
غيرهاء وفرض الله الاجتاع فيهاء فلابدٌ من صيرورتها نهدا عاماً لحضور رجال 
عندهاء وتكون على هذاء أمرها من الأمور الواضحة لدى كل مسلم ومؤمن؛ بل 
تصير من الأمور المعروفة عند غير المسلمين كما يكون اجتاع النصارى في يوم 
الاحد, والبهود في يوم السبت في كنايسهم معروفاً. 

فلابدٌ وأن يكون هذا الاجتاع أيضاً معروفاً مشهوراً ويتخطه الناس نحوه: 
فلابدٌ وأن تكون هذه الفريضة بهذه الكيفية مغروسة في اذهان المتشرعة من 
الى الخلف. 

فعلى هذا القول لابدٌ وأن تكون بهذه الانحاء أمر صلوئة الجمعة, بل وعلى هذا 
القول لابد على المكلفين تحصيل الشرايط من العدد, وتهبيئة شخص عادل متمكن 
من أداء الخطبة للامامة, بل ويجب تعليم الخطبة وتعلمها مثل قرائة الصّلوة. بل 
ويجب كفاية نحصيل العدالة مع عدم وجود شخص عادل للامامة؛ بل ويجب على كل 
من كان مكلفاً التفحص من كل جانب من جوانبه فرسخين لتحصيل صلوة الجمعة, 
أو عدد تنعقد معها صلواة الجمعة, وإن كان الأمر كذلك فكيف بيخت علا احد من 
المسلمين, بل لابد و أن يكون عندهم من الضروريات. فافهم. 


ولازم القول الثاني هو كون صلوة الجمعة صلواة تنعقد مع السلطان العادل أو 
من نصبه لذلك, فاذا وجد الشرط يجب انعقادها والافلا. 

اذا عرفت ذلك نقول: ان مانئرئ وتجرى السيرة على وفقه من زمان 
وسو لوقه ل هذه الاوا شر هو كو امن تصلواة المشعة من ستو الليتلظية 
والخلافة بحيث نرئ ان انعقادها كان بيد من بيده زمام أمور المسلمين حقاً أم باطلاً, 
ففي زمان النبي يبع كان امرها بيده وهو أقامها, وبعده وَلِبِْيٍ اخذ أمرها من غصب 
الخلافة, وبعد عهد غاصبين الخلافة وبعد ما حوصر عمان أقامها على ىذ لانها حقه, 
العباس اقامها. 

ولنين لامر :كييك آقامها كل هن كاي ولين الام فيك تكن مرح اتعانها 
وانعقادها بكل سبع وليس أمرها مثل ساير الصلوات اليوميه الْتي تقيمها الناس 
جماعة, ولكل احد أن يصير إماما إذا كان عادلاً. ولكل احد الاقتداء به والحضور 

ذل امزها كان بدن يخا صى: وله شأن مخصوصء وكان من شئون الخلافة 
والوناننةو بوذا ها ره من خا ردقة هذه الكلراة و لاترئ عيلا عر كالافت ركان 
الأمر كذلك عند العامة, لانهم يعدون أمر صلؤة الجمعة من الأمور المتعلقة 
بالسلطان: وحيث يكون الآمر كذلك: ولايفهو الاكون ضاؤة الجمعة من 

فلوكان أمر صلوة الجمعة عند ائُتنا صلوات الله وسلامه علمهم على خلاف 
ذلنو وكانات عنازاة التعنة ها ذا من رهزا اليف كسا اللو ات الومة نوكا 


لو كان حيث صلؤة الجمعة مثل اليومية لا يخفى على الشيعة ونوك شعو و ا ل في 11 
يجوز لكل سبعة يكون العادل فمهم انعقادها ووجب علبهم, فكيف لم يبينوا ذلك. 
وكيف لم يقولوا لأحد من اصحابهم؛ وا حال انهم بينوا كل ماكان من قول او فعل من 
الناس على خلاف طريقتهم الحقة, ومابق أمر مخفياً من الأمور الحقة و إن كان اظهار 
الحق مخالفاً لفتاوئ العامة ولاقواطا. 

ولو كانت التقية في البين, لكن في مواقع الفرصة أظهروا الحق وأبدوها كما 
نرئ من بياناتهم في ما كان حكم الله على خلاف ما التزمت به العامة حت نرئ في 
ا 00 
الأرل و القافية يو العامة لأ ون ل" نويا وعد ا ءافوو كه يرا الجن 
قنوتين مع كون بيان هذا الحكم على خلافهم. 

فلو كانت هذه الفريضة المهمة واجبة مطلقاً بالمعنى الذي قدمناه. وكان 
حكم الله تعالى هكذاء والحال ان الخالفين جعلوها من مناصب السلطان؛ فكيف لم 
يصدر من الامّة لك بيان على ذلك. 

فعلى هذا لوكنا نحن والامر كذلك من الوضع الخنارجي من هذه الصّلواة, وما 
هو مرتكز عند المسلمين من الخاصّة والعامة, فلم يبق لنا بحال بأن أمر صلوة اجمعة 
من الأمور ال تكون من شئون الخلافة مسلما. 

إذا فومنة ها تلو نامعل لمق كون امر علزه ا لميعة فتحوها فنا فا وها : 

32000 مما يستفاد منه إما عدم كون هذهمشروطة 
بالسلطان العادل أو من نصبه لذلك أصلاً على خلاف مانرئ من وضعها في الخارج, 
أو يستفاد منه انه مع فرض كونها من وظائف السلطان, و من بيده أمرهاء وهو 
الامام ة, لكن اذن باقامتها وانعقادها إما مخصوص الفقهاءء, أو لمطلق الموّ منين 


تقول: إن ما يستفاد من الادلة, واقوال القدماء من العلماء رضوان الله عليهم 
-وهو الحق_-كون وجوب صلؤة الجمعة مشروطاً بالسلطان العادل. 

والشاهد على ذلكء مع قطع النظر من كون المراد من الامام في أخبار الباب 
الامام الأصل الذي نعبر عنه بالسلطان العادل أمور: 

الامر الاول: ماورد في دعاء على بن ا حسين زين العابدين به المنقول في 
الصحيفة السجادية المعتبرة من حيث السند -وان كانت الخدشة في النظر في سندها 
المتداول المنقول فى الصحيفة ‏ لان ا بعض الأسانيد المعتبرة. ونفس مضامين 
الصحيفة أيضاً شاهد عل ' كونها منه نة, لأَنّ هذه المضامين العالية لايمكن صدروها 
إلا عن مقام الولاية. 

وهذا الدعاء صريم في كون صلواة الجمعة من مناصب الامام اه حيث 
قاللية في هذا الدعاء «اللهم هذا المقام لخلفائكك واصفيائك ومواضع أمنائك في 
الدرجة الرفيعة الاتي 'ختصصتهم بها قد ابتروها وانت المقدر لذلك الى أن قال اها 
-حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكبك مبدلا- 
ال( فيستفاد بالصراحة ان هذا المقام وانعقادها من شئون الامام 
المفترض طاعته. 

الامر الثانى: ما قلنا في الرواية السابقة التي رواها سماعة!') حيث أن الظاهر 
منهاء على ما بِينًا وجهه, كون صلؤة الجمعة مشروطة بالامام الاصل. 


. صحيفة سجادية الدعاء‎ ١ 
7د الرواية مهن البات:ة من ابوات ضلؤة الجدغة فن الوسائل.‎ 


ذكر الامور الّتى يستفاد منها وجوب صلوة الجمعه مشروط بالسلطان 00000 

الامر الثالث: ما يستفاد من الرواية ال زواهااعفة بن سحل عن 
ابي جعفر 3 (قال نجب الجمعة على سبعة نفرمن المسلمين المؤمنين ولامجب على 
الأقل منهم: الامام. وقاضيه. والمدعى حمّاء والمدعى عليه. والشاهدان والذي 
شرب الحدوة بون دف الام 3 

ومن الواضح القاضي للامام. والمدعي, والمدعى عليه. والشاهدان, 
وضارب الحدود لايجتمعون عند مطلق من يكون عادلاً وقابلاً لصيرورنه 
امام ا جماعة. 

إذا المراد بالامام ان كان مطلق من يكون عادلاً ومتمكنا من قرأئة الخطبة, 
مثل من يصير امام الجماعة في ساير الصلوات؛ فليس له القاضى والمدعي والمدعئ 
عليه والشاهد ان وضارب الحدود, و ماهي فشكو روخص اتصيد اذ كغتر ا ها لس 
الامام بهذا النحو بعالم ولاجحتهد أصلاً. فن بيان هذه الاشخاص ف الرواية يستفاد 
أن المراد من الإمام هو إمام الأصل الذي من شئونه حضور هؤلاء الاشخاص عنده 
ولو غالباً. 

الامر الرابع: الرواية الواردة في صلوة العيدين وهي رواية عبدالله بن ذبيان 
عن ابي جعفر ىه (قال: يا عبدالله ما من يوم عيد للمسلمين اضحى ولافطر إلاوهو 
بجدد الله لآل محمد يَيْةٍ فيه حزناًء قال: قلت: ولم؟ قال: انهم يرون حقهم في 


وهذه الرواية تدل على تجديد حزن ال محمد صلوات الله عليهم في كل عيد 


١‏ -الرواية 9 من الباب ١‏ من أبواب صلوة الجمعة من الوسائل. 
١‏ -الرواية ١‏ من الباب 7١‏ من أبواب صلؤة العيدين في الوسائل. 


اضحى وفطرء لا نهم يرون حقهم في يدي غيرهم, و من المعلوم أن المراد من حقهم 
ليس إلا صلوة العيد. لأنّ يوم العيد يوم بروز جلالة الرياسة والخلافة, أن الخليفة 
بخرج مع الجلال والجبروت لأداء صلوة العيد. والناس يجتمعون حوله. فاهل 
البيت842 يرون هذا المقام الذي هو حق للم, في ايدى الغاصبين, فن هنا نستكشف 
كون صاؤة العسيد من شئون الامامة والخلافة, وإلاً لاوجه لحزن 
أهل البيت لك لذلك. 

والرواية وإن وردت في صلواة العيد ولكن بعد كون أمر صلواة الجمعة مثل 
صلوة العيد من حيث شرطية امام الأصل فيها وعدمهاء فنفهم من كون صلوة العيد 
من مناصب الامام نه أَنّ اقامة صلوئة الجمعة أيضاً بيده ومن مناصبه 91ة. 

الامر الخامس: ما نقل في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا/فة )١(‏ 

والمشناة هته ايها كرون منلراة المسعةا من متاضمب النماطا نه مانا الا 
عضن الووانات الأخرئ الدالة غل كرون صلؤة الجمعة من المناضب القضوصة 
بالاماملئة, وسياتى الكلام فيه انشاء الله هذا كله حال الروايات. 

واما اقوال العلماء فنقول: إن المستفاد من كلام السيّد المرتضئ. في 
الميافارقيات وسلأ ري فى المراسم و ابن أدريس 8(" هوكون شرط انعقاد الجمعة 
بالإمام العادل أو من نصبه الإمام لذلك. بل ربما يقال: يحتمل أن يكون هذا هو 
المتقرائى من كلام المفيد يه بقرينة كلام تلميذه يعنى سلا ري ذلك. 


.514 من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل؛ علل الشرايع. ص‎ ١6 -الرواية 7 من الباب‎ ١ 
ص او‎ ١ السرائرء ج‎ - 5 


بيان التعارض فى كلمات الشيخ لله 1ز[1[1ز[1[ز[ز[ز[ [ [ 101 

وماظير عو نقح امن كسان الغماية(١‏ والمبسوط!!) والخلاف7") 
أيضاً هذا يعني: كو نها مشروطة بالامام أو من نصبه الامام لذلك. 

لكنّه قال في النهاية(؟) في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلاما يظهر منه 
اتدضوة للكقواء التقاد الجمعة: معد قاد تمق مله بها يكون أمرونيية النقهاء 
في حال الغيبة. 

وقال في الخلا نيفده بين استراط اعقاد صلرة الجسية بالاناء الأصل او 
من نصبه لذلكء كلاما بصورة الاشكال والجوابء. وكان حاصل كلامه هو انه بعدما 
لك مع ار" اعقادها مقروط بالاماء أومن تضنه لذلفه فا ميقا مو بن صلرة 
الجمعة مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك 

ث” قال: لانا نقول: إن ذلك لماورد من النصء وذكر الرواية وأنه يستفاد منها 
الجواز عند عدم وجود المعصوم لَيةٍ. 

فن كلامه ييه من اشتراط انعقاد الجمعة بالامام أو من نصبه لذلك فى النهاية 
والمبسوط والخلافء ومن كلامه يل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب 
النباية ومن ذيل كلامه في الخلاف يظهر التعارض بين كلماته في جهتين: 

الجهة الاولئ: التعارض بين كلامه في النهاية في الأمر بالمعروف والنغبي عن 
المنكر بأن للفقهاء انعقاد الجمعة, وبين ذيل كلامه في الخلاف بعد ما قال من اشتراطها 


.٠١ 7 و‎ ١٠١7 النهاية, باب الجمعة, ص‎ ١ 
.173 ص‎ ,١ '-خلاف. ج‎ 
-النهايه. ص او‎ 


بالامام أو من نصبه لذلكك. بأنّه يجوز انعقادها للناس ولو لم يكونوا فقهاء. 

الجهة الثانية: التنافي بين كلامه في المبسوط والنهاية وصدر كلامه في الخلاف 
من اشتراط انعقاد صلواة الجمعة بالامام أو من نصبه لذلك مع ذيل كلامه في الخلاف 
بأنه يجوز انعقادها ولومع عدم الامام وعدم من نصبه لذلك. 

فكيف يمكن الجمع بين كلماته. 

ووجه توجهنا لكلامه والدقه في فهمه. وفرض توجيه للتهافت الظاهر بين 
كلماته. هو ان من قبل عصر الشّيخ يي لانجد كلاما من الفقهاء يمكن أن يقال: بأن هذا 
الكلام دال على أن الائمه ني أذنوا للناس بانعقاد صلوة الجمعة ولو مع عدم 
حضورهم وحضور من نصبوه با مخصوص لذلك فلم يظهر ذلكء إلا من ذيل كلام 
الشيخ غه في الخلاف, والافقد أدعي الاجماع قولاً وعملاً على كونها مشروطة 
بالامام أو من نصبه لذلك ممّن كان قبل الشّيخ من السيّد والسلآر و ابن أدريس 
والمفيد على احتال, وكذلك الشّيخْ مع قطع النظر عن هذا الكلام الذي قاله في 
ا لخلاف في ذيل كلامه. نعم .يظهر منالصّدوق ‏ أنه تنعقد صلؤة الجمعة ولو بدون 
الامام أو من نصبه لذلك. 

ولكن العمدة في ابداء الجوازء وما ذهب اليه المتأخرين من الفقهاء من جواز 
انعقاد الجمعة مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك, هو فتوى الشِّيخْ # في هذا 
المقام, وإلاففع قطع النظر عن ذلك, فالاجماع المدعى محفوظ بحاله, ولازمه هو عدم 
جواز انعقادها إلا بالشرط المتقدم. 

فا نقول في المقام: هو أنه هل يمكن رفع التنافي بين كلمات الشيخ إ# أو لايمكن 
هذا؟ وهل ناخذ بالاجماع إن وجدنا توجببهاً لذيل كلامه, أو ناخذ بالذيل؛ و لابد 


ما يمكن أن يقال فى رفع التعارض بين كلمات الشيخ يه 00000 
علا هذا من توجيه الاجماع بنحو لايتنافى مع الذيل؛ أو نقول بأنّه لايجيء بالنظر 
توبجيد ارقم الكنافق. 

وعلى كل حال لابدّ لنا من النظر بعد ذلك ثانياً في أخبار الباب حتى 
نرئ يوجد فيها ما يكون شاهداً على ورود الاذن من ناحيتهم 2 في انعقاد الجمعة 
ولو مع عدم الامام يلىة او من نصبه لذلك, وتتصرف في الاجماع المتقدم على هذا 
أو له يبوجد شاهد على الاذن اضلة 

فنقول مايمكن أن يقال في رفع التنافي بين كلمات الشيخلية وجوة: 

الوجه الاول: هو أن يكون المراد مما قاله من جواز انعقاد صلؤة الجمعة 
للناس و لو مع عدم السلطان أو من نصبه لذلك هو الاذن يعني: جواز انعقادها 
يكون بمقتضى الاذن الذي يستفاد من الرواية(١‏ المتقدمة في نظره, فهم 22 اذنوا 
بذلك؛ فيرفع التنافى لأنّ صلواة الجمعة ولو كانت مشروطة بالامام العادل» ولكن 
يجوز انعقادها باذن الامام الذي بيده زمام أمرهاء فكنا ينصب الامام شخصاً خاصاً 
لذلك, كذلك له أن ياذن بانعقادها بنحو مطلق للناس. 

ويرتفع التنافي بهذا البيان بين كلامه في النهاية بأن للفقهاء انعقادها وأن ذلك 
من مناصبهمء وبين جواز انعقادها لسبعة انفار من المسلمين ولولم يكن بينهم الفقيه؛ 
لذن توييةة أدرها وشو القناء الأعل كار يصب تكفا عاضا اذلكم وسار 
اشخاصاً ‏ خصوصين الذين هم واردون تحت عنوان خاص كالفقهاء من باب كونهم 
نتواووثارة يأذن لكل احلافن الناس موقو من يكن عادلا وقادرا عل انقناء 


١ب‏ الزوابة ؟ هن البانت اهن انوانية جلةة الحمعة هن الوسانا. 


الخطبتين إذا كانوا سبعة نفرء فيرتفع تنافي الاولى والثانية. 

وفيه أن هذا التوجيه لايناسب مع ما ادعى الشيخ له من الاجماع القولي على 
كون انعقاد صلواة الجمعة مشروطأً بالامام أو من نصبه لذلك, فان ظاهر هذا الكلاء 
هو كون نفس الانعقاد مشروطاً بذلك؛ فعلى هذا لايصح انعقادها بدون ذلك وليس 
المزاد اتدربية الاماء زهاء الأس عع يعطى امره عدف قناء وعوز لىفاء 

وثانياً ظاهر كلامه هو الفتوى بالجواز, لا أن المستفاد من الرواية هو الاذن, 
بل مراده انّه يقول بجواز الانعقاد فى صورة عدم السلطان أو من نصبه لذلك بمقتضى 
الرواية. وبعد كون هذا الكلام هو الفتوى منه. فيبق التنافي بين كلامهء وانه لو كان 
الاجماع على الاشتراط فلا معنى للجواز مع عدم الشرطء وان كان الحكم هو الجواز 
ولو مع عدم الشرط فلا معنى لدعوى الاجماع على الاشتراط. 

الوجه الثانى: هو أن يقال بأن مراده.ية من اشتراطها بالامام أو من نصبه 
لذلك هو اشتراطها ذلك في حال القكن وبسط يده, وامّا مع عدمه فيجوز الانعقاد 
ولومع عدم الامام وعدم من نصبه لذلك, فيرتفع التنافي لأنّ الشرط الذي اعتبره إة 
اعتبره فى صورة القكن وبسط يد الامام, والجواز الذي قال به مع عدم الشرط كان 
ف زمان عدم حضور الامام. 

وفيه أن هذا التوجيه أيضاً لايناسب مع ما قاله في مقام عدٌ شرائط صلواة 
الجمعة من أنها مشروطة بالامام أو من نصبه لذلك والعدد الخ. فالعدد شرط في 
حالتى القكن وعدمه. فعلى هذا لم يكن هو في مقام بيان ماهو شرط في خصوص 
حال القكن, بل هو كان في مقام ماهو شرط فبها مطلقاً. وعد من شرائطها المطلقة 
الامام أو من نصبه لذلك, والعدد أيضاً من الشرائط المطلقة. 


ذكر وجوه رفع التنافي عن كلام الشيخ نيه 000 و ا 

الوجه الثالث: هو أن يقال: كما يظهر من امحقق الثاني في جامع المقاصد بأن 
شرطية الامام أو من نصبه لذلك معتبرة في وجوبها التعيينيء وأمَا وجوبها 
التخييرى فغير مشروط بهذا الشرطء نقول هكذا في كلام الشيخ: وبذلك يرتفع 
التنافي بين كلما ته. 

بأن يقال: إن صلؤة الجمعة لاتجب بالوجوب التعيينى الامع امام الأصل أو 
من نصبه لذلك, وامًا مع عدم هذا الشرطء فتجب صلؤة الجمعة لكن بالوجوب 
التخييرى. 

فيحمل كلامه الظاهر في الاشتراط بكون الشرط شرطاً في الوجوب التعييني, 
ويحمل كلامه الظاهر فيالجواز حتى مع عدم حصول الشرط على انه جب صلؤاة 
الجمعة مع عدم الشرط بالوجوب التخييري. 

وفيه ما قلنا من الاشكال الوارد على التوجيه الثاني فان ماعدّه من 
الشرائط -كالعدد وغيره شرط مطلقاً. ولايمكن أن يقال بأن العدد شرط في 
وجوبها التعييني فقط لافي وجوبها التخيرىء ففن سياق عبارته وبيان الشرايط 
يستفاد بأنهية يكون في مقام ما هو شرط فيها مطلقاً. 

الوجه الرابع: أن يقال: كا قلنا من انّه يقرائى من بعض العبائر. و ما هو 
محتمل في بعض الكلماتء إنه كان خارجاً صلواة جمعة كبيرة. وصلواة جمعة أخرئ 
صغيرة, فالكبيرة منها هي التي كانت مشهداً عاماً. والناس يجتمعون عندهاء وهذه 
الصلواة يكون أمرها'بيد السلطان: وتعفد من تاحعةه كذلك كانت صنلراة خمعة 
صغيرة وهى تحصل بمجرد مسماها وهي سبعة أنفار وهذه الصّلاة ليست موقوفة 
بالسلطان أو من نصبه السلطان, بل لكل سبعة أن ينعقدونها مع كون عادل متمكن 


من اداء الخطبة بينهم. 

فيقال: إن بهذا النحو يرتفع التنافي من كلام الشّيخ ## بأن يقال: كان مراده أن 
شرط عتلراة المتجغة الكبيرة هو الستلظاق:العادل اواطى تصيه اذلف .وائنا الصغيرة 
فتجوز ولو مع عدم حضور السلطان العادل, فكلامه الظاهر في الاشتراط ناظرٌ الى 
الجمعة الكبيرة, وكلامه الظاهر في الجواز ناظر الى الصغيرة. 

وفيه أولاً أن استكشاف مشروعية ا جمعتين: جمعة كبيرة وجمعة صغيرة في 
الاسلام مشكل ولادليل عليه. 

وثانيا كون مراد الشيخ من بيان الاشتراط في النهاية والمبسوط وصدر 
كلامه في الخلاف, هو كون الشرط شرطاأً في صلوة الجمعة الكبيرة, وكون مراده من 
جواز انعقادها بدون الشرط كما يظهر من ذيل كلامه في الخلاف. هو الجواز في 
صلوؤاة الجمعة الصغيرة, بعيد ولادليل عليه. بل سياق كلامه شاهد على الخلاف قلنا 
في الوجه الثاني والثالث. 

فلايمكن توجيه كلام الشيخ #4 بحيث يرتفع التنافى بهذه الوجوه. 

فاذا نقول -بعد ما قلنا من كون اشتراط السلطان او من نصبه لذلك مسلماً في 
صلوة الجمعة كما يظهر ذلك من ظهور كلمات عدة من القدماء ودعواهم الاجماع 
على ذلك لايمكن الالتزام بكون صلواة الجمعة واجبة بدون اشتراطها بالاماء 
أصلاً. ميث تجب بمجرد وجود سبعة أنفار, لما قلنا من الاجماع وما نرئ من وضعها 
الخارجي, والسيرة المستمرة من الصدر الأوّل الى هذه الا واخر. فاشتراطها 
بالسلطان العادل معلوم. 


ففن ادعى الوجوب مع عدم هذا الشرط, فلابدٌ من أن يدعى ورود الاذن من 


بعض الاخبار الّتى قيل بكونها دالّة على الاذن من الائمة ا ل 0 
حنمن ركو أمرها ده عن النى .والاة يكو نان تيت هنذا الآذن فتقول 
بجواز انعقادها أو وجوبها في حال الغيبة مثل هذا الزمان, والا فلا يمكن الالتزام 


بذلك. 
فاذا نعطف الكلام الى ذكر بعض الاخبار الْتى قيل بكونها دالة على ورود 
الادذن منهم لهك . 


ونحن وإِن قدّمنا الكلام في بعض هذه الأخبار عندما كنا في مقام فهم أصل 
كيفية الوجوب, وأن وجوبها هل هو مطلق أو مشروطء وقلنا بعدم وجود رواية 
دالة على وجوبها المطلق بلا اشتراطها بالامام. بل قلنا بدلالة بعض الأخبار 
والاجماع والسيرة على اعتبار هذا الشرط, وفرغنا عن ذلك ولكن نتكلم فيها مرة 
أخرئ كي يتضح المطلب لمن اراد البصيرة, وانه بعد الفراغ من الاشتراط وكون 
الامر بيد الامام هل ورد الاذن منهظة أولا. 

فنقول بعونه تعالى: إن مايظهر من ذيل كلام الشيخ4 في الخلاف كما قلنا 
قسك للجواز مع عدم حضور السلطان أو من نصبه لذلك باحدى الروايات الواردة 
في أهل القرى, فنقول: إن هذه الروايات تكون ثلاثة. 

الرواية الاولئ: رواية عبدالله بن بكير (قال: سألت أبا عبدالله يلي عن قوم 
في قرية ليس طم من بجمع بهمء أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم 
اذالم يخافى) ١7‏ 


وجه الاستدلال بها أنه سأل عن تكليف قوم ساكنين في قرية؛ وفرض عدم 


؟دالرواية مق الباج ذافن أبواتب غتلؤة العمعة من الوسائل. 


وجود الشخص الذي يمكن أن يجمع به يعنى السلطان, فهل طم أن يقيمون صلوة 
الجمعة بانفسهم مع عدم من يجمع بهم, واجاب الامام ليه بأنّه يجوز لهم أما إذا ل 
يخافواء فاذن 92 بانعقاد الجمعة ولومع عدم حضور السلطان أو من نصبه لذلك. 

فان قيل: إن ظاهر الرواية هو السؤال عن الظهرء وانه مع عدم من جمع بهم 
هل يصلون صلوة الظهر بالجماعة أم لاء لظهور قول السائل «ايصلون الظهر يوم 
الجمعة فى جماعة» في ذلك. واجاب نل بجواز ذلك مع فرض عدم القكن من صلؤة 
الجمعة لعدم وجود من يجمع بهمء فالسوال والجواب يكون عن صلوة الظهر فلاربط 
للرواية بصّلة الجمعة. 

فانه يقال: ولو كان ظاهر كلام السائل هو السوّال عن الظهرء ولكن.قوله ك1 
«اذا لم يخافوا» قرينة على كون المراد من الظهر هو صلوة الجمعة, أن اتيان الظهر 
بالجماعة مع عدم القكن من صلوة الجمعة لاخوف فيه ولاتقية فيه, بل الخوف يكون 
في انعقاد صلواة الجمعة بدون حضور السلطان أو من نصبه لذلك, لائْهم يعدّون أمر 
هذه الصّلوة من شئون السلطان, فانعقادها علِّ! خلاف ما عند الخالفين ريما يكون 
مورد الخوف. فلهذا قال 2 «نعم اذالم يخافوا». 

هذا غاية مايمكن أن يقال في وجه الاستدلال بالرواية. 

وفيه أن مفاد الرواية أمر آخرء ونقول مقدمة: اختلفت العامة في انّه إذا لم 
تنعقد صلواة الجمعة لعدم حصول شرطها فهل يصح اتيان صلؤة الظهر بالجماعة في 
يوم الجمعة أم لاء فبعضهم قال بالجواز مع الكراهة؛ وأبو حنيفة قال بعدم الجواز. 

إذا عرفت ذلك نقول: إن سؤال السائل عن جواز اتيان الظهر جماعة في يوم 
ا جمعة وعدمه؛ مع عدم القكن من اتيان صلواة الجمعة. وجواب الامام لذ بجواز 


لاتدلٌ رواية محمد بن مسلم على الاذن 0011 ا 


ذلك لكن في صورة عدم الخنوفء. يكون من باب أن السائل كوفىي. وحيث كانت 
الفتوى المتداولة في الكوفة ونواحيها في عصبر السؤال هي فتوئ أبي حنيفة, فقّيد 
الجواز بعدم الخوف. لأنّ اتيان صلؤة الظهر جماعة يوم الجمعة مالف لفتوى ابي 
حنيفة, فجوز الاماما9ة م ذلك مع عدم الخنوف من الخالفين, فالسائل سأل حتى 
يعلم أنه يجوز اتيان الظهر جماعة يوم الجمعة, أو يكون الأمر كما افتى به ابوحنيفة, 
فقاليكة بجواز ذلك مع التقييد بعدم الخوف لاجل التقية عن الخالفين التابعين 
لابى حنيفة 0017 

الرواية الثانية: رواية حمد بن مسلم عن احدهما قال: «سألتهُ عن اناس في 
قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم؛ ويصلون اربعاً إذا ل يكن من يخطب» 17 

وجه القسك بكون الرواية دالة على الاذن في انعقاد صلواة الجمعة حتى مع 
عدم حضور الامام هو مفهوم قوله «اذا لم يكن من بخطب» لأنّ مفهومه هو انه إذا 
كان من يخطب يجب اتيان صلوة اجمعة. 


وفيه أن مفاد الرواية ليس إلا السوال عن اناس يكونون ؤ 


- 
1 
ىَ 
اخ, 
بمها 
حر) ؛ 


١-أقول:‏ ولو اغمضنا عما قاله سيدنا الأستاد -مدظله فايضاً لايمكن استفادة ظهور 
للرواية في كون المراد صلؤة الجمعة بقرينة قوله «إذا لم يخافوا» فانّه كما لايمكن اقامة صلؤة 
الجمعة في قبال المخالفين, كذلك لايمكن انعقاد صلؤة الجماعة علناً في قبال جماعتهم, لكونه 
أمراً امستنكراً عندهم, وحتئ الآن يكون كذلك. بل لابد من الحضور في جماعتهم: وكيف يمكن 
انعقاد جماعة في قبال جماعتهمء فانهم يعدون ذلك شق عصا المسلمين» فعلى هذا بعد كون 
الظاهر من صدر الرواية هو كون السؤال عن الظهر. فجواب الامام ىا بجواز ذلك مع عدم 
الخوف يكون مناسباً للسوّال. (المقوّر). 

١‏ -الرواية ١‏ من الباب ٠‏ من أبواب صلؤة الجمعة في الوسائل. 
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يصلون الجمعة بالجماعة وعلى هذا إِمّا أن يكون المراد من الجمعة صلوة الجمعة على 
احال» فيكون سوال السائل عن جواز صلؤة ا جمعة با جماعة, وانهديصح اتيانها 
جماعة, فأجاب ليا نعم» يصلون جماعة لكن أربع ركعات إذا لم يكن من يخطب 
يعني : مع عدم من بخطب بهم لابدٌّ من أن يصلو الظهر ولكن هذا الاحقال لايناسب 
سياق الرواية. 

وإما أن يكون السؤال من اتيان صلؤؤة الظهر جماعة, ولاينافي ذلك تعبير 
السائل عن الظهر بالجمعة, لأنّ اطلاق الجمعة وارادة الظهر منها ورد مكررا ف 
الروايات مثل رواية فضل بن عبدالملك التي ياتى الكلام فيها انشاء الله فسأل 
السائل بأَنّه هل يجوز اتيان الظهر جماعة, فقال.92 : نعم, يجوز لهم ويصلون أربع 
ركعات إذا لم يكن من يخطب بهم. وعلى كلا الاحتالين يكون فرض السائل 
هو القرية. 

فتقول: 

اولا نيان المترروضى عدن السائل عونعيه التقادمسارةة الممسة مه ناجيه 
السلطان أو من نصبه لذلك, لعدم كون السلطان في القرية) روهذا سال :عن عسواز 
الفقاة اهل القريية الضلواة] لبسدة ضور اليلطان اومن فين للف ها" الاسمال 
الاول, أو الظهر على الاحقال الثاني. فاجاب ني بجواز الجماعة, ولكن يصلون أربع 
ركعات؛ فيكون ذكر قوله (إذا لم يكن من بخطب) قيداً غالبياً لعدم السلطان أو من 
نصبه لذلك في القرية غالباً, فبعد كون قيد (من يخطب) قيداً غالبياً مثل (وربائبكم 
اللاق في حجوركم) فلا مفهوم لهذا الكلام يعني: لقوله (إذا لم يكن من يخطب) 
فلاوجهلأنّ يقال بأن المستفاد من الجملة الشرطية هو الوجوب إذا كان من بخطب. 


ذكر وجوه لعدم دلالة رواية محمد بن مسلم على الاذن عط امالس ا ون 4 لج وا مد انو ع 1ك 

وثانياً: لو فرض كون المفهوم لقوله (إذا لم يكن من يخطب) وكون مفهومه 
يجوز أو يجب انعقاد صلوة الجمعة مع وجود من بخطب فى القرية. 

فنقول: إن من يخطب قابل بحسب الاحتال لأنّ يكون من يخطب المعهود يعنى 
السلطان أو المنصوب من قبله وقابل لأنّ يكون المراد مّن بخطب كل من يقدر على 
اداء اخطبة. 

فان لم نقل بكون أقوى الاحتالين الاحتال الاول؛ فلاوجه لترجيح الاحتال 
الثاني أما أولاً فلا قلنا من أن المعهود هو كون انعقاد صلوة الجمعة بيد السلطان 
أوالمنصوب من قبله. 

وثانياً: سياق العبارة حاك عن كون الفرض عند السائل هو عدم القكن من 
الجمعة المعهودة, وهذا سأل عن اتيان الظهر جماعة, فاجاب نه بجواز ذلك, وانهم 
يصلون أربع ركعات, ولكن لرفع توهّم عدم كون القرية مانعة من انعقاد الجمعة, قيد 
حكمه بما (إذا لم يكن من بخطب) يعنى: لووجد من بخطب المعهود ولو في القرية يجب 
علمهم اتيان صلوة الجمعة. 

وثالثاً: أن الامام ليه كان حكمه مشروطاأً بعدم وجود من يبخطبء ومن 
بخطب إن كان من يخطب المعهود فهو. وان كان من يخطب كل من يقدر على اداء 
الخطبة. فلازمه حمل الحكم على المورد الثّادر لأنّ في القرى خصوصاً مع كون اهلها 
من الاعراب, لاتوجد الصورة الى لم يكن بين ساكنى القرية من لايقدر على اداء 
أقل الواجب من الخطبة, وهو الحمد والصلوات مثلاً. لاهم عالمون بذلك؛ لانهم 
الخطبة» ولوفرض مورد فيكون مورداً نادراً فعلى هذا يلزم كون حكم الامام افة 


باتيان أربع ركعات محمولاً على مورد نادر أو غير واقع, وهذا أمر بعيد. فعلى هذا 
يكون الاقوى بالنظر هو كون المراد من خطب هو المعهود منه.(١)‏ 

الرواية الثالثة: رواية فضل بن عبدا ملك (قال: سمعت أباعبدالله 9 يقول: 
إذا كان القوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات, فان كان لهم من بخطب طم جمعوا 
انوا ل 1 

وفيه -مع انه لواخذ باطلاق قوله «فان كان لهم من بخطب م جمعوا» فلازمه 
وخوت اتفقاد ضلوة الجمعة جره :وجوه كل من يتمكن من آداء المتطبة ولازة 
ذلك الالتزام بعدم الاشتراط بوجود السلطان أصلاً ولايمكن الالتزام به. 

ان غاية ما يستفاد من الرواية هو وجوب صلوة الجمعة مع من بخطبء ومن 
بخطب قابل لأنّ يكون من يخطب المعهود يعنى: السلطان أو من نصبه لذلكء وقابل 
يكون اعم منه ومن غيره, والاحقال الاوللو لم يكن اقوى للوجوه الْتي قدمناها في 
الرواية السابقة, فلا اقل من تساوي الاحتالين. واثره عدم ظهور للرواية في ما 


١‏ أقول: وان قلت: بأن المراد بقوله (من يخطب) كل من يقدر علئ إنشاء اقل واجب 
الخطبتين, فالمستفاد من الرواية وجوب الجمعة بمجرد وجود ذلكء وان لازمه هو كون وجوبها 
غير مشروط بالسلطان من رأس. لا انه مشروط به ولكن قد ورد الاذن لنا بذلك. 

تقول: فان كان هذا مدلول الروايةفهو ممّا لايمكن الالتزام به لما قدمنا من الاجماع على 
الاشتراط, فتأمل ومع قطع النظر عن ذلك فغاية ما يستفاد من الرواية وجوب الجمعة مع وجود 
من يخطبء فالرواية تكون في مقام بيان أصل الوجوب مع هذا الشرطء وليست في مقام ذكر من 
هو الخطيب, وان المعتبر فيه ني صفة من الصفات, وانه هل هو السلطان فقط أو كل من يقدر 
علئ اداء الخطبة. (المقوّر). : 

؟ -الرواية ١‏ من الباب ٠‏ من أبواب صلاة الجمعة في الوسائل. 


ذكر اشكال و دفعه ا ا ااا ا 00 
ادعى القائل بالوجوب من استفادة الاذن من الرواية. 

ولقائل أن يقول: بأن مارايناه في بعض الروايات في المسئلة هو الأمر بصّلة 
الجمعة» أو اخبر بوجوبها مع الإمام, أو مع امام عادل فعبر بلفظ الامام. 

وما نرئ فى هذه الروايات الثلاثة هو الأمر بهذه الصّلواة مع وجود من 
بخطبء فعدل فيها عن التعبير بالامام وعبر بمن يخطب, فنكشف من ذلك بأن المراد 
من التعبير بمن يخطبء هو أن كل من يتمكن من اداء الخطبة لو وجد. تجب هذه 
الصّلواة ولو لم يكن الامام أو من نصبه لذلك: 

وفيه أن التعبير فى هذه الروايات الثلاثة بهذا اللفظ يعنى (من بخطب) يمكن 
أن كون لاحل ماورة فق كط الزواناك وس جفلة هذه الزوانات الوواية القالنة: 

بأن وجه كون صلواة الجمعة ركعتين هو كون الخطبتين مقام الركعتين؛ ففي هذه 
الروايات حيث أمر بصّلوة الظهر واتيان أربع ركعات, وهذا قال يجب الاتيان باربع 
ركعات فق هالأكوومن خطن لالد اذا كان من غطن يترا المتطقن: وهينا 
تكونان مقام الركعتين, فالتعبير (بمن بخطب) في هذه الروايات يمكن أن يكون وجهه 
ما قلنا. 

هذا تمام الكلام فى الروايات الثلاثة الواردة فى القرية وكانت واحدة منها 
منشأ فتوى الشّيخ # على ما يظهر من ذيل كلامه في الخلاف, وقد يتوهم من بعض 
الأقيان لاهن ثبوت الاذن بانعقاد صلواة الجمعة مع عدم حضور الامام أو من 
نصبه لذلك: 

منها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبدالله لظ (قال: إذا كانوا سبعة يوم 
الجمعة. فليصلوا في جماعة, وليلبس البرد والععامة. ويتوكأ على قوس أو عصاء 


وليقعد قعدة بين الخطبتين. وبجهر بالقرائة. ويقنت في الركعة الاو منهما 
قبل الركوع). 0١‏ 

وقد تعرضنا ا قبلاً أيضاًء وقلنا بأن الأمر بلبس البرد والعمامة, والتوكاء 
على القوس والعصا الى الآخرء قرينة على كون المراد صلوة الجمعة لاصلؤة الجماعة. 

وجه الاستدلال بها: على الاذن بانعقاد صلوة الجمعة. هو أن المعصوم اها 
قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة, يعني: يقيمون صلوة الجمعة, 
فاذن بها مع وجود السبعة. 

وفيه: أن الرواية غير دالة على ذلك, اذ مرجع ضمير قوله في الرواية «اذا 
كانوا» غير معلوم؛ فهل المراد منه كل من كان. أو يكون المراد سبعة مخصوصة, 
فحيث إن ذلك غير معلوم, فلا يمكن استفادة اذن المطلق منهاء بل يستكشف من 
الرواية بحسب سياقها ان ما نقل منها ليس تامهاء بل الرواية تكون مشتملة على 
زيادة ولم تنقل تلك الزيادة. خصوصاً مع ما في ذيلها من قوله «وليلبس البرد 
والععامة» الح فالمرجع في كل الافعال يعنى (وليلبس وليقعد ويجهر ويقنت) غير 
معلوم؛ ولم يدر بان المراد من المرجع هو الامام الخاص يعني: امام الأصلء أو يكون 
المراد هو كل من يقدر على الامامة واداء الخطبة, فلا يمكن دعوى الظهور للرواية في 
الاذن ا فنا غلرة الممية لكا شخصض. 

ومنها: ماروا(" في الكافي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر لله التي قدمنا 
الكلام فبها المشتملة على بيان الخطبتين, وفيها مايدل على أن ابا جعفر لىِة أمر محمد 


١‏ -الرواية © من الباب ‏ من أبواب صلوة الجمعة من الوسائل. 
١‏ -الكافى؛ ج ١‏ ص ١ح ١‏ 


ذكر بعض الاخبار المتوهم ثبوت الاذن منه 0 
بن مسلم بن يقول كذا وكذاء وكان كلامه بصورة الخنطاب مثلاً وتقول. 

فيمكن أن يقال: بأن هذه الرواية تدل على وجوب صلؤة الجمعة بلاتقييد 
بحضور الامام أو من نصبه با مخصوص لذلكء وان الامام نيه كما في الرواية أمر 
الراوي بقرائة الخطبتين قبل صلؤة الجمعة بكيفية خاصة؛ فيستفاد من ذلك 
مشروعية صلؤاة الجمعة حتى مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك. 

وفيه مع ما قلنا سابقاً و مع قطع النظر عن اضطراب متن الحديث, لماورد في 
بعض مواضعه بصورة اخطاب, ثم في بعض مواضعه بعنوان الغائب مثلاً في موضع 
قال (وتقول) وفي موضع آخر قال (ويدعوالله). 

تقول بأن غاية مايستفاد من الرواية هو أنه 9 أمر محمد بن مسلم بقرائة 
الخطبتين بنحو مخصوص. فهو كا يمكن أن يكون قابلاً للاذن العام للناس ومنهم 
الراوي: كما هو ادعاء من يدعي الاذن؛ كذلك يكون قابلاً لكون أمره السائل من 
باب جعل النيابة للراوي با خصو ص. فكان هو تمن نصبه لذلك, ولا يبعد ذلك مع 
جلالة محمد بن مسلم؛ وإن أبيت عن ذلك؛ وادعيت عدم كون الرواية ظاهرة في 
الاحتال الثاني, فلا بحال لدعوى ظهورها في الاحقال الاول. 

ومنها: الرواية7'' التي قدمنا ذكرها أيضاً وهي رواية زرارة عن ابي 
عسترظة قال: تحت الجمعة عل سيعة تفرم المبالمية والاضيعة لاقن.فة خسة 
أحدهم الامام. فاذا اجتمعت سيعة, وم يخافوا مهم بعخ بعضهم وخطبهم». 


تو أن المكقا دمن الووابةالأذوق انتعا و ضارة القيينة إذا احهية 


١‏ -الرواية ؛ من الباب ه من أبواب صلؤة الجمعة من الوسائل. 


ُْ/ ااا 00 00 
سبعة نفر ولم بخافواء فبمجرد عدم الخوف مع وجود سبعة نفر يقيمون صلواة الجمعة, 
ويجعلون اماما باختيارهم من افرادهم؛ ويجمعون به. فواحد منهم يصير اماما 
والاخرون يقتدون به ويقيمون صلؤة الجمعة. 

وفيه كا قلنا سابقاً لاندري الذيل اعنى «فاذا اجتمعت سبعة ولم يخافوا أمّهِم 
بعضهم وخطبهم» جزء للرواية؛ اذ بعدما نرئ بأن الصد وق إ: يضم فتوأه بالرواية, 
يعني: يذكرها متصلة بالرواية في بعض الموارد. كذلك يحتمل أن يكون هذا الذيل 
أيضاً فتواه وذكرها بعد الرواية» فانالصّدوق يه ذكر الرواية في الفقيه بهذا النحو. 

ويؤيد هذا الاحتال اعنىي كون الذيل منالصّدوق : 

أكلاً: ما ذكره في كتابه المسمّى بالهداية في باب فضل الجماعة, فان ظاهر 
كلامه وإن كان باب فضل الجماعة. ولكن ماذكر في هذا الباب ليس مربوطاً 
الأركارة الجمعة وهو ين :دك دمن ما كوي مويونطا بناواة المنوية اقننا ل راذا 
اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم» فانك ترئ أن ماذكر هنا في مقام 
الفتوى, هو عين ما نقل في ذيل هذه الرواية المبحوث عنهاء ثم" قال بعد ذلك: والخطبة 
بعد الصّلواة لانها بدل الاخيرتين. وقدمهما عمان, ثم قال «والسبعة الذين ذكرناهم 
الإمام والمؤذن والقاضي والمدعى عليه والمدعي حقا والشاهدان» فانت ترئ بأن 
كلامه هنا في مقام الفتوى هو عين كلامه الذي نقل في ذيل الرواية؛ فهذا يؤيد كون 
الذيل أيضاً فتواه. وما قاله: بأن الخطبة في صلؤة الجمعة بعدها وانما قدمهما عفان 
اشتباه حض لأنّ المسلم خلاف ذلك. 

وما قاله في ذيل كلامه يستفاد منه أن مراده من الامام في السبعة الذين 
أحدهم الإمام هو امام اللأصلء لأنّ ما قال بأن (السبعة الذين ذكرناهم الامام و...) 


ردّكون الاخبار فى مقام ثبوت الاذن من 0 مو ساس تكن واد ا م ار 
هو عين مدلول رواية محمد بن مسلم؛ وهي الرواية ؟ من الباب الثاني من أبواب 
صلوة الجمعة من الوسائل المتقدم ذكرها عند ذكر الأخبار الدالةعلى اشتراط الامام 
الأصل فى مشروعية صلوة الجمعة, غاية الأمر عد واحداً من السبعة في رواية محمد 
بن مسلم (الذى يضرب الحدود) والصدوق عد بدله (المؤّذن). 

ووجه كون مراده من الامام هو امام أصل ما قلناه في ذيل رواية محمد بن 
مسلم المتقدمة من أَنّ ما يعد من السبعة مع الامام لايناسب وجودهم الامع إمام 
الأصل, لأنه هو الذي عنده القاضي والمدعي والمدعى عليه والشاهدانء وان كان 
الامام أعم من الامام الأصل وغيره يعنى: كل من يمكن الاقتداء به في الجماعة, 
قلس غالا فقا وكيد حو يكرن صتد وه لاه الامخاصن وكا حضو رهزل 
الاشخاص عنده من شئونه. 

وثانياً: ترئ أن الحقق في المعتبرء والعلمة في الختلف. والشهيد الثاني يه فى 
غاية المراد لم ينقلوا هذه الرواية في مقام التعرض طذه المسئلة ونقلوا أخبارها 
كون الرواية على فرض كون الذيل جزءً منهاء من أوضح ما في الباب من الروايات 
على المطلبء وكذا الفاضل المقداد شارح الفقيه قال بعدم كون تلك الفقرة جزءً 
للرواية. فيحتمل أن يكون عدم ذكر الحقق والعلامة والشهيد الرواية. من باب 
وجود مدرك عندهم على عدم كون الذيل جزء الرواية: بل ترئ أن في كتاب الفقيه 
المطبوع في الهند ذكر بعدم كون الذيل اعنيى «ولاجمعة لاقل من خمسة الخ» 
من الرواية. 

وبعدما تلونا عليك لم يبق الوثوق بكون الرواية مشتملة على الذيل بل من 
الحتمل أن يكون من فتاوىالصّدوق ل, فلايكن عدها جزء الرواية: لأنّ بناء 


0 


العقلاء لم يكن في مثل هذه الموارد على الاخذ. فلايمكن الحكم بمقتضى اصالة عدم 
الزيادة بأن الذيل جزء الرواية, لأنّ منشأ هذا الأصل هو بناء العقلاء ولم يكن هنا 
بناء العقلاء مع ماذكرنا على ذلك. 

هذا كله مع قطع النظر من أن الرواية ان كانت كذلكء فلازمها هو وجوب 
صلواة الجمعة بمجرد وجود السبعة بلا اشتراطه بالامام. فالرواية تصير 
معارضةقدمناه من الأخبار والاجماع والسيرة على الاشتراط, فعلى هذا أيضاً 
لكو ال 0 

ومنها رواية زرارة المتقدم ذكرها أيضاً قال: حثنا ابو عبدالله نيا على صلواة 
لمعف ١‏ قت انه يريد ان ناتنس تقلت قدو ليك؟ ندال ل اما سيت 
عندكم (1) 

وجه الاستدلال بها: انه ة حت على صلؤة الجمعة وكان شدة حثه بمرتبة 
توهم السائل بأنّه نه اراد أن يقيمهاء فقال: نغدو عليك؟ فقال: لاء انما عنيت 
عندكمء يعنى: يكون المقصود ان تقيموها عند انفسكم. ولايلزم حضور الامام, 
فتدل الرواية على الاذن بانعقاد الجمعة ولو مع عدم حضور الامام أو من نصبه 
لذلك. 

وفيه أن في الرواية احةالات: 

الاعجمال الأول: ان ركون لتقو الترقيي التضوو سلزة الناعة فا واه 

١‏ أقول: ولقد تقدم منى توجيه آخر للرواية عند تتعرضنا لها سابقاً ومع هذا الوجه 


لايمكن الاستشهاد بها لكلا الدعويين أعني نفي الاشتراط و ثبوت الاذن فراجع. (المقرّر). 
؟ -الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب صلوة الجمعة فى الوسائل. 


ذكر الاحتمالات الثلاثة في رواية زرارة 001010111111 ا 
عل هذا الاحتال تدل على الحث على حضور صلؤاة جمعة العامة لرعاية التقية, 
ووقاية الشيعة من خطر مخالفيهم: فان كان المراد من الرواية هذا فلاربط لها بالاذن 
على انعقاد صلؤاة الجمعة. 

الاحتمال الثانى: انّه بعد كون صلواة ا جمعة مما يتقوّم أمرها بصنفين: صنف 
يكون وظب الامامة فى هذه الصّلواة, لانها لاتنعقد إلابالامام حتى يقتدى به 
وصنف يكون د المامومية لتقوّم انعقادها بوجود المأموم ايضاً وإلالم تتحقق 
الجماعة فيهاء لان الجماعة لم تتحقق إِلَا بالامام والمأ موم. 

تقول: بن الرواية تدل على الحث والترغيب من حيث الثاني؛ يعنى: حيث 
المامومية يعني يرغبهم الامام 9. ويحتهم على أن يصيروا مأمومين في صلؤة 
الجمعة ويشتغلون بحفظ هذه الجهة. وظن زرارة بِأنّه نل حثهم بالاقدام على ما هو 
وظيفتهم من المامومية من باب انه يله اراد أن يحضر لاقامة الجهة الاخرى يعنى: 
حيث الامامة وأن يقوم بالامر, فقال (نغدو عليك) فاجاب نه لا اعنى: لا اريد أن 
تحضروا في صلواقىء انما عنيت عندكم. 

فبعد كون الصدر على هذا تحريصاً على حيث الماموميّة. فيكون المراد من 
الذيل بتناسب الصدرء هو انكم تصيرون مامومين عندكم لاعنديء, فالرواية غير 
متعرضة الا لحيث المامومية, وانجام هذه الوظيفة, ولاتعرض طا لحيث امامة صلواة 
الجمعة وأن أمرها على أي كيفية كانت, فالحث على أن يصيرو مامومين, وامّا 
صيرورتهم مامومين ف أي جمعة, ومع 5 امام فالرواية غير متعرضة لذلك. فلا 
يستفاد على هذا الاحتّال الاذن من الرواية. 


الاحتمال الثالث: أن يكون ال حث والترغيب فى الرواية على أصل صلؤاة 


03 وخا لسن مو رطا و مسي لع مارو ل من د لست وسور متهي جع توا نالضلرة 2 ١‏ 
الجمعة فبعد كون صدرها تحريصاً على أصل صلوة الجمعة, فالذيل ايضاً ليس إلا 
ما حث ىه عليه في الصدر. فالمراد من قوله (انما عنيت عندكم) هو أن المقصود الحث 
على اتعقاد صلواة الجمعة عند انفسكم بلا احتياج الىئ حضوريء وعلى هذا الاحتال 
فلهم أن يقيموا هذه الصّلواة إما وجوباً أو جوازاً بدون اشتراط حضور الامام, 
وعلى هذا لايلزم أن يقال بوجوب صلؤة الجمعة عليهم: بل لامانع من أن يكون 
حو الجواة وسعرق المروعةاحة ١‏ تانب مم كن صلرة الجبعة سيد فيرةق 
الواجب التخييريء ويكون فرده الآخر صلؤة الظهر. ويقال: إن مع الامام يجب 
صلواة ا جمعة معيناً. فالامام شرط للوجوب ومع عدم حضور الامام يجوز انعقادها 
ولو انعقدت تسقط صلوة الظهر, وعلى هذا الاحتال كان الامام لْىِةٍ فى مقام الافتاء, 
وافققى بمشروعية صلواة الجمعة او وجوبها حتى مع عدم حضور الامام أو من 
نصبه لذلك. 

إذا عرفت هذه الاحتالات, فان لم يكن ظاهر الرواية مساعداً للأحتال 
الاول أو الثاني» فلا اقل من عدم ظهورها في الاحّال الثالث, مضافاً الى أن الرواية 
لوكانت دالة على الافتاء عل الاحتال الثالك ‏ يستفاد منها مشروعية الجمعة 
ولومع عدم الامام أو من نصبه لذلك, والحال أن ظاهر كلام المجمعين هو الا جماع 
على كون أصل المشروعية مشروطأ بالامام أو من نصبه لذلك. ففع هذا الاجماع 
كيف يكن الالتزام بمشروعية صلوة الجمعة من رأس بدون حضور الامام أو من 
نصبةٌ لذلك )١١‏ 


١‏ -أقول: ان قلنا بان المستفاد من الرواية هو الاحتمال الثالث. وقدمنا الرواية علئ مادل 
اسع 


هل يستفاد من رواية عبدالملك الاذن مع عدم حضور الامام ا و م ل ف اال انين 2 701 


ومنها: مارواه عبدالملك عن ابي جعفر لث9 (قال: قال: مثلك مهلك ولم يصل 
فريضة فرضما الله قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلؤة 
الجمعة) (01) 

وقد تعرضنا سانا كنا 

وجه الاستدالال: انّه بعدما قال ائة: مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضما الله 
وقال عبدالملك: كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعة يعنى صلوة الجمعة, أمره 92 بانعقاد 
الجمعة, فيستفاد الأذن منها بأن تنعقد صلواة الجمعة حت مع عدم حضور الامام أو 
من نصبه لذلك. 

وفيه أولاً: أن سياق الرواية حاك عن عدم كون كلام الامام بلئ بدواً ما نقله 
الراوى بدون زيادة ونقيصة, أو بدون سبق كلام أو بدون تناسب خارجيء بل متن 


الحديث يشهدبان ما نقل مسبوق بكلام أو واقعة خارجية غير منقولة, لا انّه ايا 


© علئ اشتراط صلؤة الجمعة بالامام او من نصبه لذلك. فلا بد من أن يقال بالوجوب 
التعيبني مطلقاً لأنّ الحثٌّ كان علئ الجمعة المشروعة, ووجوب صلؤة الجمعة المشروعة مسلم 
في الجملة, وانما الكلام كان في اشتراط وجوبها بالامام وعدمه, وبعد عدم الاشتراط بناءً على 
الاخذ بالاحتمال الثالث في الرواية؛ فلا بد من ان يكون انعقادها واجباً بالوجوب التعيبني. ولا 
معنئ للوجوب التخييريء وقوله (حثنا) وأن كان بمادته قابل للحمل على الاستحباب والترغيب 
علئ الامور المستحبة, لكن المورد غيرقابل لذلك, لأنٌّ الحث على صلؤة الجمعة وهي واجبة 
ضرورة في الجملة, وبعد عدم الاشتراط بالامام علئ فرض تقديم هذه الرواية فلم يبق الا 
وجوب أصل صلوؤة الجمعة, والحث علئ هذا لايكون الا عليها فتامل. و لاييعد كون اقوئ 
الاحتمالات هو الاحتمال الاول. (المقرّر). 

١‏ -الرواية ؟ من الباب 0 من أبواب صلؤة الجمعة في الوسائل. 


تكلم بهذا الكلام بدواً بمجرد رؤية عبدالملك, بأنّه قال له بمجرد أن راه (مثلك مهلك 
وم يصل فريضة فرضها اللّه). 

وكيف يكون عبد الملك _مع جلالته المشار به بقوله (مثلك يهلك) يعني: أنت 
مع شأنك ومقامك تهلك - تاركاً لفريضة فرضما الله وما كان آتياً بها أصلاً؛ فهذا 
مؤيد على أن هذا الكلام مسبوق بسابقة غير منقولة ولاندري ما هي السابقة كانت 
في البين. 

فبعد هذا الاحتال المؤيد بسياق الرواية؛ لم يحصل لنا الجزم بكون ما نقل من 
الرواية تمام الكلام الواقع بين الامام لْىِةِ وبين السائل بلاسبق أمر خارجيء أو كلام 
آخرء بل يمكن أن يكون هذا الكلام مسبوقاً بامر آخر لووصل إلينا نستكشف أمراً 
اران روا 

وثانياً: ما قلنا سابقاً من كون الرواية قابلة لكونها صادرةلأنٌ يراعي 
الرواي التقية يعنى: يحضر في جماعة العامة, ولايترك ذلك كلية حت يصير سبباً 
للفساد وهلاكته. كما أن ما قلنا في الوجه الأوّل من احال سبق أمر خارجي في 
البين» وهو صار منشأ تشدّد الامام يلقة, وأن يقول (مثلك يهلك) هو هذا اعني: إما 
علمه يه بأن عبد الملك لايحضر في جماعة العامة, أو كان في الجلس واحد منهم 
وعنده قاللية بعبد الملك ما قاله حت يرى الشخص الخالف الحاضر بأنه نيه يأمر 
مواليه بالحضور ف جماعتهم و «معتهم. 

وثالثاً: هذا على تقدير استبصار عبدالملك ووروده في منهج الحق, وامّا على 
تقدير عدمه, فقال ذلك بشخص من العامة, وتكلم معد, وأمره موافقاً لمذهبه رعاية 


لبعض المصالح. 


خطاب الامام ِل يعبد الملك لمراعاتة التقية لا الاذن ا ا 0 


ورابعاً: أن ما في ذيل الرواية «يعني صلوا الجمعة» بعد قوله «صلوا جماعة» 
ليس من كلام الامام, لأنّهِ لوكان كلامه ك3 فقتضى القواعد الادبية أن يقول «اعني 
صلواة الجمعة» لا أن يقول «يعني صلواة الجمعة» لأنّْ المتكلم لوقصد بصّلورة الجماعة 
صلواة الجمعة, كان اللازم أن يقول «اعنى» لا «يعني», فالذيل قابل لأنْ يكون من 
عبدالملك راوي الرواية؛ و قابل لأنّ يكون من كلام واحد من رواة الرواية غير 
عبدالملك؛ فبعد عدم كون ذلك من كلام الامام, بل عدم معلومية كونه من كلام 
عبدالملك؛ فلا يمكن أن يقال بكون الذيل أمر بصّلواة الجمعة؛ بل نبق نحن ومابق من 
الرواية, وغاية مدلوهاء مع قطع النظر عما قلناء هو الأمر بصّلواة الجماعة, وهذا الأمر 
محتمل لأنّ يكون الأمر با حضور في جماعة العامة, وكان المراد من الفريضة في 
الرواية الفريضة الي يفعلها تقية, وانك ل لم تراع الثقية وهذا الوجهءبوان كان يغيداًء 
ولا يبعد أن يكون المراد من الأمر بالصّلواة الأمر بصّلوة الجمعة ولو مع عدم ذيل 
الرواية. ولكن هذا الاحّال أيضاً من محتملات الرواية, ولا ظهور لها في الاذن 
بصّلوة الجمعة ولومع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك. 

هذا تام الكلام في الأخبار التي يمكن أن يتمسّك بها للاذن على انعقاد الجمعة 
في حال عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك وقد ثبت لك مما بينالك في هذا المقام 
عدم ظهور للروايات في الاذن المطلق للجميع بحيث كان لكل سبعة إقامتهاء ونحن 
تابع لدليل ظاهر في المدعى ولم نجد ذلك بين الاخبار اصلاً. 

وبعد ما تبين لك عدم ثبوت الوجوب التعييني لصّلة الجمعة مطلقاً حتى 
بدون حضور الامام أو من نصبه لذلك من الادلة, بل أو ضحنا خلافه و بينا لك كون 
الاشتراط مسلم بالادلة, واثبتنا بعد ذلك عدم ورود الاذن العام من ناحية من يبده 


أمر صلؤة الجمعة اعني: الامام باقامتها للناس بطريق العموم, لعدم قيام دليل 
على ذلك. 

هل يمكن أن يقال: بأن المستفاد اجمالاً من بعض الأخبار المذكورة, هو تمكن 
الشيعة من صلؤة الجمعة الصغيرة في زمان عدم تمكنهم من انعقاد صلؤة الجمعة 
الكبيرة, لاجل عدم بسط يد الأئمة ليك وان لم ندر بكون تمكنهم الشرعي على انعقاد 
صلواة الجمعة باي نحو كان إِمّا من باب كون واحد منهم منصوباً من قبلهم 840 في 
الخفاء. أو اذن لجمع خصوص فيذلك, أو اذن لمطلق الشيعة, فان لم نعلم هذه 
المخصوصيات من أخبار الباب, لكن أجماله معلوم ىا يشعر بذلك رواية محمد بن 
نيال "١‏ الشعيلة على بيان الخطبتينء لما ورد من الأمر محمد بن مسلم بأن (تقول 
كذا) وما صدرت الرواية تقية للامر فيها بالدعاء لامتك حتى تنتبي الى صاحبك, 
ورواية عمر بن حنظلة!' التي يسستفاد منها أن المعصوم نا جعله رسولاًلأنّ يبلغ 
كون صلوة الجمعة مشتملة على القنوتين: قنوت فيالركعة الأولى وقنوت في الركعة 
الثانية, وهذه الرواية ايضاً لم تكن صادرة على وجه التقية لأنٌّ اعتبار القنوت في 
الركعة الأول مضافاً الى القنوت المعتبر في الركعة الثانية للصّلواة الجمعة من 
متفردات الامامية. وروايات القرى فانّه هل يمكن استشعار كون صلؤاة الجمعة 
مشروعة طم منها. 

ولكن بعد هذه البيانات, ىا قلنا سابقاً. لايمعكن الجزم بورودالاذن من 
قبلهم مي وعدم معلومية ذلك, فاذا نقول: لم نجد دليلاً يكن الاتكال عليه على ورود 


.١ -الكافيء ج 1 ص 7ح‎ ١ 
-الرواية 6 من الباب ه من أبواب استحباب القنوت فى الركعة الاولى من الجمعة.‎ '" 


عدم وجدان دليل على ورد الاذن منهم عي دع ا ميا اخ لوا تددس اام ا ا 1 


الاذن منهم ل با قامتها ولو مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك.7١)‏ 


١‏ أقول: إن ما افاده مدظله ‏ من امكان استفادة مشروعية صلؤة جمعة صغيرة على 
الشيعة فى الجملة من بعض الأخبار, ممًا لا دليل عليه كما أَنْه لم يجزم بذلك, وأشرنا به في ذيل 
الكلام.لأنّ ما استظهر منه -مدظله ذلك لم يمكن خالياً عن الإشكال. 

أما رواية محمد بن مسلم المشتملة علئ الخطبتين فلما قلنا من اضطراب متن الحديث. 
وانهسيّة يمكن أن يكون, في هذا الكلام, في مقام بيان الحكم, ولا مانع من أن يقول بصورة الأمر 
والخطاب. وصرف بيان الأحكام ليس شاهداً علئ انها وقعت مورد العمل, كما أفاده _مدظله 
وايده بذكر رواية الواردة فيمن يمنعه الزحام من أن يَصِل بسجود الامام في صلوة الجمعة, وانّه 
مع عدم اتفاق صلؤة الجمعة للشيعة مع قلة عددهم بنحو يمنع كثرة الجمعية من وصول الماموم 
بسجود الامام, ولكن مع ذلك بيّن حكمه. 

فلا مجال لأنّ يقال: أنه لولم يكن في البين صلؤة جمعة فما معنئ تعليم خطبتها. 

وامّا رواية عمر بن حنظلة فنقول: أما ما افاده (مدظله) من عدم جريان احتمال كون الرواية 
صادرة علئ وجه التقية, لاشتمالها علئ القنوتين فنقول: إن ذلك أيضاً قابل للدفع, فان القنوت 
حيث لايعتبر فيه رفع اليدء فيمكن اتيانه ولو عند المخالفين بحيث لايلتفتون به. بان ياتى 
بذكرالقنوت ولاترفع اليد عندهمء فهم مع كونهم مأمورين بحضور جمعة العامة للتقية. فيعلون هذا 
الحكم الواقعي اعني: القنوت في ركعتها الأولئ» وياتون به لعدم مانع لهم من العمل بهذا الحكم. 
فالرواية ليست مشعرة علئ كون صلؤة الجمعة مشروعة لهم غير مالابد لهم دائماً أو بعضاً من 
الحضور عندها اعني: صلؤة جمعة المخالفين. 

مضافاً الى أن هذه الرواية لاتدلٌ الا علئ بيان حكم آخرء وهو القنوت, وامّا كون هذا الحكم 
من باب كون جمعة لهم خارجاًء وبيان آداب عملهم الخارجيء فلا دلالة لهاء ومع قطع النظر عن 
ذلك نقول: بأن الرواية لو لم تكن شاهداً علئ الخلاف لم تكن دليلاً للمطلب, لأنّ المعصوم اق 
اخذ رسولآلأنٌ ينبه الشيعة بحكم من احكام صلؤة الجمعة يكون علئ خلاف العامة, فلو كانت 
صلؤة الجمعة غير مشروطة بالامام, أو اذن لشيعتهم والحال أن وضعها الخارجى على ذلك, 
فكيف لم ينبه الشيعة ولم يبينوا لهم, فهذا شاهد علئ عدم كون الأمر كذلك. 

و 


فظهر لك ممامرٌ عدم ثبوت ما ادعاء الشيخ يه في ذيل كلامه في الخلاف من 
ورود الاذن بانعقاد صلواة الجمعة مع عدم حضور الإمام أو من نصبه لذلك تمسكاً 
بالرواية الواردة في القرية. 

ثم” بعد ذلك يقع الكلام في جهة أخرئ, وهي انّه هل يجوز انعقاد صلوة الجمعة 
للفقيه با خصوص أولا؟ وبعبارة أخرئ هل ثبت اذن للفقيه أو هل نصب لذلك 
أم لا؟ وقد قلنا: بأن الشّيخ 4 في النهاية في باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
قال -فى ضمن مايجوز للفقهاء ‏ بجواز انعقاد صلؤة الجمعة طهم. 


ويظهر ذلك من الشهيدة في الدروس بعنوان الاستحباب اعني: يستحبٌ لم 
انعقادهاء لكن من كلام المفيدي في المقنعة» ومن كلام تلميذ له -اعنى: سلار بن عبد 


© وامًا روايات القرى فقد مضى الكلام فيها وعدم دلالتها علئ ذلك. ويبعّد كون صلؤة 
الجمعة صغيرة خارجاً بين الشيعة أمران. 

الأول: انّه لوكانت صلؤة الجمعة مشروعة للشيعة بهذه الكيفية, فيقيمونها البتة مع ماورد من 
الحث والترغيب عليهاء فمع وجود الجواسيس من ناحية خلفاء الجور والمفسدين. وعمالهم في 
كل بلدو قرية بحيث يكشفون خصوصيات الائمةئإية ومواليهم ووضعهم. حتئ لواعطي بسهم 
درهما أو ديناراً. لأخبر به خلفاء الجور, كيف لايلتفتون الئ صلؤة جمعتهم, وانهم اقاموا صلؤة 
في قبال صلؤوتهم ولو كانت صلؤتهم مخفية, ولو التفتوا لذلك لعابتهم وشددوا عليهم الأمر, 
ويذكرون في مقام ايذائهم من جملة اعمالهم المخالفة لهم فهذا دليل علئ عدم كون الأمر كذلك. 

الثاني: أنّه لوأمرت الشيعة باقامة ا من قبلهم, ويقيمونها فكيف صارت 
مخفية, ولم يبلغ الأمر الينا مع كون مقتضى القاعدة بلوغ ذلك بنا يدأ بيد وإن كانت تخا 
والحال أنه لاعين ولا اثر من ذلك بين الشيعة, فهذا أيضاً شاهد علئ عدم مشروعية هذابهذا 
النحو, و بعد ما قلت وعرضت بمحضره الشريف ما قلت من الايرادء قبل منى تقريباً وقال 
(مدظله) بأن ذلك كان من باب الاحتمال. (المقوّر). 


يظهر من الشيخ كون انعقاد من شئون الفقهاء ال 0 
العزيز الديلمى4 في المراسم لايظهر ذلك, لانهها بعد ما عدا ما هو من شئون 
الفقهاء حتى عدا صلوة العيد منه لم يعدا صلورة الجمعة من ذلك. 

فكون انعقادها للفقهاء ومن شئونهم بنحو الجواز أو الاستحباب لم يظهر الا 
من الشيخ له ومن الشهيدي. فترجع الكلام على كل حال في هذا. 

و نقول مقدمة: بأن الكلام في باب ولاية الحاكم اعنى: الفقيه يقع فيمقامين: 

الاول: في الكبرى. 

والثانى: في الصغري, وقد خلط كثي رأما كل واحد من ال مقامين بالآخر. 

المقام الاول: بقع الكلام في انه من الأمور أمور ليس أمرها راجعاً الى 
الاشخاصء ولا يكونون صالحين للاقدام بها ورتقها وفتقها؛ وم يكن أمرها بيد هم 
حتى يصنعون فيها ماشائواء وهذه الأمور راجعة الى كل من يكون قبا بأمر الناس 
بيت لوم تكن دخالة قم الأمر, ووضعها ف موضعهاء تعوق هذه الأمور, ويساق 
أمرها الى التعطيل نظير أمر القصّر والغيّب, ورفع التخاصم بين الناس, والدفاع عن 
الملة وغير ذلك ولو لادخالة للسائس بالامر والقيم وزعيم الامة لساق أمر الامة 
والرعية الى النكال, والإختلال. 

وليس هذا الأمر مخصوصاً بدين الاسلام: بل ولاءخصوصاً بذوي الاديان, 
بل نرئ أن هذه الأمور في كل ملة من الملل ليست من شان كل واحد من الناس 
الدخالة فيهاء بل يكون أمرها راجعاً الى من بيده زمام امورهم, ومن هوقير 
ديه دوسي أوناطاني أوساتقيي وهريقم ذه ال مون وابعانف: 


فبعد كون الأمر كذلك عند كل ملة من الملل سواء كانوا من ذوي 


الاد يان أولا: 

تقول: بأن شرع الاسلام حيث تكون شريعة تامة وروعي فيه كل الجهات 
بحيث لم .ببق شيء من الأمور الدنيوية والاخروية, سياسية وغير سياسية إلا وبين 
ما يحتاج اليه البشر ولم يعطّل أمرهم من الأمور الدنيوية والاخروية في شأن 
من الشؤن. 

وليس شرع الاسلام مثل ساير الشرايع التي ١‏ يكن فيها مايرفع احتياج 
البشر من كل الجهات, كما ترئ من شرع المسيح فليس فيه. كما ترئء في أنا جيلهم 
إلا بعض الأمور الاخلاقية مع ما فيها من الخرافات؛ بحيث ليس لهم قوانين في 
جهاتهم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك. 

بل زم هايا ببسم ماهو طويق ,تعاةة اشن ق الدئنا ولا خرة وهو 
دين امتزجت السياسية بالعبادة» والعبادة بالسياسة, ولذا ترئ أن بعض احكامها 
في عين السياسة عبادة؛ وفي عين العبادة سياسة كما ترئ في فريضة الحج؛ فهي من 
افضل القربات. و وسيلة الانقطاع من الخلق الى الخالق» وطريق القرب اليه؛ وفي 
عين هذا الحال من أعظم السياسات لاجتاع المسلمين في محل مخصوص بنظم 
مخصوص وترتيب مخصوص. ويظهر بذلك عظمة الاسلام, وفرط توجه المسلمين 
الى الله فشَرّع الاسلام أموراً خصوصة, مع قطع النظر عما كان في ساير الامم, 
مربوطة بالسياسة والعبادة كالحج والعيدين. 

وبعد كون شرع الاسلام ناظراً الى كل الأمور من جهات الإمارة والقضاوة 
وأمور القّر والغيّب وحتى إمارة الحاج وساير الأمور. وكل هذه الأمور من 
الأمور التي ليست ادارتها والقيام بها شأن كل شخص من الاشخاصء وليست من 


بيان وجدٍ لكون الامور العامّة بيد الفقهاء 1 1 1 ا 0 
وظائفهم, فلابدٌ من أن بجعل لهذه الأمور من يقوم بهاء ويجرى هذه الأمور مجراها 
مع كثرة العناية بهاء واحتياج الاجتاع الديني العناهولذ| قرف انيكاءزالمسسلميى كان 
من الأولبياني ذا قتجو قارة«البمجوادو وده وا تدا وواق الإنار فم وكانا 
هما معا حت يقيمون الصّلواة في المسجد وتقام هذه الأمور في دار الامارة بيد من هو 
الامير والقمّ بالامر. كا ترئ أن قائد جوهر بمجرد فتحه المصر بنى مسجدا ودار 
الإمارة في القاهرة, وهذا البلد من بنائه ومحل المسجد فعلاً يكون جامع الازهر. 

والغرض أن الاسلام ناظر الى هذه الجهات. وجعل في الشرع ها شخصية 
مناسبة لطاء ولذا كان في زمان النبي ابي من يقوم بهذه الأمور في غير المدينه من 
قبله يلي وامّا بعد البى يَليْعَةِ فبعد القاء المنافقين الخلاف في الدين وصار 
المسلمون فرقتين: فرقة على الضلالة. وفرقة على طريق السعادة, فالطائفة الاولى 
اعنى: العامة قالوا: بأنّ أمر هذه الأمور يكون بيد الخليفة, ومن هو قبّم الأمور, 
والفرقة الحقة قالوا: بأنّ الأمور لابد وأن تكون بيد خليفة رسول الله بَْكة. 
فالاختلاف في الصغرىء لانا نقول: بأن الخليفة هو علي ابن أبي طالن نقذ واولادة 
المعصومين + وهم مخالفون في ذلك, وعلى كل حال فهم يقولون: بأن اقامة هذه 
الأمور العامّة ووضعها في موضعها بيد الخليفة, وكل من ينصبه الخليفة لذلك. وام 
نحن جماعة الشيعة فحيث أن ائُتنا غير اميرالمومنين لىة في مدة قليلة لم يكونوا 

مبسوطي اليد, فني زمانهم مهما امكن طم التصرف في هذه الجهات ووضعها 
5 موضعها عملوا بوظيفتهم, وتصرفوا فبهاء وقاموا بشئونها. 

وأمًا في زمان الغيبة فبعدما قلنا من احتياج الامّة. وحفظ جهاتهم برعاية 
هذه الأمور, وعدم جواز تعطيلهاء لامها من شئون الدين وقوام أمر المسلمين. وعدم 


كونها وظيفة كل احد من الاحاد. فكيف يمكن أن لايصدر من المعصومين 8 ما هو 
الموقف, وأن الأمر فيهذه الأمور بيد أي شخص كان. ومن هو الصالح لتصديها. 

فهل يمكن أنهم لم يعينوا للقضاوة والحكومة بين الناس لرفع التخاصم أحداً؟ 
وهل سكتوا عن ذكر شخصية صالحة للقيام بأمور الغيّبٍ والقصّر؟ وهل تركوا 
تكليف الشيعة فى انه إذا توجه المهم الخصمء فالى من يكون أمر الدفاع والتجهيز 
وغير ذلك؟ كلاء فنكشف انهم بينوا من هو المرجع في كل جهة محتاجة إليهاء لا في 
كل جهة ولولم تكن الشيعة محتاجة طاء أولا يمكن لهم من باب الخوف أو ضعفهم في 
قبال المخالفين اقامتهاء بل لابد طم من تعيين مرجع يحتاج اليه مواليهم وجماعة 
الشيعة بحيث لو لم يكن مرجع فيهم لاختل أمورهم, فلابدٌ من أن يصدر من 
ناحيتهم من هو المرجع والقم هذه الأمور. 

إذا عرفت فى هذا المقام لزوم وجود قمّم لاقامة هذه الأمور بطور المسلم و 
المقطوع, فثبت الكبرى وهو أن الأمر في هذه الأمور بيد قمّم الأمرء فنتكلم بعد ذلك 
في المقام الثاني اعنى: من هو القيم والمرجع. والذي بيده اقامة هذه الأمور فنقول: 

المقام الثاني: بعد ما ثبت أن أمر هذه الأمور يكون بيد قيم المسلمينء فن 
هو القيّم عند الشيعة, فنقول: بِأنّه من المسلم عدم جعل منصب لغير الفقهاء من 
قبلهم غ8, لانا بعد المراجعة في الآثار والأخبار لم نر أنهم لي فوضوا أمر هذه 
الأمور في مورد الى غير الفقهاء, مثلاً في القصّر بعد عدم وجود الول لم يوكل؛ أمر 
الصغار الى شخص أو طائفة غير الفقهاء. ففرى عدم جعل منصب,ء وايكال أمر من 
هذه الأمور العامة الى أحد غير الفقهاء. والحال أنهم .94 لوفوضوا الأمر الى غير 
الفقهاء لوصل اليناء ولم يصمر محجوبا عناء ثم نرئ الارجاع من قبلهم 32 الى الفقهاء 


فبعد كون انعقاد صلؤة الجمعة من الامور العامّة أمرها بيد الفقهاء 0 
ف بعض الموارد مثل القضاء والفتوئ وأمر الصغار. 

فنقول: بعد ماثبت لك من لزوم قيّر هذه الأمور العامة فيالمقام الأوّل. 

فإمًا أن يقال بعدم تعيين قير لاقامة هذه الأمور من ناحيتهم ل فهو نما 
لمكن لضا مدر لانن كيت يمطلويق آم الا تر 

وما أن يعيّنوا لإ لهذه الأمور فريجعا صالحاً وشخصية مخصوصة و فى هذه 
الصورة . 

فإمّا أن يقال: بأنهم فوضوا الامر الى شخص أو أشخاص غير الفقيه فهو 
مقطوع العدم, لعدم عينء ولا اثر من ذلك في الأتا نوالا حيان. 

فلم يبق إلا كون المرجع و قي الأمر في هذه الأمور من قبلهم 822 الفقيه. 
فالمتيقن ممّن له اهلية الدخالة في هذه الأمور هو الفقيه, لأنه المتعين من قبلهم للقيام 
هذه الجهات والمنصوب من ناحيتهم لوضع هذه الأمور في موضعها. 

فعلى هذا لولم يقم دليل خاص على نصب الفقيه في مورد وأن أمره بيده. 
نقول: بكون الأمر بيده لما استفدنا بنحو الكلى من كون أمر هذه الأمور العامة في 
زمان غيبة الامام يذ بيد الفقيه. 

فلو انكو قبولة عمر تن ستظلة "١1‏ ولااروابة أى دعي" "١‏ ولا عيرهنا 
نقول: بكون أمر مثل القضاء وأمر الغيّب والقصّر, وكل ما لايمكن تركه, ويلزم القيام 
بامره؛ راجعاً الى الفقيه. 


١-الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
١‏ -الرواية © من الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 


اذا عرفت ذلك فهل يمكن أن يقال بأن أمر صلؤة الجمعة أيضاً من الأمور 
أمرها راجع الى الفقيه. وانه يجب عليه اقامتها ولايختل بامرها أولا؟ 

فنقول: إنه وان ذكرنا وجهاً لطيفاً لاثبات ولاية الفقيه. ولكن الالتزام بأن 
ولايته تقتضى الدخالة حتى في مثل صلواة الجمعة. مشكل فانها ليست من الأمور 
لي لايجوز تركهاء ويضر الاخلال بامرهاء ولم يقع اخلال في الجهات الدينية من 
عدم انعقادهاء فعلى هذا كون اقامة صلواة الجمعة من مناصب الفقيه بحجيث يكون 
الفقيه. من نصبه الامام له لذلك بالاذن العام, مشكل ول نقل به. 

”إن مع قطع النظر عما قلنا في وجه ولاية الفقيه نقول: بأن مقبولة عمر بن 
حنظلة وان وردت في مورد سؤال السائل عن الدين والميراث. إلا أن المستفاد منها 
بعد جعل الفقيه بمقتضى الرواية حاكماً على الناس, واعطاء هذا المنصب له. فله 
شئُون الحكومة؛ وما يكون أمره راجعاً الى الحاكم خصوصاً مع التصريم في الرواية 
بذلك بقوله «وقد جعلته حاكماً عليكم». فالمستفاد من ذلك هو جعل الحكومة 
المطلقة, لأنّه لم يقل (جعلته حاكماً عليكم في مورد رفع الخصومة). 

ولابحال لأنّ يقال: بأنّ الامامية جعل الفقيه حاكماً فى خصوص رفع 
الخصومات: فكيف يتعدى الى غير هذا المورد لانا نقول: 
أمَا اولاً: لأنّ البناء إن كان على الجمود وبخصوص الموردء فلازمه هو كون 
الفقيه فى خصوص رفع الخصومة في خصوص الدين والميراث, ولايمكن الالتزام 
بذلك. وإن تتعدئ عن المورد وقيل بعدم الفرق بين الدين والميراث وبين غيرهما من 
حيث رفع التخاصىء وجعل الحكومة, فكذلك يقال بعدم الفرق بين رفع التخاصم 
وغيره خصوصاً مع ما قلنا من أن جعل الحكومة مقتضياً لكون أمور الحكومة 


لادليل على كون أقامتها من وظايف الفقيه ا 
راجعاً الى من نُصبَ للحكومة. 

وثانياً: ماورد في الرواية في تعيين الولاية لعدول المؤمنينء يستفاد منها أن 
السائل فرض مورداً م يكن القاضى في البين, وأرجع المعصومءىة في فرض عدم 
القاضي أبو الفقى ال احد سن العا كان موتوقا بت قن هذا يكساه اهدده 
الأمور التي لايمكن الاخلال بهاء و لابدٌ من القيام بها أمرها أولاً راجع الى الفقيه 
من قبلهم 8 فهذه الرواية أيضاً دليل مستقل على ولاية الفقيه. 

بعد ذلك هل يمكن استفادة كون أمر صلوة الجمعة أيضاً من الأمورتكون 
راجعة الى الحاكم حت يقال: بان بعد مادلت المقبولة على كون الفقيه حاكماً: فله 
اقامة هذه الصّلواة, أو لا؟ 

فنقول: بأن كون اقامتها من وظائفه مما لادليل عليه: 

أمَا أولاً: فلانّه كا قلنا استفادة الحكومة المطلقة للفقيه. حتى في الأمور 
لايوجب عدم القيام بامرها اختلال في أمور الناس, مشكل إذ غاية ما يقال: إن 
الفقيه منصوب لأنٌ يقيم أموراً لايمكن تركها وتعطيلهاء بل لابد من اقامتها وليست 
ضازة النينة مو هذا الت 

وثانياً: أن بعض الأمور غير قابله لجعل أشخاص متعددة طا والقيام بأمرها. 
بل ان كانت العناية بأمرها فلابدٌ من ايكال أمرها الى شخص خاصء ولايناسب 
حدل الولة به العامة لا: 

ومن هذه الأمور صلواة الجمعة, فان أمرها إن حول الى الجاعة لا الى 
شخص خاص. يقع الاختلاف والتنازع والتشاجر كثيراً ما فيريد فقيه انعقادها في 
علة وفقيه آخر في حلة أخرئ. ويحصل الاختلاف بين النناس أيضاً. وكيف 


م1 اا ل 
تكليفهم فهل يذهبون الى هذا المسجد أو الى ذلكء وربما يقع القتل والتشاح العظيم, 
فعلى هذا لايمكن ايكال أمرها الى عنوان الفقيه بحيث يكون لكل واحد منهم 
الدخالة فيها مع كون انظارهم مختلفة, وهذا من مبعدات المطلب, ودليل على عدم 
تول سضيث النقيه لاع هنارة الحيعة 

ولايقال: ان ماقلت من الإشكال جار في بعض أمور أخرئ الراجع أمرها 
ال الفقيه كأمر الصغار, فربما يريد فقيه أن يجعل زيداً مثلاً قيماً لصغير, وفقيه آخر 
يريد أن ينصب عمرواً قيماًء فيقع التشاجر والاختلاف. 

لانا نقول: إن فى أمر الصغير إذا صار أحد قيماً بجعل فقيه فليس للفقيه الآخر 
جعل شخص آخرء ولايتفق مورد يجعل الفقهان شخصين قيمين عرضاً. حتى يقع 
الخلاف بخلاف صلؤة الجمعة, فان الخلاف فيها يتفق كثيراً مالانها تقام في كل جمعة 
وفي كل بلد. ووقتها معلوم, ويمكن ورود النظرين الخالفين فيها غالباً عرضاً مع كثرة 
الفقهاء. واختلاف انظارهم بحسب مايرون من المصالم, فان ارادالله تعالى اقامتها 
فينصب لامرها من قبلهم 80 شخصاً خاصاً. فكون أمرها راجعاً الى الفقيه 
لادليل عليه. 

اذا عرفت ما بينا لك في مسئلة صلواة الجمعة ظه رلك ماهو الحق فيها لما بيناه 
ما يستفاد من الآية الشريفة, والأخبار الواردة في الباب, والاجماع ووضعها 
الخارجي, فقد ثبت مما مد عدم دلالة الآية الشريفة وكذا أخبار الباب على كون 
صلواة الجمعة واجبة بالوجوب المطلق بلا اشتراط وجوبها بالامام أو من نصبه 
لذلك. لأنّ الآية لم تتعرض الا لوجوب السعي الى الصّلوة الواقعة في الخارج 
والامر فيها أمر بالسعي الى الصّلواة المعهودة, وأخبار الباب بعضها ليس إلا في مقام 


ذكر حاصل المطالب فى جهات ثلاث ل 
بيان تشريع أصل وجوب صلؤة الجمعةء وبعضها يدل على وجوبها مع الامام. 

فنقول: إن حاصل ما بينا في المسئلة واقع فى جهات ثلاثة: 

الجهة الاولئى: فى انها واجبة بالوجوب المطلق بمعنى عدم اشتراطه بالامام 
الأضل أوتفح كيه لذللك: ا ولق كلقب هد نوها الكدلام شياو اووالائة 
والأخبار غير دالة على الوجوب المطلق, وأن لسان الآية وبعض الأخبار هو الأمر 
بوجوب السعي وا حضور في فرض انعقاد صلؤة الجمعة المعهودة. 

وبعضها يدل على وجوبها مع الامام, والامام قابل بحسب الاحتال يكون 
امام الاصلء وقابل لأنّ يكون أعمٌ منه ومن غيره. والاحتّال الأوّل إن لم يكن اقوى 
فلا اقل من عدم ترجيح للاحتال الثانىي, وذكرنا المؤيدات والشواهد عل أقوائية 
الاحتال الاول؛ وبعض الأخبار تدلّ بالصراحة اوتلويحا على اشتراطها بالاماء 
الأصلء. وقد أمضينا الكلام فيه مضافاً الى بعض الروايات الاخرئ الدالة 
عل ذلك. 

منها ما نقل في الاشعثيات ١7‏ أن الجمعة وا حكومة لامام المسلمين» وهذه 
الرواية احدى الروايات من الف رواية نقلها محمد بن محمد بن الاشعث الكوفى عن 
موسئ بن أسماعيل بن موسئئ بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الرسول يَإيقة. 

وهذه الرواناث تمي بالافعقا تدارة لآن راوها عم نى منة نتن 
الأشعث الكوفي. وتسمى بالجعفريات تارة لأنّ جعفر بن محمد ىه رواها عن أبيه 
عن آبائه عن النبى صلوات الله وسلامه عليه وعلمهم, فعلى هذا ما قاله الحاج أقا 


]١ ص‎ تايثعشالا-١‎ 


10 لمن هداور باطو خوخ ادفو وده ناج وجاك مار وسسبيا و مجو عردو تبان ا لضلوة ج١١‏ 
رضا الهمداني ١!‏ في صلوته بأن هذه الرواية مرسلة مما لاوجه. لما قلنا من كونها 
مسئدة.وذكرنا ستداهاء والرواية معتيرة من حفيث الستد لأنّ الشيخ © وكذا 
للنجائىة طريق اليه وكذا صاحب تاريخ بغداد. فعلى هذا لا اشكال في 
اعتبار سندها. 

ومدلوها هو كون صلؤة الجمعة مثل الحكومة من مناصب أمام المسلمين, 
فتفيد الاشتراط, ومثلها بعض الروايات الاخرئ المذكوره في مصباح الفقيه'"" 
اعني صلؤة الهمداني 8 أيضاً. 

ومنها الخبر المروي عن دعائم الاسلام عن على ليه انه قال لايصلح الحكم 
ول3 | كه زكوولة لمعنه له لاجم اررق شيم ة الخياء 1 

ومنها ما نقل عن رسالة الفاضل بن عصفور مرسلاً عنهم 942 «أن الجمعة لنا 
والجماعة لشيعتنا» وكذاروي عنهم «لنا ا لخمس ولنا الانفال ولنا الجمعة ولنا 


صفو المال» (؟) 


ومنها النبوي «أربع الى الولاة النيء والحدود وا جمعة والصدقات» (6) 
ومنها نبوي آخر «أن الجمعة والحكومة لامام المسلمين» فيستفاد منها أن 
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2 ا 1 5 ١‏ 
تلو لتينة مشتروطة عضور الذناء ارهن قبي اللي ا 


والنكتة اللطيفة التي تعرضناها في هذه المسئلة, هي. 

أولاً: أن الآية:الؤازدة فى 'البات المتوهة دلالها عل الوجنوت التعبيق 
مطلقاً بعد امعان النظر فيها وبسط الكلام كما ينبغي في اطرافهاء ليست متعرضة إلا 
لوظيفة المأموم, وان مع فرض وجود الامام واجتاع العدد. وعدم كونه من 
المستثنيات؛ يجب السعي والحضور في صلوة الجمعة, لما قلنا من ان الآيةء وكذا 
الروايات ظاهرها أمر الناس بالسعي مع فرض وجود الامام وانعقاد صلوة الجمعة, 
أو ظاهرها وجوب الانعقاد والحضور لذلك علهم مع فرض وجود الإمام 
يصيروا مأمومين. 

ولم يبين في الاية ولا في واحد من الروايات, وظيفة الامام, وانه مق يجب 
عليه الانعقاد. وهل هو واجب عليه اصلاً أولاء فالاية والروايات غير متعرضةهو 
اغل كينية وهو لافقا يوان امل انفقاذها وا »مشروط ا مطاف قتع ' 
هذا بعد عدم التعرض لذلك لايستفاد من الأخبار بأن ما هو وضع الانعقاد وفي أى 
صورة تنعقد هذه الصّلوة, بل غاية ما في الباب هو وجوب الحضور والسعي في 
فرض الانعقاد. وأمّا مق يمحصل هذا الفرض. وفي اى حال وعلى أي كيفية 
فلاتعرض ا في ما ذكرنا من الآبة والأخبار, لانْهالم تكن متعرضة الا 
حال الماموم. 


وثانياً: على ما اوردنا في المسئلة وأمضينا البحث وخرجنا منها وتكلمنا فى 
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اطراف الاية والروايات, ظهرلك ان أصل وجوب صلوة الجمعة غير ثابت مع عدم 
الشرط؛ بل أصل وجوبها ما ثبت الأمع امام الأصل أو من نصبه لذلك, وما استظهر 
من الآّية ولا الروايات وجوبها مطلقاً حتئ نحتاج في اثبات اشتراط وجوبها 
بالامام, الى الدليل بحيث لولم يكن لنا دليل على اعتبار امام الأصل في وجوبها نقع 
في الخمصة, ويقال: بأن أصل الوجوب ثابت وعليكم باثبات الشرطء بل على ما 
ينا وهو من لطائف ما حققناء هو أن القدر المتيقّن من وجوبها هو وجوبها مع 
الامام أو من نصبه لذلك, وما ثبت أزيد من ذلكء فعلى مدعى الوجوب بنحو المطلق 
أن يقيم الدليل على مدعاه. فنحن غير محتاجين في دعوانا وهو وجوبها المشروط 
الى الدليل» فلو شككنا في وجوبها في غير مورد حصول الشرطء وانها هل تكون 
مشروعة مع عدم الشرط أولاء فنحكم باصالة عدم المشروعية عدم مشروغيتها مع 
عدم الشرطءلأنّ المتيقن من مقدار مشروعيتها هو مع حضور الامام أو من 
نصبه لدلك. 

ولكن مع عدم احتياجنا لاقامة الدليل على عدم مشروعيتها مع عدم الشرط 
وكون الأصل عدم المشروعية؛ ذكرنا بعض الادلة اى: الأخبار الدالة على اشتراط 
انعقادها بذلك ومضى الكلام فيها مفصّلاً. 

الجهة الثانية: في انه بعد اشتراط انعقاد صلؤة الجمعة بالامام أو من 
نصبه لدلك. 

هل ثبت الاذن من قبل من بيده زمام أمرها يعنى امام الأصل 14 بأن يقيمها 
الناس ولو مع عدم حضور نفس الامام أو من نصبه بال مخصوص لذلكء أولاء وقلنا 
فافكق أن تمتك يد للاذن متيو هوقلا بعد انشادة الآذن للناس نن الأخبار 


ظهور عدم كون أمر صلؤة الجمعة بيد الفقيه ا 11[ 0 


حتى تجب في مثل هذا الزمان بالوجوب التعييني, أو بالوجوب التخييرى على 
الكلام فى ذلك. 

الجهة الثالثة: في أنها بعد كون انعقادها مشروطة بالامام أو من نصبه لذلك 
فهل فوض أمرها الى الفقيه من ناحية الائمة 2 وجعل ذلك من منصب الفقيه و 


ع 


شئونه مثل القضاوة بين الناس وغيره اولا. 


و ظهرلك عدم كون أمر صلوة الجمعة من الأمور الراجعة اليه. فليس للفقيه 
لتقا دهان وزالقباءررامر ساعن باب كوه جا كبا دونانيا انا وكون الؤلاحة لدان 


١ |‏ 
عن الور 


هذا تمام الكلام في ما كنّا في مقام البحث فيه في هذه المسئلة. و الحمدلله أولاً 
واخراوضسن الذهل وسولة وغل اله 

وقد فرغ سيدنا الأستاذ -مدظله_-من البحث فى هذه المسئلة في شهر شعبان 
المعظم من شهور سنة ١17‏ هدق». وأنا الأقل على الصافي اكفاك 


١‏ - أقول: إذا اعرفت ما بينا في هذه الرسالة فنقول: بأن الحق هو اشتراط وجوب صلوؤة 
الجمعة ومشروعيتها بأن يقيمها الامام 92 أو من نصبه لذلك, بمعنى عدم جواز اتيانها وانعقادها 
مع فقدان هذا الشرط إلا بقصد الرجاء والاحتمال المطلوبيةء فعلئ هذا في زمان غيبة الامام هه 
لايجوز الاتيان بها بقصد التشريعء ولوأتئ بها برجاء المطلوبية لاتجزىء عن صلؤة الظهر بل لابد 
من إتيانها. (المقرّر). 

١‏ -اعلم أن المستفاد من كيفية ورود سيدنا الاعظم في البحث في صلؤة الجمعة؛ والبحث 
في وجوبها أو حرمتهاء وما اختار منهاء يظهر أن نظره الشريف هو عدم كون وزان صلؤة الجمعة 
وزان سائر الصلوات اليومية» بل كانت صلؤة الجمعة من جملة مناصب الوالى؛ ومن له أمر 
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© المسلمين الذي هو عندنا الإمام المعصوم كا بعد النبي,/بْكَ وعند العامة من مناصب 
الولاية في نظرهم الباطل» وعلئ كل حال لايصلح إقامة الجمعة إلا لمن له الولاية عند المسلمين 
علئ اختلاف مشربهم فيمن له الولاية, كما يظهر ذلك في جمع من الأخبار الصادرة عن طرقنا 
المقدم ذكرها بأنّه لايصلح لإقامة الجمعة إلا الوالى. وهذا حاصل ما استفدته من بحثه فى صلؤة 
الجمعة: 

ثم بعد ذلك يقع الكلام في أنه بعد ثبوت ولاية الفقية في عصر غيبة الامام -روحي له الفداء 
هل يكون للفقيه الولاية علئ إقامتها اولا؟ وقد تعوّضنا للمسألة في رسالتنا المكتوبة في الولاية 


ظهور عدم كون أمر صلؤة الجمعة بيد الفقيه 1 1 1 1 [ 1 اا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله على نعمائه. و الصّلوة و السّلام على رسول الله 
و على آله. و لعنةالله على أعدائهم من الآن الى يوم لقائه. 

و بعدء فيقول أقلَ العباد على الصافي الكلبايكاني: لما فرغ سيدنا الأستاذ 
آيةالله العظمئ الحاج السيّد حسين الطباطبائى البروجردي -مسّع الله المسلمين 
بطول بقائه من بحث صلؤة الجمعة؛ و جملةٍ من المسائل الراجعة الى النوافل» شرع 
في مبحث صلوة المسافر في شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة «117١١هاء‏ 
فشرعت بكتابة جملة ممّااستفدت منه دام ظلّه ‏ في هذا المبحث مع بعض ما خطر 
ببالى القاصر إن شاء الله تذكرة لنفسي, ولمن أراد البصيرة من إخواني المشتغلين 


بعون الله تعالى وتوفيقه. 


صلؤة المسافر 

إن الكلام فى صلوة المسافر يقع في جهات: 

الجهة الأولئ: لا إشكال في الجملة في وجوب القصر في السفرء بمعنى 
يدوو من الوا نك زور عه مضو نكر رضن ف الليند رزدو نرف [القدار 
من المسلّات و لاحاجة الى إطناب الكلام في هذه الجهة, و التكلّم في دلالة قوله 
تعالى «وَإِذا ضَرَيْمْ في الأرض فَلَيِسَ عَلَيِكُمْ جُناحٌ أن تَقصُرُّوا مِنَ الصّلة إن خِفثُ 
أن يَفتنَكُم الَّذِينَ كَمَدُوا إن الْكافِرِينَ كانُوا لَكُم عَدُوَاً مُبِيناً') على وجوب القصر 
في حدٌ ذاتهاء لان الاية الشريفة ولو لم تكن بنفسها وبظاهرها دالة على وجوب 
القصر لعدم ظهورٍ لقوله: «لاجناح» إلافي الجوازء لكن بضميمة ماورد من أهل 
البيت نيك في بيان الآية من أن المراد من «لاجناح» هو الوجوب. فتصير الآبية 
دليلاً للمطلى . 

ولايعتبر اخوف فى السفر الموجب للقصر بتوهم تقييد القصر فى الاية 


اسضورزة التمياء ا رةه ا 


با خوف بقوله: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا4. لأنْه إن كان ما نزل هو على طبق 
قراءة أب فا كان في مصحفه «إن خفتم». 

وإن كان «إن خفتم» من الاية بمقتضئ قراءة عاصم فنقول: بآنه ولو كان 
للقضية الشرطية مفهومٌ ولكن ليس ا هنا مفهوم: لكون المسلّم عدم اعتبار الخوف, 
فأصل القصر في الجملة في السفر ثابت لا إشكال فيه. 


الجهة الثائية: فى شروط القصر 

الشرط الأول: اعتبار المسافة؛ بلا خلافٍ في ذلك بين الفريقين, و إِنّ التقصير 
فعول عند خائل: لأأنة مول ق الفبرع جزمي النشر وضددق السافر 
على الشخص, كما حكي عن داود الظاهري الاصبهاني. فإِنّه لم يجعل التقصير 
محدوداً بحدٍ, بل قال بالتقصير بمجرد صدق المسافر على الشخصٌ قليلاً كان سفره أم 
كثيراً. فعلى هذا اعتبار المسافة في الجملة لا اشكال فيه إنما الكلام في أن المسافة 
الموجبة للقصركم هي؟ 

فقال أبو حنيفة: يثبت القصر في ثلاث مراحل . 

وقال الشافعي و مالك بثبوت القصر في مرحلتين. والمراد من كل مرحلةٍ 
مسيرة يوم, وهي كمانية فراسخ . 

0 فقهاء الإمامية رضوان الله علمهم -فاختلفوا في الحدٌ الثابت فيه القصر 
للمسافر. حت أن الاقوال الى اقلق ين ف اللبشلة تبلغ ثمانية أقوال وإن لم نجد 
قائلاً لبعض هذه الاقوال, والمعروف منها ثلاث, ومنشأ الاختلاف في المقام هو 


اختلاف الأخبار, فنقول: إن أخبار الباب ثلاثة طوائف: 

الطائفة الأولئ: ما يستفاد منها إن المعتبر في وجوب القصز ثمانية فراسخ 
امتدادية وَإن كان لسانها مختلفة, فبعضها بلفظ «البريدين » وبعضها بلفظ «مسيرة 
يوم» وبعضها بلفظ «بياض يوم» وبعضها بلفظ «ثمانية فراسخ»., وغير ذلك, 
فالمستفاد منها في حد ذاتهاء هو اعتبار بعد ثمانية فراسخ من المنزل الى المقصد في 
وجوب القصر بحيث لو كنّا وهذه الأخبار فقط. فلابّد لنا من الالقزام باعتبار ثمانية 
فراسخ امتدادية . 

ومن :هذه الطائقة الررواية الي رواها فضل بن شاذانء عن الرضاءكة (أنْه 
سمعه يقول: إِنَا وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلٌ من ذلك ولا أكثر .لأن ثمانية 
فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال .فوجب التقصير في مسيرة يوم .ولو لم 
يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة, وذلك لأنّ كل يوم بعد هذا اليوم 
نانشو انل :هذا البو ,قلو الم عي ف .هذا الوح فنا وجب دق يرنه إذاكان تنه 
مثله لا فرق 000 

والمراد من ذيل الرواية من العلّة كون التقصير باعتبار أنّ المسافر في اليوم 
وقع في المشقة وشدة مرارة السفر. فني الليل ترتفع المشقة ويستريم في الليل, 
فالحكئة في القصر هي هذه المسافرة الواقعه من الشخص في اليوم, ولو لم يصر ذلك 
السفر الواقع منه والحركة فى اليوم موجباً للقصر, فلازمه عدم القصر في ألف يوم, 
لأنّه في كل يوم يسافر وفى ليليه يستريم من مرارة السفرء فان صارت مرارة يوم 


١-الرواية ١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


ذكر طوائف الاخبار فى اعتبار المسافة ١‏ 
موجباً للقصر فهو, ولو لم يصير ذلك موجباً للقصر فني ألف يومٍ أيضأ لاموجب 
للقصر؛ لأنّ كل يوم من هذه الأيّام هو نظير اليوم الأول فيسافر في اليوم ويستريح 
في الليل فذكر العلة كان هذه المناسبة. وعلى كل حال تكون الرواية دالّةَ عل' 
وجوب القصر في ثمانية فراسخ. 

ومنها: الروايات ١١و١١‏ و5١‏ من هنذا الننابي,7 9 ول تشروض لكل 
الأخبار, ومن أراد النظر فيها فليراجع الكتب المعدة لذلك 

الطائفة الثانية: الروايات الدالة على اعتبار مسير أربعة فراسخ باختلاف 
التعابير,. فبعضها عبر بلفظ «بريد» وبعضها بلفظ «اثنى عشر ميلا» وبعضها بلفظ 
«أربعة فراسخ» بحيث لو كنا و هذه الأخبار لقلنا بوجوب القصر في مسافة أربعة 
فراسخ فقط. 

منها الرواية التي رواها ابو اسامة زيد الشحام (قال: سمعت أبا عبدالله افه 
يقول: يقصّر الرجل الصّلواة في مسيرة اثنى عشر ميلاً) !"ا 

وكذا الرواية ١‏ من هذا الباب وغيرهما المستفاد منها وجوب القصر في 
أربعة فراسخ. 

الطائفة الثالثة: بعض الاخبار الدالّة على وجوب القصر في السفر ثمانية 
ذراهك و سواء كاقفك :ذهاباء ان هابا واناباء يت الى كنا وهذه الاخا و لقلنان با 


القصر واجب في ثمانية فراسخ , سواء كان هذا المقدار -يعنى: القانية فراسخ ‏ ذهاباً 


١-الرواية‏ ١و١‏ و 5١من‏ الباب ١‏ من ابواب صلوة المسافر من الوسائل. 
؟ -الرواية ٠"‏ من الباب ؟ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


فقط من المنزل الى المقصد في السفر, أوكان ثمانية فراسخ ذهاباً و اياباًء فيجب القصر 
فها لوسافر أربعة فراسخ و يعود أربعة فراسخ, ليوو يزو" "يها ورا رين نوقت 
وكترها: 

ذا غوقة خال هده الا خبار فقول إن سناد هد لفان ععلت: 
بعضهايدّل على أن السفر الموجب للقصير يكون مورده. ما إذا سافر ثمانية فراسخ 
امتدادية. وبعضها يدّل على وجوب القصر في السفر إذا كان أربعة فراسخ فقط, 
وبعضها يدّل على لزوم ثمانية فراسخ؛ ولكن لايجب أن يكون الذهاب من المنزل الى 
المقصد هذا المقدارء بل يكف ثمانية فراسخ ملفقة أيضاً بحيث إذا كان الذهاب أربعة 
فراسخ والاياب أربعة فراسخ فيجب القصصر. 

فتكون الروايات الدالة على اعتبار ثمانية فراسخ امتدادية في وجوب القصر 
معارضةً مع الطائفة الثانية الدالة على وجوب القصر في أربعة فراسث» لأ الطائفة 
الاولى تعتبر ثمائية فراسخ في وجوب القصبر. ومعناه عدم وجوب القصر في ادني 
من ذلك وإن كان أربعة فراسخ, وطائفة الثانية تدل على وجوب القصر فى 
خصوص أربعة فراسخ بدون اعتبار انضمام أربعة فراسخ اخ بهاء فيقع التعارض 

ولكنّ الطائفة الثالئة من الأخبار ترتفع التعارض من بينهماء ونجمع بينها 
بقرينة أخبار الطائفة الثالثة. 


فنقول: بأنٌّ الطائفة الاولى من الأخبار في حدذاتها تدل على اعتبار البعد من 


١‏ -الرواية ؟ من الباب ؟ من أبواب صلوؤة المسافر من الوسائل. 


الطائفة الثالثة يرفع التعارض بين الطوائف ا با و ال سس فا 
الوطن بمقدار ثمانية فراسخ. 

والطائفة الثانية تدلٌ على اعتبار البعد بمقدار أربعة فراسخ في وجوب القصر 
فيقع بينههما التعارض . 

ولكر الطائفة الثالثة بعد دلالتها بأنّ الموجب للقصر يكون أحد الامرين في 
السفر: إِمّا المسافة التي كانت بمقدار ثمانية فراسخ وإِمّا المسافة التي تكون بمقدار 
أربعة فراسخ ذاهبا وأربعة جائياً. وبعبارة لوو تدل على أنَّ ما هو محقّق للسفر 
الودب التهعن لفروان: 

أحدهما البعد الحاصل في مانية فراسخ, ففن خرح من منزله وأراد المسير بهذا 
المكذان ىن عليه القضى. 

وثانمهما الفانية الملفقة, بمعنى أن المسيرالّذي كان ذهابا واياباً ثمانية فراسخ 
فهو أيضاً محقّق للقصر. فن أراد السفر وكان من منزله الى مقصده أربعه فراسخ 
لجار آرجة فرنيخ بايا هافر بنارالا عب فيد ادر اميد قافا 
للجمع بين الطائفة الاولى والثانية. 

لأنه على هذاء ما يدل من الأخبار على اعتبار القانية» وأن ذلك موجب 
للقصرء فهو من باب كون تلك المسافة فرد ألما هو تحقّق القصر . 

وما يدل على اعتبار أربعة فرأسخ, وأنبذلك حب التضر» يكرن:موبنات 
كون ذلك الحد فرداً آخر لما هو تحقّق السفر الموجب للقصرءلأنٌ من ذهب أربعة 
فراسخ فهو يجيي اربعة فراسخ. فيحصل بريد ذاهباً وبريد جائياً المستفاد من 
الاخبار الدالة على كفاية المانية التلفيقية, وكان الحكم بكون أربعة فراسخ محققة 


للقصر من باب حصول القانية الملفقة بذلك.لأنّ من ذهب أربعة يجين أربعة, 


١,‏ مجه ونع الممظوا اب به رون اسن 1 سا ليق راط ونه تون لقره و ااا تيان الضلرة عا 
فتحصل بذلك المانية | 

فعلى هذا ير تفع التعارض بين الأخبار, وتكون نتيجة الجمع أن المعتبر في 
السفر الموجب للقصر يحصل باحد الامرين : 

إِمّا بريدان ذاهبا أعنى: ثمانية فراسخ امتدادية, وإِمّا بريد ذاهباً وبريد جائياً 
اعنى: ثمانية فراسخ ملفقة, فن ذهب أربعة فراسخ فيجب عليه القصر, لانّه ذهب 
أربعة فراسخ و يجيئ أربعة فراسخ. 

و أمّا بعض الاخبار المنقولة الدالة إِمّا على أن العبرة تكون في التقصير في 
السفر مسيرة يوم وليلة. مثل رواية زكريا ابن /')آدم, أو أن العبرة في التقصير بعلاثة 
ردقم را ة!"! عدن سددين أن فو ا القرون امع سس 
يومين وهو رواية ابى بصير(" الخالف ظاهر هامع طوائف الأخبار المتقدمة, فانَه 
لايمكن تطبيقها معهاء فلابدٌ من طرحها لعدم كونهامعمولاً بهاء و كذلك لوكان خبر 
مخالفاً اطوائف الثلاثة المتقدمة لا يمكن التعويل عليه لعدم كونه معمولاً به. فافهم . 
هذا تمام الكلام في أصل المسئلة. 

ثم بعد ذلك يقع الكلام في بعض الجهات نتعرّض ذا في ضمن مسائل : 

المسئلة الأولئ: هل يعتبر في السفر ا موجب للقصدر أن يكون ذهابه أربعة 
فراسخ, بحيث لو ذهب ثلاثة فراسخ وجاء خمسة فراسخ -بعنى كون ذهابه ثلاثة 
فراسخ وبحيئه خمسة فراسخ مثلاً-لم يجب عليه القصرء بل يجب عليه القام, لعدم 


١-الرواية‏ © من الباب ١‏ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
؟" -الرواية ٠١‏ من الباب ١‏ من أبواب صلوؤة المسافر من الوسائل. 
"٠‏ -الرواية 9 من الباب من ابوات صلوة المسافر من الوسائل. 


اعتبار كون أقل الذهاب اربعة فراسخ ا 


تحقّق موضوع السفر الموجب للقصر ‏ أو لايعتبر ذلك. بل لو كان ذهابه أقل من 
أربعة ولكن بحيئه كان بحدّ بحصل من مجموع الذهاب والإإياب ثمانية فراسخ. كان 
الواجب عليه القصر؟ 

وكذلك يقع الكلام في انّه بعد كفاية ثمانية فراسخ ملفقة في وجوب القصرء فهل 
كين ان يكون اللإياب أربعة فراسخ, سواء اعتبرنا كون الذهاب أربعة فراسخ أو م 
نعتبر ذلك, آو لايلزم ذلك في الاياب, بل لو كان الاياب أقل من ذلك وكان الذهاب 
بمقدار يكون المجموع ثمانية فراسخ يكفي في وجوب القصرء مثلاً لو أراد المسير الى 
مقصد يكون البعد بينه وبين وطنه خمسة فراسخ, م" أراد الرجوع من طريق آخر 
يكون ثلاثة فراسخ, فيكون الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة فراسخ, فقد 
حصل ما هو الحقّق للسفر الموجب للقصدر؟ 

فنقول: إن الحقّ هو اعتبار كون أقل الذهاب أربعة فراسخ» بحيث لو كان أقل 
من ذلك ولو كان الاياب بمقدار يكون المجموع من الذهاب والاياب مانية فراسخ. لم 
يتحقق السفر الموجب للقصمر. وأمّا لايعتبر ذلك في الاياب, فلو كان الاياب أقل 
من أربعة فراسخ, مثل أن يكون الذهاب من الطريق الذي يكون البعدفيه بين المنزل 
والمقصد خمسة فراسخ, ويكون الإياب من الطريق الذي يكون البعدفيه بين المنزل 
والمقصد ثلاثة فراسخ, فقد حصل محمّق القصر. 

ووجهه ان يقال: بأن المستفاد من الروايات اعتبار مقدار البعد من منزل 
المسافرء وقد حدّد الشارع هذا البعد. وهو _بعد ما قلنا في مقام الجمع بين الأخبار- 
ثمانية فراسخ او أربعة فراسخ اقلاً من باب كون البعد بمقدار أربعة فراسخ مشتمل مع 
العود وامجىء,. الى المنزل على ثمانية فراسخ, فلابدٌ من حصول البعد من المنزل بمقدار 


أربعة فراسخ اقلاً.لأنٌّ الروايات تكون من هذا ال حيث في مقام التحديد, وبعد كون 
الروايات في مقام التحديد, فلابدٌ من اعتبار أربعة فراسخ ذاهباء وعدم كفايه أقل 
من ذلك في الذهاب لكون المعتبر في تحقق السفر مقداراً من البعد في نظر العرف, 
والشارع حدد هذا المقدار باربعة فراسخ, وهذا نقول في وجوب القصصر: بلزوم كون 
الذهاب أقلاً أربعة فراسخ, ولا وجه لرفع اليد عن هذا التحديد لعدم حصول البعد 
المعتبر الافى هذا المقدار من البعدء هذا وجه لزوم كون الذهاب فى الثانية الملفقة 
أريفة فراسخ اقلاً. 

وأمّا وجه عدم اعتبار ذلك في الاياب واجيء فنقول: بأنّه وان كان كل من 
الطوائف الثلاثه من الأخبار في مقام التحديد, وليس لسانها بعد الجمع كفاية المانية 
الملفقة باي نحو كان, ولكن اعتبار البريد الجائى اعنى أربعه فراسخ ايابية, ليس له 
الموضوعية بنظر العرفء بل يفهم العرف أن بيان ذلك ليس الامن باب التغليب, 
حيث ان الغالب فيمن يسافر هو العود من الطريق الذي ذهب منه. فيكون الاياب 
بقدر الذهاب وهذا عبرببريدٍ جانى في قبال بريد ذاهب, وبعد كون ذلك الحكم من 
باب الغلبة فلا دخل لخنصوص أربعة فراسخ في الايابء بل لو كان الاياب أقل من 
ذلك يكفي في حصول السفر الموجب للقصير إذا كان الذهاب بمقدار إذا ضم الاياب 
اليه يبلغ المجموع منهما ثمانية فراسث, فمن اراد السفر وذهب الى المقصد من طريق 
يكون الفصل و البعد بين منزله والمقصد خمسة فراسخ مثلاً. ثم” عاد من طريق آخر 
يكون البعد من هذا الطريق من منزله الى مقصده ثلاثة فراسخ, فيكفي في وجوب 
القصر لحصول ما هو محّق القصر وهو مانية فراسخ تلفيقية. 


ولو قيل باعتبار كون الاياب أربعة فراسخ مثل الذهاب فلابدٌ من الالقزام 


لايعتبر فى الاياب أربعة فراس اا اا ا 0 
بفرض لامكن الالتزام به. وهو انه من سافر و كان ذهابه اكثر من أربعة فراسخ مثلاً 
خمسة فراسخ, فاذا رجع الى منزله فاذا بلغ الى حدّ يكون مع الضيّ بالذهاب ثمانية 
فراسخ مثلاً أن في المثال بلغ الى ثلاثة فراسخء لم يكن بالغأحد السفر الشرعى وهو 
فانية فراسخ, لأنه لم يكن ايابه أربعة فراسخ. بل لابدٌ وأن يسير فرسخاً آخر حتى 
يبلغ الى حد السفر الشرعى, وهو مانية فراسخ, لإنه لم يكن إيابه أربعة فراسخ» بل 
لأنذ وان مسن ترسخا اخر بم ا داع جد القن المتريعى وافكان هل هذا السير 
ا موجب للقصر في حق هذا الشخص تسعة فراسخ, لأنّه ذهب خمسة فراسخ وجاء 
أربعة فراسخ, و الحال أنه لايمكن الالتزام بذلك. 

فعلى هذا الحقّ هو ما قلنا من اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ وعدم اعتبار 
ذلك فى الاياب ؛لأنّ البعد المعتبر لا يحصل في الذهاب الا بأربعة فراسخ, وأمّا في 
الاياب فليس اعتبار البريد الجائي إلا من باب الغلبة» لامن باب موضوعية ذلك 
بنظر العرفء ولا يفهمالعرف منه التحديد, بخلاف اعتبار أربعة فراسخ في الذهاب, 


انيع يفهمون منه التحديد لاعتبار مقدار بعد فى حصول ال 


١‏ أقول: وإِنّي بعد التأمّل والتكلّم مع سيدنا الأستاذ -مدّظلّه ‏ في مجلس الدرس وفي 
الخارجء لم أجزم بتمامية هذا المطلب بحيث يكتفئ به في مقام الفتوئ؛ لأنّ الروايات بعد الجمع 
بالنحو المتقدم إِمّا أن تكون في مقام التحديد. فالظاهر منها بعد الجمع هو اعتبار ثمانية فراسخ 
امتدادية , أو خصوص أربعة فراسخ ذاهباً و أربعة فراسخ جائياً. فلم يكتف في القصر بغير ذلك 
في الذهاب و الإياب. ولا يكتفى لافى الذهاب بأقلٌ من أربعة فراسخ و لافى الإياب إِلأنّ 
الاخبار بعد الجمع نتيجتهاالتحديد بحدٌّ معيّن و هو ثمانية فراسخ امتدادية أو أربعة فراسخ ذاهياً 
وأربعة فراسخ جائياً . 

اي 


المسئلة الثانية: أنه بعدما قلنا من حصول موضوع السفر ال موجب للقصر 


© وإن لم تكن نتيجة الأخبار بعد الجمع هو بيان الحدّ و عدم كونها في مقام التحديد. 
فلازمه كفاية مسير ثمانية فراسخ في حصول السفر الموجب للقصر, سواء كانت امتدادية أو 
ملفقة, و في الملفقة يكفي كون السفر بهذا المقدار بأيّ نحو خضل :نواد كان اريفة ذاهيا واربعة 
جائياً. أو كان خمسة فراسخ ذاهبا و ثلاثة فراسخ جائياً. او بالعكس أو غير ذلك .فعلى هذا لا 
موضوعية أيضاً للأربعة فراسخ لافي الذهاب و لا في الاياب. 

وعلئ كل حال سواء قلنا: بكون الروايات في مقام التحديد أو لم نقل بذلك. فلا وجه للفرق 
بين الذهاب والإإياب باعتبار أربعة فراسخ في الذهاب وعدم اعتبار ذلك في الاإياب. بصرف أن 
في الذهاب البعد المعتبر محدود بأربعة فراسخ, و في الوياب لايفهم العرف من دخل اربعة 
فراسخ جائياء المستفاد من الروايات الدالة علئ كفاية الثمانية الملفقة ‏ أنّ للأربعة فراسخ 
موضوعية؛ بل يفهم أنّ ذلك من باب الغلبة, لأنه كيف يمكن الجزم بذلك ؟ 

فإِنّا نقول: أولاً إن الروايات في مقام التحديد. ولابّد في التلفيقية من أربعة فراسخ ذاهباً 
وأربعة فراسخ جائياً. و لازم ذلك اعتبار أربعة فراسخ في الاياب ايضاً. 

و ثانياً إن الجزم بكون الذهاب اربعة فراسخء و كون الروايات في مقام التحديد. و عدم كون 
الروايات في الاإياب في مقام ذلك, بل يحكم بعدم اعتبار بمقتضئ ما يفهم العرف من كون ذلك 
من باب الغلبة, مشكل فلايمكن الالتزام بالتفكيك بين الارياب و الذهاب, و لاأقلّ من الشكٌء 
فالقدرالمسلّم من الأخبار الدالة علئ كفاية ثمانية التلفيقية هو صورة كون الذهاب أربعة فراسخ 
والاياب أيضاً كذلك . 

والاستبعاد المذكور في كلام سيدنا الأستاذ مدّظلّه في ما لوسافر ال محل و كان ذهابه 
-مثلاً خمسة فراسخ, فاذا رجع وبلغ الى رأس ثلاثة فراسخ من مبداً العود. فلابدٌ من الالتزام 
-بناء علئ اعتبار اربعة فراسخ في الارياب ان لايكون سفره سفر القصر إلا بعد ضمٌّ فرسخ اخر 
به حتئ يكون مجموع الذهاب والا,وياب تسعة فراسخ, بان السفر الموجب للقصر في مثل هذا 
الفرض تسعة فراسخ لا ثمانية فراسخ. غير مانع عن رفع اليد عمًا قلناء لأ بعد اعتبار كون كل 
من الذهاب والاوياب أربعة فراسخء لا مانع من الالتزام بأنّ في هذا الفرض لم يتحقّق السفر 
الموجب للقصر إِلَّا بتسعة فراسخ حتئ يكمل أربعة فراسخ إيابية فتأمّل. (المقرّر) 


شرط وجوب القصر الرجوع ليومه اولا ع دي ده ا جارد 4 خخ" ان د حي الأو ل 213 اورجه 18 الاوك 0 لاه ١١‏ 
بغانية فراسخ امتداديةِء و بهانية فراسخ تلفيقية, فهل يعتبر في ثمانية فراسخ الملفقة من 
الذهاب والإياب أن يكون الرجوع ليومه. أولا يعتبر ذلك ؟ 

وبعبارة اخرى: من سافر وكان مقصده مثلا أربعة فراسخ فيكون ذهابه مع 
إبابه ثمانية فراسخ, يجب عليه القصر إذا رجع الى منزله في اليوم الذي خرج منه. 


ع 


بل لوسافر ولم يكن قصده الرجوع ليومه. يجب عليه القصر أيضاً ما لم يتحمّق 
قاطع من قواطع السفر مثل قصد إقامة العشر في المقصد أو غير ذلك ؟ أقوال: 

أوّلها: وجوب القصر إذا اراد الرجوع ليومه كما يظهر من السيّد المرتضى # 
وابن إدريس على ما نقل بحر العلوم #4 منهماء و وجوب القام لغير مريد الرجوع 
ليومه؛ و يظهر من مراجعة أقوال العلماء اعتناؤهم بهذا القول. 

ثانيها: التخيير بين القصر والإتمام في مالم يرد الرجوع ليومه, أو مطلقاً اعنى: 
ولو أراد الرجوع ليومه . 

و نسب القول بالتخيير الى الشّيخَ # , و هو إِمّا قائل بالتخيير مطلقاًلوأراد 
أن يسير أربعة فراسخ و يعود . سواء أراد ليومه أولا. أو قائل بالتخيير فى المسألة 
فها لم يرد الرجوع ليومه على احتال . 

ثالثها: وجوب القصر في المسئلة سواء اراد الرجوع ليومه أولا. و نسب 
العلامة ي# هذا القول الى ابن أبىي عقيل لأنّ كتابه المسمئ ب«القسى بحبل آل 
الرسول » كان عند العلامة# فنقل منه وجوب القصر مطلقاً. و يستفاد من المنقول 
من كلامه أنه لايلزم الرجوع ليومه في ثمانية فراسخ الملفقة .فن لم يرد الرجوع ليومه 
فهو مسافر إلا إذا اتقطع سفره بقاطع من إقامة العشرة, أوبقاء ثلاثين يوماً متردّدة 


ف رأس أربعة فراسخ, أو بلوغه الى وطنه . 

وما يمكن أن يكون وجها لفتواه أمران : 

الأمرالاوك: ات مقط المسريين ازروا ناك هاقلن شزكرن السفو لحت 
للقصر له فردان: الأوّل مسافة ثمانية فراسخ امتدادية؛ الثانى: مسافة ثمانية فراسخ 
تلفيقية, فكما أن في الأوّل لايعتبر أن تقع تام القانية في اليوم الأول, بل لو سافر 
ماني في يومين أو ثلاثة أيّام فلا يضرٌ بسفره فكذلك في الثاني اعني: ثمانية فراسخ 
الملفقة, فن ذهب أربعة ا في يوم الى حل و أراد الرجوع, وبات فيه ليلة أو 
ليليتين, ولم يقطع سفره بقاطع, ثم عاد الى منزله وكان بحيئه أيضاً أربعة فراسخ» فهو 
5000009 

الأو لكان ببق نا الى الالكناار عل لات مقل يروو اناك سد ةبد 
غيرهاء فتقول: 

نا الافر الأزال فيل فكون الخزار الذالة عل" كقابة قانت قراخ لفق :اله 
على كون ثمانية فراسخ ملفقةَ فرداً للسفرالموجب للقصر حت يكون له فردان ثمانية 
امتدادية و ثمانية تلفقية , أو لا تدّل على ذلك, بل غاية ما تدل عليه هو أن ثمانية 
فراسخ ملفقة موجبة للقصر, ويكون لسانها هذا المقدار فقط؟ 

فإن كان الأوّل فيكون لازمه عدم اعتبار حصول هذه القانية الملفقة في اليوم 
الأول كبا لا يعتبر حصول ثمانية فراسخ امتدادية في اليوم الأول؛ لأنّ كلاً منها 
بوزانٍ واحدٍ فرد للسفر الموجب للقصر. 

وأمّا إن كان بنحو الثاني فلا دلالة ها إلا على كون ثمانية فراسخ ملفقة موجبة 
للقصر في السفر, وليست الأخبار في مقام بيان كيفية سببيتها و موجبيّتها للقصر, فلا 


الكلام في روايات عرفات ا ا 00 
يستفاد منها الأأكون ثمانية فراسخ ملفقةٍ موجبة للقصر في الجملة(١.‏ 

وأا الآسر النائن فقون ان ووايات عرفات رع مكو تاك "هيا ان 
عا تين كا مرو هوس أسعاب إن يدان دو له كنا رودق البيع والظلاق: 
وهذا يشاهد روايات كثيرة منه في الحج والطلاق. وكان أبوه من أعاظم 
محدتى العامة . 

وحمل أن.يكون ما رواةعن ان عبدالله نهذ رواية واحدة. ولكن نقلها 
عنه اه ثلاث مرّات» وهذا عدّ ثلاث روايات, ويحتمل أنه سمعها من أبى عبدالله كا 
ثلاث مرّات, و على كلّ حال ما نقل منه ثلاث روايات . وسند واحدةل؟! منها 
ينهي الى اسحق بن عمار إن 1 نقل بكون هذه الرواية أيضاً كان راوبها معاوية» و 
اشتبه 5 النقل وذكر في موضع معاوية بن عمارٌ. اسحق بن و وسند واحدة 
ل بنتبي الى الحلبى. وسند واحدة منها ينهي إلى كت . واتكون #مرييلة 
من المفيد ليه أيضأً فيباب عرفات. 


١‏ - أقول أولاً: إنّ لسان هذه الروايات جعل الفردية, و أنّ ثمانية فراسخ ملفقةٍ فردٌ في قبال 
ثمانية فراسخ امتدادية؛ لصراحة بعض الروايات في ذلك. و يستفاد منه أَنّ البريد الذاهب و البريد 
الجائي مثل البريدين الامتدادى . شاغل لليوم وأثره اثره. فكما لايعتبر في البريدين أن يكون 
الذهاب تمامه في اليوم الأوّل فكذلك في البريدين الملفقة . 

و ثانياً؛ إن الروايات غير مقيّدةٍ بمريد الرجوع ليومه. فمقتضى الاطلاق عدم اعتبار كون 
المسافر مريدٌ الرجوع ليومه . (المقرر). 

" -الرواية ١‏ و 5 و 6 من الباب ” من ابواب صلؤة المسافر من الوسائل. 

"'-الرواية ١‏ من الباب ٠‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 

4 -الرواية 8 من الباب " من ابواب صلؤة المسافر من الوسائل. 

6 -الرواية " من الباب 5 من ابواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


إذا عرفت هذا فتقع الكلام في ذكر الروايات فنقول : 

الرواية الأولى: و هي الرواية التي رواها الحلبى عن ابي عبداش ليه (قال: 
إقا أهل كه إذا فور تفاع قخترواء:وإذا زازواو عفرا ناتك )0 

والظاهر أن المراد من أهل مكّة هم ساكنو أطراف مكة, أعنى: أهل البوادي 
المقيمين في أطرافهاء إذ لو كان المراد خصوص أهل مكة. فلا معن لأنٌ يقول 
ابوعبد الله ل ىا ف الرواية: «وإذ زاروا ورجعوا الى منازهم أعوا» 3 الواجب هو 
الوقوف في عرفات, و لم يطلق به الزيارة, فعلى هذا القول فالرواية لم تكن في مقاء 
البيان من حيث سفر عرفات, و بعبارة اخرءا سيت ودلاضة لكون سر غرفات 
من مكّة الذي يكون البعد بينهما أربعة فراسخ موجبة للقصر من حيث كون البعد بين 
مكة و العرفات أربعة فراسخ .بل بعد قرينة قوله :«إذا زاروا» نقول :إن قصر أهل 
مكة بعد كون المراد بهذه القرينة قصر أهل نواحي مكّة و أطرافهاء يمكن أن يكون 
من باب كون سفرهم ثمانية فراسخ من منزهم الى مقصدهم, لا أربعة فراسخ, فلا 
ربط للرواية بما نحن فيه . 

الرواية الشانية: وهي رواية رواها إسحاق بن عار (قال: قلت 
لذبي عبدائه .19 في كم التقصير؟ فقال: في بريد, و يحهم كأنهم لم يحجّوا مع 
وول الله لتطيووا 7 

والظاهر أن المراد ممّن صار مورد الويم في هذه الرواية ليس احداً ممّن كان في 
عهد أبى عبدالله ئ, لأنه لم يكن في زمانه من أدرك زمان رسول الله َلبَق و حي 


١‏ -الرواية 8 من الباب ” من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
دالرواية دهن البات :مق أبوات :ضلؤة المسافر من الوسائل: 


الاشكال على روايات عرفات و جوابه ا ا ا ا يي ا 
معه حت يقول ناف فبهم «وبحهم كانهم لم يحجّوا مع رسول الله يَلئْكَةِ», فيكون المراد 
من قال: ويحم في حقهم من كان في زمان رسول الله يَلبْدَةٌ . 

فنقول: إِنّه تارة يستشكل على الرواية بأن رسول الله يَلْعَةِ لم يحب بعد هجر ته 
من مكّة الى مدينة إلامرةً واحدة, و هو عبارة عن حجة الوداعء فهو كان في هذا 
السفر مسافراً بسفر موجب للقصدر مسلّماً و هو ثمانية فراسخ امتدادية؛ لأنه مسافر 
وو نمه لانن انكر ني العامة ا عرفات .لأنه في أربعة أو خمسة أَيّام 
ومن نع ىلتعا ري من الذفة ورنزلمكدق أزينة نارين من ير 
ذي الحجة وخرج في اليوم الثالث عشر من منى الى الأبطح .و توقّف فيه مقداراً و 
ذهب الى المدينة, فهو في هذا السفر كان مسافراً. وكان ذهابه أزيد من ثمانية فراسخ 
امتدادية: 'فان كان الأشكال هذا فيمكن خوابه بوجهين: 

الوجه الأول: إِمّا إن يقال: إن مكّة كانت وطنه يَف ولم يعرض عنه. 

وِمّا أن يقال: بأنه وإن أعرض عنه. ولكن يجري على الوطن المعرض عنه 
حكم الوطن إمّا مطلقاً أو في ما كان له مغزل فيه. وإن لم نقل بذلك بمقتضئ ظواهر 
الأدّلة الآ انه يمكن أن يكون الحكم الواقعي هكذا 

الوجه الثاني: أ ن يقال: إن مدلول الرواية هو القسك بقصر هم, أعنى: بقتصر 
من كان مع رسو ل الله يَإيْكةٍ لا قصر نفسه يَليْكَةّ ولذا قال «فقصروا» وعلى هذا 
نقول: يمكن أن ,يقال: بأن النى يَإبْةٍ ولو كان بنفسه مسافراًء لكن أمر بمن كان معه 
من أهل مكة بالقصر لكون سفر هم من مكمّة الى عرفات بريداً ذاهباً 


يدا نات ١‏ 


وعلى كل حال لا إشكال في كون الرواية من شواهد كون القصر في بريد 
واستشهد بمورد الذي قصروا مع رسول الله أي فى بريد, وهو لا يساعد الا مع 
السفر من عرفات الى مكة, ولا وجه للاشكال بما قلنا من أن رسول الله يَِبِْةِ م يح 
بعد الهجرة إلا مرة واحدة وكان في هذا السفر مسافرامن المدينة وكان سفره على 
هذا أكثر من مانية فرسخ امتدادية من المازل الى المقصد. 

اما أولاً فلا مكان كون ذلك قبل الطجرة, فانّه حج ومعه عدة ممّن اسلم وإن 
كانوا قليلاً. 

وامّا ثانياً إنهم قصروا في بريدلنٌ المعصوم استشهد بذلك الحيث, فيكون 
مسل] نظره ال سق .يكون البعد ينه :وبين المازل بريداءفايظاً ساد وحدوت 
القصر في بريد من هذه الرواية. وهي في حد ذاتها تدل على كون القصر في بريد 
اعنى: اربعة فرأسخ . 

الرواية الثالثة: و هي الرواية الى وواقا مهاة م عن وءرقنال :قلف 
لآبىعبدالله لله كم اقصر الصّلوة فقال: في بريد الاترئ أن أهل مكة إذا خرجوا 


١-أقول:‏ ويمكن أن يكون المراد ممّن قصر مع رسول ولعو في نظر ابي عبدالهنايِةٍ على 
ما في هذه الرواية: هو عثمان وامثاله 0 كان مع رسول الَهيإيْكة. وهم كانوامعه قبل الهجرة 
ويحضرون معه في مراسم اداء الحج, فهوبَكآيْكةٍ قبل الهجرة حج ومعه هذه الاشخاصء. وكان 
سفرهم من مكة الى عرفات أربعة 0 ذاهباً وأربعة فراسخ جائياً. ونظر المعصوماقةِ 
الاستشهاد بفعلهم لاثبات كون التقصير في بريد فلابدٌ وأن يكون نظره بسفرهم الذي كان البعد 
بين المنزل وبين المقصد في بريدء وهو ينطبق مع السفر من مكة الئ عرفات. (المقرّر). 


كون الروايتين رواية واحدة 1000101 00 ا 
الى عرفة كان عليهم التقصير). ١7‏ 

والظاهر من الرواية وجوب القصر في بريد, واستشهد بذلك بفعل أهل مكة, 
فإِنهم إذا خرجوا الى عرفة يجب علمهم التقصبر. و هذه الرواية أيضاً ندل هل أن 
القصر في ويت و ان القصر واجب فيمن يخرج من أهل مكة الى عرفات,الفصل 
بينها وبين عرفات بريد, فهذه الرواية مثل رواية السابقة في حد ذاتها من الروايات 
الدالة على كون القصر في بريد اعنى: في أربعة فراسخ. 

غاية الأمر بعد جمعها مع الروايات الدالة على البريدين المركب من الذهاب 
والاياب, اعنى: الروايات الدالة على وجوب القصر في ثمانية فراسخ ملفقة, فتكون 
النتيجة هو وجوب القصر في بريدين ذاهبا وجائياً. 

الرواية الرابعة: رواية أخرئ عن معاوية بن عبار و هي بنقل الشيخ إل 
تكون هكذا: عن معاوية بن عبّار. عن ابى عبد الله نيه (قال: أهل مكّة إذا زاروا 
البجيت واوا متازه, © رجهو لمق أقوا الشلوة و إن ل يتدخلوا 
منازهم قصّيروا) 37 

و بنقل الكلينى 2 تكون هكذا: عن معاوية بن عبار عن أبي عبدالله ليه قال: 
إن اهل سشكدة إذازاروا اليف وخشنارا اهارق أحواة وإذا! يدعارا 
منازهم قصّيروا 0" 

يغ نكل عال لت هاتان اليو ينان الأآرروا واتحدةرلآن الراوك ف كل 

١‏ -الرواية ؛ من الباب 7 من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


١‏ -الرواية ؛ من الباب ”7 من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
٠“‏ -الرواية , من الباب ” من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 


منهها عن معاوية بن عبّارء هو ابن أبى عمير و إن كانتا مختلفتين من حيث المتن . 

ثم" اعلم أن متن الرواية إن كان هو ما نقله الكلينى #, فيحتمل أن يكون 
المراد من أهل مكّة _كماقلنا هو أهل أطراف مكة, و الغرض أنّْهم إذا سافروا 
لزيارة البيت لكون سفرهم ثمانية فراسخ يجب عليهم القصر إلا إذا دخلوا منازهم, 
ومت لم يدخلوا منازهم يجب عليهم القصر. فظاهرها اعتبار شرطٍ آخر في عدم 
وجوب القصر و وجوب القام وهو دخول المنازل كما أفتى به على بن بابويه. لأنّه ل 
يكف في تمامية السفر ووجوب القام للمسافر بدخول البلد. بل اعتبر دخول المنزل. 

وكذلك الأمر بناء على نقل الشيخ لله لأنه ولوكان في نقله زيادة و هي: «* 
رجعوا الى منى». ولكن مع ذلك يحتمل أن يكون المراد من أهل مكّة أهل أطراف 
مكّة بقرينة التعبير بالزيارة, الّذِين كان سفرهم سفر التقصير, أعني ثمانية فراسخ 
امتدادية, فعلى هذا الاحتال لايمكن الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه. 

نعم, بناءً على كون المراد من أهل مكّة هو أهل خصوص مكة؛ فالرواية 
متعرضة لسفرهم الىئْ عرفات خصوصاً بنقل الشّيخ # المستفاد منها أَنْهم إذا رجعوا 
ثانا البيقوقة ق الم لآب علبيع التضان: لأنَ ويارتم للبيث كان ق مرا جعتيم 
من عرفات,ء و نهم متى 1 يزوروا البيت وم يدخلوا منازهم يجب علمهم القصر؛ 
لثم سافروا الى عرفات, و هذا السفر أربعة فراسخ , غاية الأمر اعتبار دخول 
المنازل في وجوب القام مناسب مع فتوئ على بن بابويه, و هذه الجهة غير مربوطة 
بالجهة التي نحن بسدده . 

الرواية الخامسة: و هي الرواية الثالثة ل واه ععاورة بويعار أنه قال 
لابى عبدالله لة: إِنّ أهل مكة يتمون الصّلواة بعرفات! فقال: ويلهم .أو ويحهم و أي 


من قصد الاقامة فى مكّة صار بمنزلة أهل مكة 1 1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ز ا 0 


عر ال للا 


وهذه الرواية أيضاً تدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ بناءً على كون 
المراد من أهل مكّة خصوص ساكنى مكة؛لأنّ المستفاد من كلام الإمام ىه هو 
وجوب القصر في سفرهم الى العرفات. وامّا على تقدير كون المراد من أهل مكة هو 
أهل اطراف مكّة كا احتملناء فيمكن أن يكون لزوم القصر علمهم من باب كون 
سفرهم مانية فراسخ امتدادية . 

الرواية السادسة: الرواية ال رواها زرارة عن أَبى جعفرنية (قال: من قدم 
قبل القروية بعشرة أيّام. وجب عليه اتمام الصّلواة وهو بمنزلة أهل مكة؛ فاذا خرج 
الامو معط ابه التفضيو. 13ذا :زا وءا لبيك 21 الكلوقو و عليه اتام اللتولواة إذا 
رجع الى منى حتي ينفر).!" 

تدلّ هذه الرواية على أن من قصد الإقامة في مكة. وجب عليه القام وصار 
بنزلة أهل مكة, فاذا خرج الى مى ليذهب الى عرفات يجب عليه القصر, لإنه قصد 
مسافه أربعة فراسخ»لأنّ من مكة الى عرفات أربعة فراسخ, فاذا رجع الى مكة 
وزاز اليك كب علية انام الضلرة أرضا لأسيلغ الا حل قاقد 7" 

فاذا خرج الاق لان بيت فد للعو ذيله اعدى عقوو اث عكر يه 
ذى الحجة فيجب عليه أيضاً اتمام الصّلواة, لأنه خرج من محل إقامته الى أقل من 


١‏ -الرواية ١‏ من الباب ٠‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 

؟ الرواية 7 من الباب ٠‏ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 

٠‏ اقول «فتصير من هذا الحيث دليلاً علئ أن العبور بمحل الإقامة ولو لم يقصد الاقامة 
فيه موجب لكون الواجب عليه اتمام الصّلؤة». 


و على كل حال تدل الرواية على وجوب القصر في أربعة فراسخ, أن البعد 
بين مكّة و عرفات أربعة فرأسخ, فهذه الرواية أيضاً في حد ذاتها من الروايات 
الدالة على وجوب القصر في أربعة فراسخ. 

الرواية السابعة: و هي مرسلة المفيدي!", و هذه الرواية مع قطع النظر عن 
الإشكال فيها بكونها مرسلة, لايبعد دلالتها على كون الواجب في سفر عرفات هو 
القصر, فتدل على كون السفر في أربعة فراسخ موجباً للقصر. 

هذا حاصل الكلام في الروايات الواردة في عرفات. 

و أمّا الرواية التي رواها عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفرية, المشتملة 
على قصة بدعة عفان و اتيانه صلوة الظهر في منى أربع ركعات, وترك ماسنه 
البى يليك و تمارضه بعد ذلك. ودعوته علياً ةلا يصلى العصر هكذاء وعدم 
حضوره؛كة لذلك. ث” بعد ذلك اشتاها لقصة معاوية و عمله على نحو ما سنه 
ابي ماف و أعنى: اتيانه صلواة الظهر ركعتين في منى, واعقراض الامويين عليه)./") 

فهي لاتدل على قول ابن ابي عقيل لأن وجوب القصر المستفاد منها و فعل 
النبي الصّلوة قصراً في منى, لعله يكون من باب كون الني ملف ومن كان معه 
مسافرين بسفر مسلم وجوب القصر فيه أعنى: ثمانية فراسخ, وبدعة عفان ايضاً 


١‏ اقول «فمن هذا الحيث أيضاً تدلٌ علئ أن الخروج من المحل الإقامة الئ مادون أربعة 
فراسخ لا يوجب القصر و إن لم يرجع في اليوم الاول» . 
دالرواية ١1‏ من الباب من آبواب ضلؤة المسافر .هن الوسائل. 
٠‏ _الرواية 9 من الباب ٠"‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


فى دلالة بعض روايات عرفات على مذهب ابن ابى عقيل سح تو ساعن الو و ا 
يحتمل لأنّ يكون في ذلك اعنى: أتى باربعة ركعات في السفر المسلم القصر فيه لانْهم 
جائوا من المدينة و كان بعدهم من المدينة الى منى ازيد من ثمانية فراسخ, لامن باب 
كون العفو هق سكة | اعرقاكه نويا الثقين لكون العديته اريعة قر اه ا 

” اعلم: أن ما ذكرنا من الروايات الواردة في عرفات وإن استشكلنا في 


ولألة عطي المذغى لاله لذ اسكال ف دلآله عطنا الاخر عل مذهيوابق اف 
عقيل؛ مثل الرواية الثانية و الثالثة و السادسة فيستظهر منها وجوب القصر فى 
أربعة فراسخ ذاهبا وأربعة فراسخ جائياً بعدضم هذه الأخبار الى الروايات الدالة 


على وجوب القصر في ثمانية فراسخ ملفقة (5) 


١‏ - أقول: و إن قيل :إن ذكر منئ في الرواية و إنّ النبي يَبيتقةَ كان عمله إتيان الصّلة فيه 
قصرأًء و ذكر بدعة عثمان في خصوص منئء شاهد علئ خصوصية له غير خصوصية السفر 
المحقق بثمانية فراسخ, وليست هذه الخصوصية إلا انّ البعد بين مكّة و عرفات يكون أربعة 
فراسخ و هذا البعد موجب للقصر . 

فانّه يقال: بأنّ منشأ ذكر سنّة النبي وَلَيْكة ليس إلا فعل عثمان و عثمان حيث فعل ما فعل 
في منى, فلهذا قال إِنّ فعله مخالف لسنة النبي يَيَبيتَّ من و جوب القصر في السفر. بحيث لو 
كانت بدعته في غير منئ في السفر الموجب للقصر اعنى: ثمانية فراسخ فايضاً كان فعله مخالفاً 
لسنة النبي يلو . (المقرّر). 

؟ - أقول: أما ذكره سيدنا الاستاد مدظله في بعض الروايات المتقدمة من احتمال كون 
المراد من أهل مكّة أهل اطراف مكة, حتئ يكون المجاللأنٌ يقال: بأن وجه قصرهم ليس من 
باب كونهم مسافرين بسفر الذي يكون البعد بين المنزل و بين المقصد أربعة فراسخ أعنى: 
عرفات. بل كان من باب كون البعد بين منزلهم ومقصدهم ثمانية فراسخ امتدادية, لايكون تماماً 
بنظري القاصر. لان وجوب القصر علئ أهل مكّة علئ ما احتمله مدظله يكون من باب كون 
سفرهم ثمانية فراسخ امتدادية, فإن كان كذلك. فكيف يجب عليهم القصر. أو كان فعلهم القصر 

تت 


الرواية الثامنة: الرواية الى نقلها صاحب الوسائل و قال عن عدة من 
اصحابناء عن أحمد بن محمد البرق, عن محمدبن اسلم الجبلي. عن صباح الحذاء. عن 
اسحاق بن عبّار قال: سألت أبا الحسن موسئ بن جعفر عن قوم خرجوا في سفر, 
فلم انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصّلوة فلماصار 
واعلى فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة, تخلف عنهم رجل لايستقيم هم 
سفرهم الابهء فأقاموا ينتظرون بحيئه البهم. وهم لايستقيم طم السفر الابمجيئه البهم؛ 
فاقاموا على ذلك أيا مالايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون, هل ينبغي لهم 
أن يتمواالصّلوة أم يقيموا على تقصيرهم؟ قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ 
فليقيموا على تقصيرهم اقاموا أم انصرفواء وإن كانوا صاروا أقل من أربعة فراسخ 
تلقيو| التلواة قاو | أو اتضعوقر انها ذا مظى] ل التضدو ا 00 

ورواهالصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد و عن محمد بن موسئ المتوكل» عن 
السعد ابادي, عن احمد بن أبى عبدالله. عن محمد بن على الكوفي, عن محمد بن اسلم 
نحوه وزاد قال: ثم قال: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا قال:لأنّ التقصير في 
بريدين, و لايكون التقصير في أقل من ذلك, فاذا كانوا قد ساروا بريداً و أرادوا أن 


ب علئ الاطلاق.لأنٌّ منازل أهل اطراف مكّة مختلفة وليس الأمر بحيث يكون بعد كلهم من 
منزلهم الئ عرفات ثمانية فراسخ, بل ربما يكون بعد منازل بعضهم انقص من ذلكء. فلا وجه 
لكون الواجب عليهم القصر و فعلهم القصر بنحو الكلي, فمن هنانستكشف ان هذا الحكم في هذه 
الأخبار يكون بالنسبة الئ أشخاص يكون حكمهم واحداًء لكونهم واقعين في مركز واحد ونقطه 
واحدة و هو مكة, لأنه يصح أن يقال: إن أهل مكةٍ أعني: ساكني مكةٍ يجب عليهم القصرء لان 
كلهم واقعين في محل واحد وهو مكة, و أمّا اهل اطراف مككّة فلم يكونوا كذلك. (المقرّر). 

١‏ -الرواية ٠١‏ من الباب ٠‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


عدم كون الرّجوع ليومه شرطاً في وجوب القصر قوى 0 
ينص رفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير. وان كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن طم 
إلا اتهام الصّلوة. قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه أذان مصيرهم 
الذي خرجوا منه؟ قال: بلى إنما قصدروا في ذلك الموضع لانهم لم يشكوا في مسيرهم 
أن التعرعة بو قل ساتك القلةا و مقاميع دون البوية صاروا كز 

ورواه البرق فى الحاسن عن محمد بن اسلم مثله مع الزيادة. 

وهذه الرواية؛ مع قطع النظر عن ضعف سندهاء تدل على عدم اعتبار كون 
الرجوع ليومه, فتصير دليلاً لقول ابن أبي عقيل؛ فإن كان ما صدر من موسئ بن 
جعفر 32 بلا زيادة التي نقلهاالصّدوق #, فتدل على كفاية أربعة فراسخ بنفسه في 
وجوب القصر, غاية الأمر بعد الجمع مع الاخبارالدالة على اعتبار ثمانية فراسخ 
ملفقه فى وجوب القصر نقول -كما قلنا بعدم كون أربعة فراسخ بنفسه موجبة 
للقصر, بل من باب كونها ملفقة بأربعة فراسخ إيابية . 

وإن كان ما صدر منه نل مع الزيادة, التي نقلت في طريق الصّدوق يه فتصير 
الرواية مثل الروايات الدالة فى وجوب القصر في ثمانية فراسخ ملفقه.لأنّ لسانها 
كذلك؛ وعلى كل حال تدلٌّ على عدم كون الرجوع ليومه شرطأً فى وجوب التقصير. 

هذا تمام الكلام في ما يمكن أن يكون دليلاً لقول ابن ابي عقيل #, فالقول 
بعدم كون الرجوع ليومه شرطأً في ثمانية قراسخ ملفقة قوي بمقتضى الأخبار. فإن كنا 
نحن وهذه الأخبار ناخذ بذلك, فلابدٌ لنا بعد ذلك من التكلم فى بعض جهات أخر في 
المسئلة و ما قيل فيها حتئ نختار بعد ذكره, ما هو الحق في المقام . 


١-الرواية ١‏ من الباب ” من ابواب صلوة المسافر من الوسائل. 


فنقولء كما قلنا سابقاً. إن في المسألةٍ أقوالاً: 

القوك ا دوك ها هو القيون ون دعاك وهو وكوب النصير د ا زه 
المسافر الرجوع ليومه؛ وإن لم يرد الرجوع ليومه فيكون تخيراً بين القصر و الاتمام و 
هو مختار المفيديتة و الشيخ يأ و المحقق إل. 

القول الثانى: ما يظهر من السيّد المرتضى و ابن أدريس +: و هو وجوب 
لكام ويا و ما بيو اليج لوه 

القول الثالث: ما يظهر من ابن أبىي عقيل #2, و هو انه قال: كل سفر كان 
مبلغه بريدين و -هما كمانية فراسخ أو بريداً ذاهباً و بريداً جائياً و هو أربعة 
فراسخ في يوم واحد أو في ما دون عشرة أَيّام, فعلى من سافره عند آل الزسول إذا 
خلف حيطان مصيره أو قريته وراء ظهره وخنى صوت الأذان يصلى الصّلة في 
السفر ركعتين . 

والظاهر مما نقل من كلامه هو عدم اعتبار كونه مريد الرجوع ليومه في 
وجوب القصر عليه في ما نحن فيه . 

والظاهر أن ذكر إقامة العشره يكون من باب المثال, فلا فرق في عدم وجوب 
القصر عليه بينها و بين غيرهاء اعني: يجب القصصر عليه و إن لم يرجع ليومه إلا إذا 
قطع سفره بقاطع من قصد إقامة عشرة أيّام 5 رأس أربعة فراسخ, أو بقاء ثلاثين 
وم ةا نه ااه ل وطن 

واختار هذا القول السيّد بن طاوو سإ في كتابه المسمئ بالبشرئ و هذا 
القول هو مختار الشيخ عماد الدين حلبى #؛ على ما يظهر من عبارته في كتابه 
المسمئ «باشارة السبق» و هذا عين عبارته: والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان 


القول الثالث فى المسئلة قول ابن أبي عقيل 01 اا 0 
سفره إِمّا طاعة أو مباحاً بلغ بريدين فصاعداً -و هماتمانية فراسخ _اربعة و عشرون 
فيلا لأ الفرسغ قلاتة اميال»:والميل قلاثة الآق :راع أ كانت مساففه حريدا 
ورجع ليومه, ولاينوي الإقامة في البلد الذي ياتيه عشرة أَيّام؛ ولم يكن حضيره 
أقل من سفره» بناءً على كون مأصدر منه وكتب 5 كتابه لفظ «أو» لالفظ «و» قبل 
قوله «لاينوي الإقامة فى البلد الذي ياتيه عشرة ايام». 

لأنّه على هذا يكون معنى كلامه أن فردا من السفر الموجب للقصر يكون 
بريداً إذا رجع ليومهء أو انّه ولوم يرجع ليومه لكن لم يقصد الإقامة في المقصد. فعلى 
هذا يستفاد من كلامه أن الرجوع ليومه لايعتبر في القصر في ما كان البعد بين المنزل 
والمقصد بريداًء بل لولم يرجع ليومه بجب عليه القصر بشرط أن لاينوى الاقامة في 
المقصد, اعنى: لابحصل أحد قواطع السفر, لعدم خصوصية. كما قلناء في قول ابن أبى 
عقيل بين قصد إقامة العشرة وساير قواطع السفر. 

واكاسا فنا هن ان هيا وقة كا فك ,زاون اروم قلذنه لامك 1د مفو لاز 
كانت مسافته بريداً ورجع ليومه. ولاينوى الاقامة فى البلد الذي ياتية عشرة أَيّام؛ 
لأنه من يرجع ليومه من المقصد الى المنزل كيف ينوي الإقامة في المقصد, فهذا شاهد 
على أن كلامه يكون «أو» لا«و» . 

و على كل حال قول ابنابى عقيل القول الثالث في المسئلة, ونسبة هذا 
القول اليه تكون من العلأمة# لأنّ عنده كان كتاب ابن أبىي عقيل 4 المسمئ 
«بالقس بحبل آل الرسول» ولم يكن عند غير العلأمة ي#, لابن أبى عقيل يه كتابين: 
الاؤلبسته الكتاب لسن زرا لتمسك صل ال الرسو ل الذى كا و هيد العلا مقزره 
والثاني كتاب الكر و الفر في الكلام والامامة, ونقل النجاشئىي# ان المفيدية يكثر 


الثناء على هذا الرجلء وقال النجاشي أيضاً نقلاً عن ابن قولويه بان ابن ابي عقيل 
مزال كتاب السك وساي كني 

ولا بخنى عليك أن القائلين بالتخيير أيضاً بين قولين: 

القول الأول: التخيير في غير مريد الرجوع ليومه مطلقاً اعنى: في الصّلواة و 
في الصوم وهو مختار المفيد إ. 

القول الثاني: التخيير في غير مريد الرجوع ليومه في خصوص الصّلةء وهو 
اختيار الشّيخ 4ه فانه قال بالتخيير في غير مريد الرجوع ليومه في خصوص 
الصّلواة, و أَمّا الصوم فيكلفه الافطار وأن لايصوم في هذا الفرض . 

إذا عرفت ذلك نقولء كما قلنا إنه إذا راجعنا أخبار الباب نجدها موافقة لقول 
ابن أبي عقيل #, ولكن اختيار هذا القول مشكل مع الشهرة الخالفة معه . 

وهل يكون في البين وجه يساعد مع فتوى المشهور أو لا؟ 

إعلم أن ما يمكن أن يكون مستند المشهور روايات نعطف الكلام فيها حتى 
نرئ أنه يمكن التعويل عليهاء والاخذ لم هو فتواهم, أو لا يوجد ما يمكن التعويل 
عليه فنقول: 

الرواية الأولى: الرواية المسطوره في كتاب فقه الرضا إ#ة المنسوب الى 
جنابه. فإن في هذه الرواية «نقلت عبارة هذه الرواية من الجواهر»!') قال: فإن كان 


سفرك بريد واحدأء واردت أن ترجع من ذلك قصرت,لأنٌ ذهابك و مجيئك 


١-رجال‏ نجاشى. ص /غ. 


انتساب كتاب فقه الرضااكًةٍ لم يثبت 1110 
بريدانء الى أن قال: فإن لم ترد الرجوع من يومك فانت بالخيار إن شئت تممتء و 
إن شئت قصرت. 

ودلالة هذه العبارة التي ادعيت كونها رواية» بناءً على كون فقه الرضا من 
الرضالكة ‏ على فتوى المشهور واضح. ولكن الاشكال في كون فقه الرضا من 
الرضااكة, إذ كون هذا الكتاب منهائة غير معلوم؛ وإن تصدى بعض العلماء يصحح 
النسبة اليه . ولكن ليس لنا دليل على صحة الانتساب, ولم يعلم كونه 
من الرضاحبًة. 

وإن شهد بعض بأخذ هذا الكتاب من بعض القميين في مكة, و انه ادعئ كون 
فتاوى على بن بابويه القمى موافقة معه. ولكن مع ذلك لايمكن الاعتاد عليه من 
باب كونه من كلام الامامة, بل قال السيّد حسن الصدر الكاظمي #: بأن هذا 
الكتاب هو كتاب الشلمغانى المعروفء و لايبعد أن يكون من تأليفات أحد من 
السابقين لامن كلام الرضائية, فبعد عدم الاعتاد على كتاب فقه الرضا لم يبق بحال 
للعمل بهذه الرواية المنقولة في هذا الكتاب . 

الرواية الثانية: الرواية التي رواها محمد بن مسلم أمّا الرواية بنقل الشّيخْ في 
التيذيب فهكذا: عن محمد بن مسلمء عن ابي جعفرظة (سئلته عن التقصير قال: في 
بريدء قال: قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريداً و رجع بريد فغل رورمب 7 

ولكنه نقلها فى الوسائل هكذا: (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر يىة قال 
سئلته عن التقصير قال: في بريد. قلت: بريد؟ قال: إنه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد 


١‏ -الرواية 4 من الباب ؟ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


هذا متن الحديث, وأمّا وجه دلالتها على كون الرجوع ليومه فهو أن يقال: 
ِنَّ أبا جعفر نىةِ بعد تعجب السائل من قوله بأن التقصير في بريد قال: إنه إذا ذهب 
ويد ورجع وندا شغل يومهء فاعتبر شغل اليوم ف السفر الذي الف من ثمانية 
فراسخ ملفقة, و ظاهر شغل اليوم هو شغل اليوم بالفعل, فعنى العبارة هو أن يشغل 
وير :لهات اياي هذا يان ادال 

و نقول توضيحا للمطلب بأن في الرواية احةالين: 

الاحتمال الأول: أن يقال: بأن السائل بعد ماسمع من ابي جعفر طية بأن 
التقصير في بريد تعجب من ذلك,لأنّ ماكان مغروساً في ذهنه هو كون السفر:الموجب 
للقصر في بريدين. فاجاب طى3 وارتفع تعجبه بقوله (إذا ذهب بريداً ورجع بريداً 
شغل يومه) اعنى: يحصل ما هو في ذهنك في بريد أيضاً لأنه يذهب بريداً دع 
بريداً فيتحقّق البريدان, وقوله (فقد شغل يومه) بعد ذلك يكون مثل ذكر مسيرة 
بيوم» أو بياض يوم الوارد في بعض الأخبار الآخرء فيكون لسان شغل اليوم مثل 
مسيرة يوم أو بياض يوم اعني: منشأً اعتبار جعل هذا الحد موجباً للقصر هو أنه 
مسيرة يوم, أو بياض يوم أو شغل يوم, فكرا أنه لاعبرة بحصول مسيرة يوم, أو 
بياض يوم فعلاً في تحقق السفر في اليوم الأوّل كذلك شغل اليوم لايلزم حصوله فعلاً 
في تحقّق السفر للقصر فى بريد ذاهباً وبريد جائياً اعنى: مانية فراسخ ملفقة . 


هذا لوكان البعد بين المنزل والمقصد ثمانية فراسخ لايعتبر أن يسيره في اليوم 


١‏ أقول: وحيث إنَّ صاحب الوسائل نقلها عن الشّيخ #, ونقلنا ما نقله الشّيخْ فيكون متن 
الرواية هو ما نقله الشيخيةة . (المقرّر) 


فى ثمانية ملفقة لا يلزم ان يكون فى يوم واحد 00001 0 ا 


الأول؛ ولا يعتبر تحقق مسيرة يوم فى اليوم الأوّل في وجوب القصمر, بل يمكن أن 
يذهب أربعة فراسخ منها في اليوم الأول؛ وأربعة فراسخ منها في اليوم الثاني حتى 
يضل ]|[ ١‏ القضت: 

كذلك لايعتبر في ثمانية فراسخ ملفقة أن يكون السيربين المبدء والمقصد ومن 
المقصد الى المبدء اعنى: الذهاب والرجوع اعني: شغل اليوم: في يوم واحد. فعلى هذا 
الاحةال ليست الرواية الافي مقام بيان كفاية ثمانية فراسخ ملفقة, لا في مقام اعتبار 
شغل اليوم بالفعل في هذا النحو من السفرء حتى يقال: بلزوم كون الرجوع ليومه 
حتى يحصل شغل اليوم بالفعل . 

ولكن يبعد هذا الاحتال ظهور قوله (شغل يومه) في شغل اليوم بالفعل؛ و 
لوأخدنا ذا الاحتال تن الروابة فلا عكن الاح يطهور لشفل بوعة):والحال أن 
هذا الكلام ظاهر في اعتبار فعلية شغل اليوم, فع هذا الظهور لايمكن الاخذ بهذا 
الاحتالء لأنّ ظاهر الكلام هو رفع استبعاد السائل بأنه بسبب ذهاب بريد ورجوع 
بريد يحصل ما هو محقّق السفرء وهو مانية فراسخ مع شغل اليوم بالفعلء ولا يناسب 
شغل اليوم بالفعل إلا إذا كان الرجوع ليومه, لإنه إذا كان الذهاب والاياب في يوم 
فقد شغل هذا اليوم بالسفر . 

وأيضاً يلزم أن يكون على هذا الاحتال قوله لْىةِ (فقد شغل يومه) غير لازم 
ويكون زائداً على المقدار اللازم في الجواب, لأنه إن كان وجه تعجب السائل من 
حيث كون المرتكز عنده من السفر الموجب للقصر البريدين فكان المناسب أن 
يكتفى لي في مقام الجواب بقوله (لأنه إذا ذهب بريداً ورجع بريدا فقد 


حصل البريدان).7١)‏ 

الاحتمال الثانى: وهو أن يقال: إن السائل بعد ما سئل عن التقصير وأنه في 
عمف عب التفار رخات :ةو ,برريد) تحب السائل فحن ؤللك كين أن 
يكون منشأ تعجبه هو مايرئ خارجاأً عند المسلمين اعني: العامة من أنهم يقولون 
بالتقصير في يومين أو ثلاثة أيّام, أوكان في ارتكازه أن السفر إذا صار بمقدار مسيرة 
يوم اعنى: في المرحلة التي تكون متعارفاً في كل يوم وليلة للمسافرين. يجب فيه 
القصر وقطع البريد لا يصير بهذه المرحلة, فاجاب 92 بأنّه (إذا ذهب بريداً ورجع 
بريداً شغل يومه بالسفر) اعنى: يكون الميزان شغل اليوم, وهو حاصل في بريد ذاهباً 
وبريد جايا ولايعتبر اليوم أو اليومين, بل المعتبر هو شغل يوم واحدء فاذا نمحقق 
ذلك بالسفر يجب القصرء وهو يتحقّق في بريد ذاهباً وبريد جائياً فيستفاد على هذا 
من الرواية لزوم شغل اليوم بالفعل في المسافة الملفقة من أربعة فراسخ ذهابية وأربعة 
فراسخ أيابية, وشغل اليوم بالفعل لا يتحقّق إلا بالرجوع ليومه . 

ولا يعتبر ذلك اعنى: شغل اليوم فعلاً في ثمانية فراسخ امتدادية, لعدم كون 
اثفانية فراسخ امتدادية في موجبيتها لوجوب القصر في السفر شغل اليوم بالفعل, 
ولذا لو ذهب أربعة فراسخ منها في اليوم الأول؛ وأربعة فراسخ أخرئ منها في اليوم 
الثاني مثلاً فبلغ بمقصده, فليس مضيرا في وجوب القصر. 


١‏ -اقول: إلا أن يقال: إن الجواب كما يمكن بنفس ما هو مورد ارتكاز السائل اعنى: 
البريدين بأن يجاب إذا ذهب بريداً ورجع بريداً حصل البريدان, كذلك يناسب الجواب بلازم 
ذلك وما هو منشاً اعتباره وهوشغل اليوم مثل ما قال تارة ثمانية فراسخ, و تارة مسيرة يوم فلا 
يرد هذا الايراد علئ هذا الاحتمالء لأنه ليس علئ هذا ذكر شغل يومه زائداً. (المقرّر) 


لا فرق فى المساقة الامتدادية الملفقة فى موجبيتهما للقصر ا 

بل هذا القيد على هذا الاحتال دخيل في ثمانية فراسخ ملفقة.لأنٌ المستفاد من 
رواية محمد بن مسلم على هذا الاحتال هو كون وجوب القصر فى السفر المؤلف من 
ثمانية فراسخ ملفقة مقيّدا بشغل اليوم بالفعلء وهو لايتحقق الافها رجع المسافر 
ليومه. 

ولاباس بذلك لأنّ عدم دخل هذا القيد في ثمانية فراسخ امتدادية يكون من 
باب عدم الدليل على اعتباره, بخلاف ثمانية فراسخ ملفقة فإن اعتبار هذا الشرط 
فيها يكون من باب دلالة رواية محمد بن مسلم على هذا الاحقال اعني: الاحتال 
الثاني فغانية فراسخ ملفقة موجبة للقصر على هذا الاحتال بشرط كون 
الرجوع ليومه. 

وهذا الاحتال بعيد في هذه الرواية أيضاً بل ابعد من الاحتال الأول . 

أماأولاً فلبعد اعتبار هذا القيد في خصوص ثانية فراسخ ملفقة دون ثمانية 
فراسخ امتدادية, مع أن ظاهر ادلتها هو كون مانية فراسخ ملفقة مثل ثمانية فراسخ 
امتداديه في موجبيتها للقصر وبوزان واحد. كما يستفاد من الأخبار, لدلالتها على 
كون أربعة فراسخ ذاهبا وأربعة جائيا مثل ثمانية فراسخ في موجبيتها للقصر. 

وأمًا ثانياً فلان الظاهر من جوابه لي هوكون التعليل (بأنه إذا ذهب بريداً 
ورجع بريداً شغل يومه) تعليلاً بأمر ارتكازي يكون مرتكزا عند السائل, وما هو 
مرتكز عنده ليس الاثمانية فراسخ امتدادية, أو مسيرة ,يوم, وهوانيّةٍ قال في جوابه 
(بأنه إذا ذهب ونيد ورجع بريدا شغل ,يومه) اعنى: حصل ما هو مرتكز عندك 
اعني: ثمانية فراسخ, أو مسيرة يوم فكما لايعتبر في انية فراسخ امتدادية هذا 
الشرط اعنى: شغل اليوم بالفعل, فكذلك في ثمانية فراسخ ملفقة «هذا حاصل ما 


افاده -مدظله _تقريباً في بيان الاحتالين المقتدمين في هذه الرواية». 

” بعد ذلك هل يكون لسان الرواية احّال الاول؛ فتكون الرواية غير دالة 
على اعتبار أمر غير ما افاده ساير الروايات الواردة فى كفاية ثمانية فراسخ ملفقة في 
وجوب القصر في السفرء فلا يعتبر كون الرجوع فيها ليومهء أو يكون لسان الرواية 
هو احتال الثاني اعنى اعتبار كون الرجوع ليومه. ولزوم شغل اليوم بالفعل. 

وبعبارة أخرى يكون لسان الرواية مثل لسان رواية زرارة بن اعين وهي 
هذه: (عن زرارة بن اعين قال: سألت أباعبدالله ىه عن التقصير فقال: بريد ذاهب 
وبريد جائىي قال: وكان رسول الله يَيْةٍ إذا اقى ذباباً قصر. وذباب على بريد, وإنما 
فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ).(١)‏ 

فإن هذه الرواية تدل على أن القصر في بريد ذاهب وبريد جائى, ثم استشهد 
بفعل رسول الله يَِْئةٍ فى مسافرته الى ذباب. بأنّه إذا اتى ذبابا قصرء لأنّ ذباب على 
بريدء فهو ْدَق إذا رجع صار سفره بريدين ثمانية فراسخ. 

وإن قيل: بأن رسول الله وَلِيْكَةٍ لعله كان يرجع ليومه من ذبابء فإن 
أباعبدالله ك9 استشهد بفعله يَيِْعَة وفعله غير معلوم؛ فيحتمل أن يكون راجعاً 
ليومه, فن هذه الرواية أيضاً لايمكن استفادة عدم اعتبار كون الرجوع ليومه حتى 
يقال: إِنّ لسان رواية محمد بن مسلم مثلها في عدم الدلالة على لزوم كون 
الرجوع ليومه. 

تقول: بأن ظاهر رواية زرارة الاطلاق من هذا ا حيث اعنى: لايقيد فيها كون 


5د الزواية8١‏ من الباق ؟من ابوان:ضلؤة السافن من الوسائل: 


استشهاد الامام بفعل النبي ليس شاهداً على كون الرجوع النبي ليومه ممح او ا 
الرجوع ليومه؛ واستشهاد الامام ليه بفعل النبى يل وفعل النبي ليس شاهداً على 
كون رجوعه من ذباب ليومه. 

أمَا أولاً فلأنّه من البعيد انه ينك كلما ذهب الى ذباب كان يرجع ليومه, مع 
أن الظاهر من لسان الرواية كان يذهب الى ذباب مكرراً. لدلالة قوله: وكان 
رسو لان يَقِيةٍ إذا اق ذبابا على ذلك. 

وثانياً: استشهاد الامام ليه بفعله يَنْيةِ ليس إلا فى ما افتى به من كون القصر 
ف بريد ذاهب وبريد جالى؛ و ليس استشهاده من هذا الحيث اعني اعتبار الرجوع 
ليومه, ولذا قال في مقام ذكر فعل النى يَبْيْكُةٌ «وإنما فعل ذلك لإنه إذا رجع كان سفره 
بريدين كمانية فراسخ» فهذه الرواية تدل باطلاقها على عدم لزوم كون الرجوع في 

فكان الغرض بعد ذلك في أن لسان رواية محمد بن مسلم مثل هذه الرواية, 
فلا دلالة ها على دخل الرجوع ليومه في السفر الذي يكون مركبا من بريد ذاهب 
وبريد جالي؛ أو ليس كذلك, وعلى كل حال تكون ظهور رواية محمد بن مسلم في 
أي من الاحتالين . 

فهل ناخذ بظهور قوله (شغل يومه) ونقول, بعد كونه ظاهراً في شغل اليوم 
بالفعل. يجب القصر في هذه المسافة في خصوص صورة كون الرجوع ليومه. بمعنى 
وقوع تلك المسافة في اليوم الأوّل فعلاً لاتقديراً. 

أو نقول: بأن الظاهر كون التعليل الى أمر مرتكز عند السائل. وليس المرتكز 
إلاثمانية فراسخ اعنى: ودين أو مسيرة يوم, فكان جواب الامام لَه ناظراً الى 


يعتبر تحقّق ذلك بالفعل؛ فلا يعتبر كون الرجوع ليومه . 

وبعد اللتيا والتي , فالاخذ با لاحةال الثاني وتقويته في هذه الرواية مشكل . 
كما أن دعوى ظهور الرواية في الاحقال الأوّل أيضاً مشكل . 

اللهم إلا أن يقال: بأن غاية مايمكن أن يقال: هو كون لسان الرواية: هو انّه 
إذا ذهب بريداً ورجع بريداً شغل يومه, و هذا اللسان لايدل إل على أنّه فى فرض 
ذهاب بريد ورجوع بريد يحصل شغل اليوم بالفعل, لاقتضاء قضية الشرطيه وهى 
إذا ذهب بريداً و رجع بريداً شغل يومه ذلك. وهذا غير دال على لزوم تحقق 
الرجوع وحصوله في يومه. لعدم دلالة هذه القضية على اعتبار شغل اليوم بالفعل في 
وجوب القصر.لأنّ صدق الشرطيه متوقف على وجود الجزاء وحصوله على تقدير 
حصير ل الشرط ردول عوقلن ضنل قن القدرطية هنا بععصول القوط بوالد ا فتن 
فتدل هذ القضية على حصول شغل اليوم بالفعل على تقدير حصول الذهاب 
والاياب. وصدق الشرطية متوقف على هذا المقدار اعني: حصول الجزاء في فرض 
حصول الشرطء ولايعتبر في صدق الشرطية حصول بريد ذاهب وبريد جاني و 
لاشغل اليوم بالفعل. وهذا واضح, فتدل الرواية على كفاية كون البغد بين المغزل 
والمقصد بريد لحصول شغل اليوم لو فرض أنه إذا ذهب بريداً يرجع بريدأًء ولكن 
لاتدل على لزوم تحصيل هذا الفرض اعني: الرجوع والذهاب. في يومه. 

هذا حاصل ما أفاد سيدنا الأستاد مدظله في هذه الرواية؛ ولم يرجح أحد 
الاحتّالين على الآخر, ول يختر أحدهما.(١)‏ 


١‏ أقول واعلم أنّ هذه الرواية على تقدير دلالتها على أعتبار كون الرجوع فى ما نحن 
حي 


ما استدل لفتوى المشهور ما نقل من فعل اميرالمؤمنين اللا 0000 

الرواية الثالثة: مما استدل به لفتوى المشهور هو القضية المنقولة من فعل 
اميرالمؤمنين 9# من انه لما خرج الى النُخيلة. فصلى بهم الظهر ركعتين, ثم رجع 
من يومهة. 

وجه الاستدلال هو انّهائِةِ صل صلواته ركعتين اعني: قصر الظهر: لأنه خرج 
من الكوفة الى النُخيلة, و رجع الى الكوفة من يومه؛ فهو قصر في ثمانية فراسخ ملفقة 
لكونه مريد الرجوع ليومه, فن هنا نستكشف اعتبار كون الرجوع ليومه في ما 

وفيه. مع قطع النظر عن التكلم في سندهاء نقول: أولاً بأنها لاتدل الاعلى أن 
امير المؤمنين ‏ فى سفره الى النُخيلة رجع ليومه. و صرف رجوعه ليومه في سفر 
لايدل على لزوم الرجوع في وجوب القصرء لأنّ المدعى ليس عدم جواز الرجوع 
حتى يستدل بفعله لكة, بل لايلزم الرجوع في وجوب القصمر, وفعله لي ليس مخالفاً 
مع ذلك . 


© فيه ليومه فتدلٌ على دخل الرجوع ليومه فى وجوب القصر فقط و لا دلالة لها على 
التخير بين الاتمام والقصر كما هو مذهب المشهور فى غير مريد الرجوع ليومه فعلى تقدير 
دلالتها و حملها على احتمال الثاني تدلّ على جهة من فتوى المشهور و هي دخل الرجوع ليومه 
فى وجوب القصر فى ثمانية فراسخ ملفقة و غير دالّة على جهة الاخرى من فتوالهم و هى التخير 
بين القصر والاتمام لغير مريد الرجوع ليومه بل على هذا الاحتمال تكون الرواية بفتوى السيد 
المرتضى وابن ادريس قدس سرهما اوفق لانّها تدلّ علئ دخل كون الرجوع ليومه فى وجوب 
القصر, فهذا الحيث من فتواهما موافق مع هذه الرواية. وحيث الآخرا عني: و جوب التمام لغير 
مريد الرجوع فبمقتضى القاعدة اعني: لزوم التمام, وكان بحث سيدنا الأستاد مدظله أيضاً في أن 
هذه الرواية هل تدل علئ اعتبار الرجوع ليومه في وجوب القصر أم لا. و لم يتكلم في حيث 
الآخر اعني, في وجه التخير بناءً علئ فتوى المشهور في غير مريد الرجوع ليومه. (المقرّر) 


وثانياً إن ناقل هذا الفعل منهللية هو المورخ, وناقل الوقايع وَالْمُودَخُون 
ليسوا في مقام بيان هذه الجهات اعني ذكر الاحكام و المخصوصيات الدخيلة في 
اثبات الحكم أو نفيه. فلايمكن التعويل بكلامهم لما نحن بصدده من إستفادة الحكم 
الشرعى . 

ثم" إن بعض الاخبار المتعرضة في هذا المقام في بعض الألسنة فغير دالة على 
فتوى المشهور أيضاً. 

إذا عرفت حال ما يمكن الاستدلال به لتقييد الفانية فراسخ الملفقة في 
موجبيتها للقصر بارادة الرجوع ليومه . 

نقول: إنه لايبق في المقام مخالف للاخبار الدالة باطلاقهاء أو بصراحتها على 
عدم اعتبار كون الرجوع ليومه في مسئلتنا إلافتوى المشهورء لانهم أفتوا على أن 
خصوص مريد الرجوع ليومه عليه القصر, و أما غير مريد الرجوع ليومه فهو 
مخيربين القصر والاتمام. وقال السيّد المرتضى وابن أدريس بالقصر فيمن اراد 
الرجوع ليومه والإتهام لغير مريد الرجوع ليومه. وادعى ابن أدريس الاجماع 
على ذلك. 

فكلهم اعني: المشهور و السيّد المرتضى وابن أدريس متفقون في وجوب 
القصر لخصوص من اراد الرجوع ليومه فقط. على خلاف ابن أبي عقيل #4 القائل 
بوجوب القصبر سواء اراد الرجوع ليومه أو لا. لأمهم متفقون على خلافه من هذا 
الحيث و إن كانوا مختلفين في غير مريد الرجوع ليومه. لأنّ المشهور قائلون 
بالتخيير, وهما قائلان بالاقام. 


فعلى هذا هم جميعاً يختلفون مع ابن ابى عقيل 4 في المسئلة من حيث انهم 


رفع اليد عن ما شرطه المشهور من الرجوع ليومه مشكل 00000001 
يعتبرون فى وجوب القصر إرادة الرجوع ليومه بخلافه, فني هذا الحيث اعني: إعتبار 
شرط ارادة الرجوع ليومه في وجوب القصر لاخلاف بين المشهور وبين السيّد و 
ابن أدريس لاطباقهم على ذلك فالشهرة و فتواهم على خلاف ابن أبى عقيل #. 

وإِنّا إذا راجعنا أخبار الباب نرئ دلالة بعضها بالاطلاق و دلالة بعضها 
كروايات عرفات بالصراحة على مذهب ابن أبى عقيل اعني عدم اشتراط وجوب 
القصر بارادة الرجوع ليومه . 

وإذا راجعنا الى المشهور نرى فتواهم باعتبار هذا الشرطء ورفع اليد عن 
مختار المشهور واختيار ما تدلّ عليه أخبار الباب من عدم اعتبار هذا الشرط 
مشكلءلأنّ المشهور مع كونهم بانين على الاقتصار بذكر الفتاوى المتلقاة عن 
المعصومين نيك كيف افتوا كذلك؟ و كيف غفلوا عن هذه الأخبار؟ وكيف افتوا بهذه 
الفتوى بلا وجود مدرك و مستند معتبر عندهم؟ 

فن هنا نتفرس بأن هذه الفتوى منهم كانت من باب مستند لم يصل اليناء فعلى 
هذا كا قلنا سابقاً بالاحتياط بين القصر والإتمام في غير مريد الرجوع ليومه و أمّا 
فيمن اراد الرجوع ليومه فلا اشكال ف وجوب القصر عليه . 

ثم أنه لو قلنا باعتبار كونه مريد الرجوع ليومه. ولزوم شغل اليوم بالفعل في 
السفر المؤلف من بريد ذاهب وبريد جانىء فليس المراد من اليوم هو خصوص اليوم 
في مقابل الليل بحيث إِنّه لو وقع هذا السفر في الليل» أو ملفقاً من النهار و الليل ل 
يحصل محقّق القصر. حتى نحتاج الى التكلم في أن ما هو المراد باليوم هل هو من 
طلوع الفجر الى المغرب أو ليس كذلك ؟ 

أو نتكلم عن أن المراد باليوم هو اليوم من اليا الطوال مثل أيّام الصيف او 


لاء حتى يقال: بأن المراد من اليوم هو اليوم المعتدل مثلاً أول يوم الخريف أو الربيع. 

بل نقول: بأن المراد بشغل اليوم في رواية محمد بن مسلم, أو مسيرة يوم, أو 
بياض يوم في بعض الروايات الأخر, لبس هو اليوم في مقابل الليل بل المراد من 
انهو االرسلة اللتناريك قينا عند التافزرين والتوافل العو تدر جه لرسلةاق 
كل يوم وليلة, أعنى: أن المسافرين يكون المتعارف عندهم أن يسيروا في سفرهم في 
كل يوم وليلة مرحلة و مقداراً ويتوفقون مرحلة و مقداراً للاستراحة, و هم تارة 
يسيرون في الليل و تار في النهار و تار في الملفق من الليل والنهار وليس الأمر 
بحيث كان سفرهم في النهار فقط من أوله الى آخره؛ فهذه المرحلة التي يكون السير 
فيها متعارفاً يكون المراد من (اليوم) في مسير اليوم: أو بياض اليوم, أو شغل اليوم . 

فعلى هذا ما هو الظاهر من سير اليوم هو المرحلة المتعارفه من السير في كل 
يوم وليلة عند المسافرين؛ فعلى هذا ولو اعتبرنا شغل اليوم بالفعل في السفر الملفق 
من بريد ذاهب وبريد جالى. أو قلنا بكفاية مسيرة يوم, أو بياض ,يوم ف مقابل 
مانية فراسخ امتدادية, كما نتعرض له فليس المراد هو شغل تام اليوم أو سير مام 
اليوم بالخحصوص بحيث لايكتنى بشغل الليل؛ أو المسير في الليل؛ بل المراد هو قطع 
المرحلة المتعارفة بين المسافرين في كل يوم وليلةء سواء وقع في اليوم؛ أو في الليل. 

ففي مسألتنا نقول: بأَنّه على تقدير اعتبار شغل اليوم بالفعل يكون المراد هو 
قطع المرحلة المتعارفة في النهار و ليل الاولء بعنى أنه إذا ذهب بريداً كان رجوعه 
في نهاره أو ليلته أعني: قطع هذين البريدين في هذا النهار و الليل, فافهم.(١)‏ 


١‏ أقول: إذا عرفت ذلك كله في هذه المسئلة نقول: إن سيدنا الأستاذ -مدظله ‏ و إن لم 
سو 


المراد من التحديدات فى المسافه واحد ال 00 

المسئلة الثالثة: من راجع أخبار الباب يرى أن الظاهر منها جعل التحديد 
3 نقد لريب تعبا مارو قو يكنا بذ لان ريعي القع ادر اليه 
وفى بعضها بالبريدينء وفي بعضها باربعة وعشرين ميلاً, وفى بعضها بمسيرة يوم 
وفي بعضها ببياض يوم و في بعضها ذكر بعض منها مع البعض الآخر مثل قوله: «في 
رواية سماعة في مسيرة يوم وهى كمانية فراسخ», أو في رواية 5 أيوب «في بريد ين 
أو بياض يوم». وغير ذلك. ولا اشكال في كون المراد من مانية فراسخ و بريد ين 
وأربعة و عشرين ميلاً أمراً واحداً؛لأنٌّ البريد عبارة عن أربعة فراسخ. ووجه 
اطلاق البريد هو أنه: 


يرفع اليد عن الاحتياط في غير مريد الرجوع ليومه, و لكن بنظري القاصر فعلاً هو عدم 
دخالة هذا الشرطء وأن قول ابن أبي عقيل لله اوفق بنظريءلأنٌ الأخبار دالة عليه بالاطلاق 
والصراحة,؛ ورواية فقه الاإمام الرضائيّةٍ مع ضعف سندها كما قلنا غير معتبرة. و رواية محمد بن 
مسلم إن لم نقل بكون أفوى الاحتمالين فيها هو الاحتمال الأول؛ فلا أقل من اجمالها وعدم 
ظهورها في دخالة شرط ارادة الرجوع ليومه, فلم يبق في البين إلا اختيار المشهور. وهم مع 
اختلافهم في غير مريد الرجوع ليومهلنٌ الشّيخ و بعض آخر قائلون بالتخيير و السيّد وإبن 
إدريس قائلان بالتمام ومع عدم وجدان مدرك لفتواهم بدخل إرادة الرجوع ليومه فى وجوب 
القصرء فلم يمنعنا من اختيار قول المخالف لهم. وصرف انهم لايفتون بشيء بلامستند صحيح 
لايضين سببا لان نختار قولهم عن عمىء لانهم لو أفتوا بذلك و إن كان عندهم مستند. فمن اين 
نعلم أن مستندهم كان بحيث إذا وصل الينا كان حجة عندناء والحال أن كثيراً ما يتفق انهم عولوا 
علئ شيء وافتوا بشيء والحال انّه ليس تماماً عندناء مع أنه قلنا بأنهم اختلفوا في المسئلة في 
غير مريد الرجوع ليومه فمع ذلك كيف تبلغ دعوى الشهرة الئ مرتبة صارت سبباً لاختيار هذا 
القول؟ نعمء ينبغي الاحتياط في غير من اراد الرجوع ليومه بين القصر والإتمام. فتأمّل. (المقرر) 


ويوصله الى محل آخر بريداً. لأنّهِ يبحمل الكتاب. أو كان اطلاق البريد على البريد 
من البرد في مقابل الحرٌ فإن البريد حيث كان يسيرٌ في الليل وقت البرودة فسمى 
بريدأً. ثم بعد تسمية الشخص الحامل للكتاب وبالفارسية «جايار» بريدا فسمي 
مقدار من المسافة اعني: أربعة فراسخ اعنى: اثنا عشر ميلاً بالبريد.لأنٌ البريد 
يسافر و يتوقف في رأس هذا المقدار. ويعاوضون البرد في رأس هذا المقدار 
مراكبهم وبالفارسية «در سر هر جهار فرسخ مال بند بود كه اسبها يا در اواخر 
انين كاريها را اغوض :م كردند» فلهز|الغبيت هذه المسافة بريد هذا وجه اطلاق 
البريد بالمسافة التي تكون أربعة فراسخ . 

وأمّا وجه التعبير بالفرسخ, فإن عند الفرس كان لفظ «فر» بمعنى الجمع ولفظ 
«سنكق» أيضاً معروفء. وحيث إن في الطرق أجمعوا أحجاراً للعلامة بأن هذا اسن 
الحد الذي سمي بعداً بفرسخ, فسميت المسافة بين كل بحتمع من هذه الاحجار في 
النازسنة شرب كن نضا هذا اللنظ مسرا فندل لنظ الكاف كنا ء.ى اسقظت رود 
فقيل له فرسخ, فهذا وجه تسمية الفرسخ. 

بالفرسخ وأما وجه تسمية الميل فقد قسموا الناس البعد الواقع بين كل فرسخ 
بثلاثة اقسام؛. وونصبوا في رأس كل قسم ميلامن الاحجار أو غيره. فتسمئ المسافة 
الزاقعتون فيل الاضل اخر شاملا كذ التاسة 

فقد ظهر لك وجه تسمية المسافة الخصوصة بالبريد, و المسافة ا الخصوصة 
بالفرسخ, و المسافة الخصوصة بالميل؛ فالبريد أربعة فراسخ. و الفرسخ ثلاثة اميال. 
والبريدين ثمانية فراسخ. فرجع ثمانية فراسخ والبريدين وأربعة و عشرين ميلاً الى 
أمر واحدٍ اعنى: ليس الاشيئا واحدأء لأنّ كل فرسخ ثلاثة اميال فصار أربعة و 
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عشرين ميلاً و ثمانية فراسخ إذا ضرب ثلاثة اميال في ثمانية, ويصير البريدان أيضاً 
مانية فراسخ»لأنّ كل بريد أربعة فراسخ, فصار البريدان ثمانية فراسخ . 

وأمّا مسيرة يوم مع بياض اليوم الذي عبربهما في بعض الأخبار فهما أيضاً 
او واه ةوه واد 1 الراف مني كا افنونا سا شا هو عفد ارمن الميائة 
التي يسير فيها المسافرون في كل يوم وليلة متعارفاً. وبعبارة أخرئ من يسافر سفرا 
كان الو يسير في كل يوم و ليلة مرحلة؛ و يمكث مرحلة لرفع زحمة السير 
وللاستراحة, ومسيرة اليوم أو بياض اليوم عبارةٌ عن المرحلة المتعارفة للمسافر 
للسير في كل يوم وليلة. سواء وقعت هذه المرحلة في النهار, أو في الليل؛ أو الملفق 
ني لان هذا هن الرادمف) قنع ظاعن اللكنان لأاآن .كون امزاة: خيصوض 
المسيرة الواقعة في اليوم, بل ولا أن يكون المراد هو السير المقدر بقدر تام اليوم؛ بل 
المراد ما هو المتعارف من السير في كل نهار و ليلة للمسافرين؛ فعلى هذا يكون 
المراة مر شمهنة البو أو يناعن اليوم أمرا والحذاء.وهذا كلداعنا لا إشكال'فية.. 

نا الإشكال في جهة أخرئ وهو أنه بعد دلالة بعض الروايات على ما هو 
ظاهرها_ على كون ثمانية فراسخ الي هي عبارة عن البريدين, وعن أربعة و 
عشرين ميلا حدأً للقصر. و دلالة بعضها الاخر على كون مسيرة يوم المعبر عنها 
بياض يوم في بعض الروايات حداً للقصر. 

فهل الحد هو خصوص مانية فراسخ و البريدين و أربعة عشرين ميلاء أو 
يكون خصوص مسيرة اليوم و بياض اليوم, أو يكون كليهما حدا للمسافة الموجبة 
للقصر بحيث إذا حصل احدهماء يجب القصر وإن لم يحصل الآخر منهماء أو يكون 
الحد ثمانية فراسخ ويكون مسيرة يوم امارة على حصول هذا الحد, أو يكون كل 


منهما حداً للقصر ومتى يوجد احدهما يوجد الآخر اعنى: يكون كل منهما موجوداً 
بوجود الاخر. 

المواعهو كونبيا ارا و هذا ضيبت 31 اوه مده موهة الف كاذ 
حصلت مانية فراسخ حصلت مسيرة يوم وبالعكس, والدليل على ذلك ما نرى في 
بعض أخبار الباب من جعلهما شيئاً واحدا مثل رواية 8 من الباب ١‏ من أبواب 
الصّلوة المسافر من الوسائل, وهي رواية سماعة قال: سئلته عن المسافر في كم يقصر 
الصّلة؟ فقال: في مسيرة يومء وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ. 

فهذه الرواية صريحة في أن مسيرة يوم عبارة عن البريدان وثمانية فراسخ, 
لإنه قال (في مسيرة يوم, وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ) فقد جعل مسيرة .يوم 
عين البريدين. كما جعل البريدين عين ثمانية فراسخ. 

زها فض .روات النات د التعيير ولئط (أوا هل بووابة ان ضير 
قال: قلت: لأبى عبدالله في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين؛ فلا 
تدل على كون بياض يوم غير البريدينء بل الرواية تدل على الاكتفاء في مقام 
التقصير بكل منهماء ولذا قال (في بياض يوم أو بريدين) وهذا غير مناف مع كونهما 
أمراً واحدا بحسب الواقع في كونهما حدّاً. وحيث انهما أمر واحد فاذا قصر في بياض 
يوم فقد قصصر في الحد وحصل البريدان أيضاً وبالعكس !"ا 


١-_الرواية ١١‏ من الباب ١‏ من ابواب صلاة المسافر من الوسائل. 
؟" - أقول: وما يخطر ببالى و اح يا ار عر ا 
فراسخ واخواتهاء اعنى: البريدين وأربعة وعشرين ميلاًءلأنٌ المستفاد من بعض أخبار الباب هو 
0 
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© كون مسيرة يوم هو منشاً الإعتبار للحد. لا أن يكون هو نفس الحد اعنى: منشأأ جعل 
الحد ثمانية فراسخ هو أن هذه المسافة تكون بقدر مسيرة يوم ومسيرة يوم, هومقدار الذى 
لاجله قصر الصّلؤة. من باب أن في هذا المقدار يحصل الزحمة في السفرء والشاهد هو رواية 
فضل بن شاذان وهي الرواية ١‏ من الباب ١‏ بنقل الوسائلءلأنٌ المستفاد منها أن العلة في جعل 
ثمانية فراسخ حداً للقصر. هى كون هذا المقدار بمقدار مسيرة يوم, والثمانية حد لأنه سئل عن 
علّة الحكم فإن كان الحكم في مسيرة يوم أيضاً هو القصر فهو أيضاً حكم لاغلة الحكم؛ ومن 
المعلوم من وضع الرواية أن المرتكز عند السائل هو كون الحكم ثمانية فراسخ., ولهذا سئل عن 
علته . 

وما قال سيدنا الأستاد مدظله من أن سئواله كان من باب ما كان بنظره من فتوى العامة من 
كون القصر في يومين أو ثلاثة أيّام, ولهذا اجاب المعصوم 12 بأنْه (توجب التقصير في مسيرة 
يوم» ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة الف سنة, وذلكلأنٌ كل يوم بعد هذا اليوم 
فإنما هو نظير هذا اليوم) فمن هذا يستفاد أن القصر يجب في مسيرة يوم أيضاً 

نقول: بأنْه ولو كان وجه سئواله ما سمع من العامة. ولكن مع ذلك ما بين المعصوم نَظِةٍ اولآً 
في مقام حد القصر هو ثمانية فراسخ, وذكر في مقام علّة الحكم مسيرة اليوم, مضافاً الئ أن ظاهر 
الرواية هو أن الرضا ليْةٍ بين الحكم ابتداءً لا أنّه سئل أولاً وهو نائْةٍ اجاب عنه بما اجاب . 

ويؤيد ذلك الرواية 6 من الباب ١‏ من ابواب صلؤة المسافر وهي رواية عبد الرحمن بن 
الحجّاج عن أبي عبد الله ني فهو بعد ما سئل عن القصر وجواب الامام م2 بقوله (جرت السنة 
ببياض يوم) وقول السائل (إن بياض يوم يختلف يسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم 
ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم) فقال م12 (إنه ليس الئ ذلك ينظرء أمّا رأيت 
مسير هذه الاثقال بين مكة و المدينة. ثم أومأ بيده أربعة و عشرين ميلاًيكون ثمانية فراسخ) 
فجعل الحد أربعة و عشرين ميلا و هو ثمانية فراسخ . 

مضافاً الئ أن مسيرة يوم بعد اختلافها باختلاف الاشخاص و المراكب. فأى منها ميزان 
للحد؟ 


المسئلة الرابعة: بعد ما عرفت من أن المستفاد من بعض أخبار الباب جعل 
ثمانية فراسخ, والبريد,ين, وأربعة وخترين ميلا حداً للسفر الموجب للقصر إِمّا من 
باب كونها هي الحد. أو هي مع مسيرة يوم» أو على نحو آخر على الكلام المتقدم في 
المسئلة السابقة, يقع الكلام في ما هو المراد من الميل الذي تكون ثلاثة منه فرسخاو 
أربعة وعشرين منه ثمانية فراسخ, والبريدين . 


فنقول بعونه تعالى: إنه قال فى الشرايع: الميل أربعة لاف ذراع بذراع اليد 


© وإن قلت: بأن الميزان هو مسيرة يوم بحسب المتعارف . 

فنقول: مع قطع النظر عن الاختلاف في المتعارف أيضاً بأن المرجع في التحديدات و 
موضوعات الأحكام الشرعية هو العرف إذا لم يصل من الشرع حدّ مخصوص له و فِيٍ المقام 
يكون كذلك لأنٌ المستفاد من بعض روايات الباب هو كون ثمانية فراسخ حدا. خصوصاً مع ما 
في ذيل هذه الرواية من الأمر بالنظر الئ سير هذه الاثقال بين مكّة والمدينة بعد سؤال السائل 
عن اختلاف الواقع في السير والايماء بعد ذلك بيده أربعة و عشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ, 
لوبي سند بتي 3 ووم كلانه :قرام > قلةاتطزيق لنا ال خصر ل مهيرة يو عضول قياتة 
فرأاسخ . 

وأيضاً مما يدّل علئ أن الميزان ة في القصر هو ثمانية فراسخ رواية أبي ولاد و هي الرواية ١‏ 
من الباب 6 من أبواب صلؤة المسافر بنقل الوسائل:لأنّ المستفاد منها انه مع فرض السائل بأني 
سرت يومي و في الليل قصدت الرجوع فهل أقصّر أم أتم؟ قال أبو عبد الله يذ . «إن كنت سرت 
في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصيرء لانك كنت 
عار ارا صر 0ت كال رار يومك الذي خرجت فيه بريداً فإنٌ 
عليك أن تقضي كل صلاةٍ صليتها في يومك... الي آخره» فالمستفاد منها هو أن الميزان حصول 
الريقوو الا كن شن اللو ميزنا للقصر . و علئ كل حال التقصير في مسيرة يوم مع عدم 
حصول ثمانية فراسخ امتدادية, او تلفيقية, أو مع الشّك في حصول ثمانية فراسخ مشكل و إن 
كان الاحوط الجمع بين القصر و الإتمام في هذا الفرض. (المقرّر). 


المراد من الذّراع ليس ذراع اليد ا 0 
الْذي طوله أربعة و عشرون إصبعاً تعويلا على لبر الى 

ولابخنى عليك أن المراد من الذراع ليس ذراع اليد.لأنٌّ ذراع اليد تختلف با 
ختلاف الاشخاص في الطول والقصر, فكيف مع اختلافه يمكن أن يجعل حدا وبه 
بحدد الميل ؟ 

بل يحتمل أن يكون منشأ التعبير بالذراع في كلام أهل اللغة, هو أن أول زمان 
بئ الناس على تحديد الاجسام, والاملاك, والثياب, وتعيين مقدارها في مقام 
الاحتياجات من المعاملات و غيرهاء اخذوا هذا الحدد من الذراع أعني: هو كان 
منشأ الحد والمقسم في مقام كمية الاشياء. وجعلوا جسماً بقدر الذراع لهذا العمل, 
فعبر بعداً من هذا الجسم المحدد بالذراع لا أن يكون المراد من الذراع, الجعول آلة 
هذا العمل هو خصوص ذراع اليد مطلقاً بيث يكون ذراع اليد مطلقاًء ميزاناً و 
منشاً الاعتبار.لأنٌّ ذراع اليد كا قلنا يختلف باختلاف الاشخاص في الطول و 
القصر, و نرئ خارجاً بأن هذه الآلة مختلفة, فبعضها أطول من ذراع: فليس المراد 
من الذراع هو خصوص ذراع اليد . 

وإن قلتَ: ما قلت: من أن الذراع إن كان ذراع اليد فهو يصير باختلاف 
الاشخاص مختلفاً فى الطول والقصر. فكيف يجعل حداً, ليس تامّاًلأنٌ الميزان هو 
الذراع المتعارف . 

فنقول: إن المتعارف من الذراع أيضاً بختلف من حيث الطول والقصر. فلا 
يمكن أن يكون شيء مختلف المصاديق حداً للاشياء التي ربما تختلف بحسب هذا 
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الاختلاف مبلغاً كثيراً من حيث القيمة, مثلاً في الأقشة العالية, أو الاراضى الغالية 
فكيف يمكن جعل ذراع اليد محدداً لكنيتهاء مع عدم تسا النوع باختلافها وكونهم 
معتنين بهذه الاختلافات في مثل هذه الأمور. 

وعلى كل حال الالة الْتي يقدر بها الكم المتصل من الاشياء. ويحدّبها 
الاملاك, و الأثواب و غيرهاء تختلف بحسب الكمّية في الطول و القصر, كما نرئ الآن 
من التفاوت بين الذرع والمترء فان الأوّل اطول من الثاني . 

و.يؤيد ما قلنا من عدم كون المراد من الذراع هو ذراع اليد. ما نقل عن 
المسعودي فى كتابه المسمئ بمروج الذهب فإنه قال: الميل أربعة الاف ذراع بذراع 
الاسود. وهو الذراع الذي وضعه المأمون لذرع الثياب, ومساحة البناءء وقسمة 
المنازل» والذراع أربعة و عشرون أصبعاً انتبى» فهو عبر عن المقياس الذي وضعه 
المأمون لذرع الثياب وغيره بالذراع؛ فهذا شاهد على أن المراد من الذراع غير 
ذراع اليد . 

بعد ما عرفت ذلك نقول: إن ما يظهر من كلماتهم, هو أن الميل ثلاثة الآف 
ذراع؛ وهذا منسوب الى القدماء من أهل اطيئة . 

و .يظهر من المتأخرين أن الميل أربعة الآف ذراع . 

و ربما يتخيل أن ضابط الميل مختلف عندهم:لأنّ القدماء من الهيويين يقولون 
ثلاثة الآف ذراع, والحدثين منهم يقولون: بكونه أربعة الآف ذراع, فالمأخذ قول 
اى منهماء و لكن كما قيل يكون النزاع لفظياً . 

لأنّ منشأ اختلافهم في كون الميل ثلاثة أو أربعة الآف ذراع, بعد اتفاقهم في 
كون الميل ستة و تسعون الف إصبع, هو أن القدماء حيث يقولون: بكون الذراع 


ذكر كلام صاحب القاموس فى المراد بالميل يي لا 
اثنان وثلاثون اصبعاء فاذا قسم الميل على رأي القدماء كل ذراع اثنان و ثلاثون 
اصبعاً. كان المتحصل ثلاثة الآف ذراع: و حيث أن المتأخرين يقولون: بكون 
الذراع أربعة و عشرين إصبعاً فاذا قسم الميل على رايهم اربعة و عشرين اصبعاً 
كان المتحصل أربعة الآف ذراع, فلا يبق اختلاف. 

غاية الأمر أن وجه تحديد القدماء للذراع باثنين و ثلاثين إصبعاًء و وجه 
تحديد الحدثين للذارع بأربعة و عشرين صبعاً هو كان من باب اختلاف ذراعهم, 
اعنى: المقياس الذي كان الة لتعيين الكم المتصل من الاشياء. فحيث إن ذراع 
المتداول في زمان القدماء كان اطول, فكان الميل بحسب الذراع المتداول والمقياس 
الشايع في زمانهم ثلاثة الاف ذراع لكو ذراغيه انانيوتلاتون اضبعا:وحيت أن 
الذراع و المقياس المتداول لذرع الأشياء كان في زمان المتأخرين اقصر منه. و كان 
بمقدار أربعة و عشرين إصبعاء فبهذا الذراع كان الميل أربعة الاف ذراع؛ فليس في 
حد الميل اختلاف عندهم, الآ ان كلهم متفقون في كون الميل ستة وتسعون الف 
إصبع. وظهر لك أن الاختلاف الواقع لا يوجب اختلافا في تحديد الميل . 

وما يظهر من كلام صاحب القاموس حيث قال: الميل قدر مد البصر. ومنار 
يببئ للمسافرء أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد, أو مأة الف إصبع إلا أربعة 
الآف اصبع, أو ثلاثة أو أربعة الآف ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ. هل هو 
تسعة الآف بذراع القدماء, أو اثنفي عشر ألف ذارع بذارع الحدثين انتهئ. 

أن الميل عبارة عن مد البصصر يعنى: مقدار المسافة الذي يرئ بضوء البصر 
وعبارة عن مناريبنى للمسافرء فقلنا: بأن أصل الميل عبارة عن العود المنصوب 
لإرائة امد ##ابشممل .ف المسنافة الواققةابيق اليلين:التضوون ببنةء التعالسة: 


فكلامه: من انه منار يبنى للمسافر ناظر الى أصل معنى الميل, وقوله: أو مسافة من 
الأرض متراخية بلاحد. فراده لابد أن يكون من هذه العبارة اما مقدار الذي يرى 
بضوء البصرء أو المسافة الى لاتنتهي بحد قبل الميل أعني: المسافة بين الميلين, و إلا 
إن كان مراده أن كل مسافة من الأرض متراخية بالغة ما بلغت فهو اميل فلا يمكن 
الالقزام به. فلابدٌ من ارجاع كلامه إِمّا الى المعنئ الأول و هو قدر مدّ البصر, و أمّا 
بالثانى و هو منار يبنى للمسافر . 

وما تشعل الميل غبارة عن قلونمد الهن كنا رظير من كلامة: فهو مشكل 
لأنه كما قلنا في الذراع أنه يختلف باختلاف الاشخاص من حيث الطول و القصر, 
كذلك يختلف مقدار مد البصصر باختلاف اللأبصار. فكيف يمكن جعله حداً مع هذا 
الاختلاف, و مقياسا للميل نعم, يمكن أن يقال: بأن الميل الذي بيّن حده بما قلنا 
سابقاً عكن رؤية مقداره بالبصر أعنى: يرئ هذا ا حدٌ غالباً بالبصر, لا أن يكون مد 
البصر أمارة عليه. بل هذا تحديد تقريبى لما هو الحدٌ الحقيق: فالميل أعني: أربعة 
الآف ذراع و ثلاثة الآف ذراع يكون مقدار مسافةٍ يرئ بضوء البصر تقريباً؛ و هذا 
التقريب ليس حداً بل الحد الحقيق هو ما قدم ذكره. 

وأكاها يظهن من. يعض الزوانات عل خلاف :ها ذكر هن كون الميل اقلاثة 
الآف و خمسمائة ذراع, أو الف و خمسمائة ذراع, و هي الرواية التي نقل عن محمد بن 
حى عن عبادين ابر عن عمد بن جب اللدرار عن كن اهايا عين 
أبي عبد الله اكه قال: «بينا نحن جلوس. و أب عند وال لبنى أمئة على المدينة, اذجاء 
أى فجلسن فقال: كنت عند هذا قبيل: فسائلهم عن التقصير: فقال قائل منيم: فى 
ثلاث؛ وقال قائل منهم: في يوم وليلة, و قال قائل منهم روحة, فسئلني فقلت له: إن 


ذكر بعض الروايات الواردة فى البريد والميل 0 00 000 
رسول الله يي لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبى يَليْكة: في كم ذلك؟ فقال: 
في بريد. قال: واي شيء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير الى فىء و عير قال: ثم عبرنا 
زماناً ث## راى قوامنة ملو أغلانا عل الطررقوبو أتبو ذكروااها تكلويسنة اسو 
جعفر ك3 فذرعوا ما بين ظلّ عير الى فىء و عير, ثم" جرٌوه على إثني عشر ميلاء 
فكانت ثلاثة الاف و خمسمائه ذراع كل ميل؛ فوضعوا الأعلام؛ فل ظهر بنو هاشم 
غيّروا أمر بنى أمية غيرةلأنّ الحديث هاثمى فوضعوا ال جنب كل علم علماً).7 ١‏ 

ففيها أن الميل عبارة عن ثلاثة الاف وخمسمائه ذراع, و الرواية التي تدلٌ على 
كون الميل الفا و خمسمائه ذراع, و هذه الرواية مرسلة,!" و قد نقلها الصدوق؛ و 
ليست مسندة بسند الرواية السابقة, وعللى هذا قا لالصّدوق بعد الروايه السابقة: و 
قال أبو عبدالله يالة, فا ذكر فيها من كون الميل الفأ و خمسمائة ذراع إِمّا إشتباه من 
الصدوق أو من بعض نساخ من لايحضر, وعلى كل حال لايعباً بهذه الرواية لكونها 
مرييلة : 

والرواية الاولى أيضاً سندها ضعيفء لكون محمد بن يحيئ الخزاز تمن ,يروي 
من بعض مشايم الخاصّة وكذا من العامة, مضافاً الى انه قال (عن بعض أصحابنا) 
وم يذكر اسم هذا البعض, فالسند ضعيف, ومع قطع النظر عن ضعف السند فنقول: 
إنه يمكن أن يكون اختلاف حد الميل المذكور فيها مع حدّ الذي قدم ذكره من أربعة 
الآف ذراع أو ثلاثة الآف ذراع, كان من باب كون الذراع المعمول في زمان 
أ عبدالله يليه بقدر يصل كل ميل الى ثلاثة الآف وحمسمائة ذراع, كما انه يحتمل أن 


١‏ -الرواية ١"‏ من الباب ؟ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
" -الرواية ١7‏ من الباب ١‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


يكون هذا موافقاً مع ذراع ال هاثمى, فإن مع هذا الذراع يبلغ اميل تقريباً الى هذا 
المقدار فليست الرواية مخالفة مع التحديد المتقدم . 

وأمّا ما رواها الكلينى عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض اصحابه عن 
أبيعبداله له قال: سئل عن حدّ الأميال التي يجب فها التقصير. فقال 
أبو عبداللهن9ة: إن رسول الله ببق جعل حد الأميال من ظل عير الى ظل وعير, 
وهما جبلان بالمدينة, فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير الى ظل وعيرء و هو الميل 
الذي وضع رسول الَهيفيةٍ عليه التقصير» ١7‏ فهل يكون السؤال فيها من عدد 
الاميال التي يجب القصر فيهاء أو أن السائل يعلم بأن عددها أربعة وعشرون ميلا 
ولكن كان سوّاله عن حدها وأن مقدارها كم هو؟ 

وبعد ذلك هل يكون الجواب عن العدد أو عن حد الميل ؟ 

ثم" ما المراد مما قال في ذيل الرواية بِأنه «فإذا طلعت الشّمس وقع ظل عير 
الى ظل وعير» وكيف يمكن فرض ذلك أعني فرض وقوع ظل عير الى فيء و عير, 
لانهما إن كانا متقابلين فكيف يفرض أن يكونا حين طلوع الشّمس ذا الظللأنّْ كل 
واحد منهما يكون في طرف المشرق يفرض له الظل حين طلوع الشمس الى المغرب, 
و أمّا الآخر فلا ففهم المراد من الرواية بحيث تطمئن النفس بصحة توجيه وجيه ها 
مشكلء وعلى كل حال لايستفاد من هذه الرواية ثشيء على خلاف ما ذكر من أهل 
اللغة في بيان حد الميل حت ناخذ به و نرفع اليد عما ذكروا في هذا المقام . 


ثم إِنْه بعد ما عرفت تحديد الميل بالذراع و الاصبع . 


١‏ -الرواية ١١‏ من الباب ؟ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


اذا شك في بلوغ المسافة بالحد الموجب للقصر لا يجب القصر ا 

فأعلم أنهم قالوا: بأن الاصبع سبعة شعيرات متوسطات إذا جعل بطن كل 
منها على ظهر الآخر . 

والشعير حدد بأَنّه سبعة شعرات من شعر البرذون, فظهرلك مما مرٌ حد 
الفرسخ و البريد و الميل الوارد في بعض روايات البابء فأفهم . 

المسثئلة الخامسة: بعد ما عرفت بأن المسافر يجب عليه القصر إذا بلغ سفره 
مسافة توجب القصر فيها فيقع الكلام في أمرين: 

الأمر الأول: إذا شك في مسافة بأنها هل تبلغ بالحد السفر الموجب للقصر 
أعنى ثمانية فراسخ مثلاً أم لا. فهل يجب الإتمام أو القصر؟ 

الأمر الثانى: بقع الكلام في أن هل جعل طريق لكشف الحد ا مجعول في السفر 
للقصر أم لا؟ 1 


أمَا الكلام فى الأمر الأوّل: 


فنقول: قال صاحب الجواهر # يجب فى صورة الشك فى بلوغ المسافة بحد 


القصر وعدم بلوغه. الاتمام و اكتنى في وجه ذلك بقوله (للأصل) ولم يذكر غير ذلك 
00 


وقال الهمدانى فى مصباح الفقيه بوجوب إتمام الصّلوة: لأصالة عدم تحقق 
الموجب للقصر فيجب إقام الصّلواة: و بين اشكالاً فى جريان هذا الأصل 


.7١4 ص‎ .١4 -الجواهرء ج‎ ١ 


ما الاشكال فحاصله يرجع الى أن هذا الأصل انما يثبت به عدم وجوب 
القصر, لأنّ أثر هذا الاستصحاب ليس الاعدم وجوب القصر, و هذا لا يثبت 
وجوب الاتام.لأنّ اثبات وجوب الاإتمام بهذا الأصل لايصم إلابناءً اعلى الأصل 
المتبت:لأنّ وجوب الإتمام مبني على عدم كون المسافة ثمانية فراسخ, و الأصل 
لايثبت هذا اللازم إلا على القول بالاصول المثبتة و لم نقل به. فن إجراء أصالة عدم 
تحقق موجب القصر لا يمكن اخذ النتيجة لوجوب الام . 

وما الم و ات فيو ا ندمتتضئ: عموماك:ادله الك الف وحويت الاتناة يطلراة 
الظهر مثلاً أربع ركعات على كل مكلف فالصّلوة المتعلقة بهم أولاً وبالذات هي 
أربع ركعات, وبعد ورود الدليل بوجوب القصر في السفر خصص هذه العمومات 
بالمسافرء فتكون الصّلوة الظهر واجبة على كل مكلف أربع ركعات إلا من بصير 
مسافراً. و تحقق هذا الأمر الوجودي بالنسبة اليه اعني صار مسافراً. 

وإذا شك في مورد في تحقق هذا الأمر الوجودى وعدمه. فحيث لوسابقاً و 
كانت حالته السابقة العدم, فيستصحب في حال الشّك عدم تحقق هذا الأمر 
الوجودي أعنى: السفرء و بعد إسنتصحاب عدم حصول موجب السفر فيجب عليه 
الاتقام بمقتضى العمومات الدالة على وجوب الإقامءلأنٌ ما خرج من هذه العمومات 
لفن إلا مو كان مسافراء.ويعد تق هذا بالاضل بعدمة: فيخي عليه الآقاء لكون 
الشخص مكلفاً بمقتضى العمومات باتيان الصّلواة أربع ركعات, ولم يكن خارجاً 
عن العام وداخلاً في حكم الخاص للأصل . 

وليس تنجز التكليف بالاتقام موقوفاً على احراز أن السفر الصادر منه لم يبلغ 
حدٌّ المسافة حتى كان اللازم احراز هذا القيد العدمي اع عدم كون سفره بالغاً الى 


يحرز ببركة الاصل موضوع العام ات كه بدي تا شماة ااط و رطقي ااشكاه وااو وم د ا 11 
خَد المسافة ولو::الأضل:. 

بل موضوع وجوب الاقام ليس إلا المكلف بلا شرط عنوان آخر إلا إذا 
سافر بسفر بالغ الى حد مخصوص بحعول من الشارع: فبعد عدم حدوث ذلك أعني 
موضوح التخصيص بالأصل لما قلنا من أصالة عدم تحقق موجب القصر. يجب 
الاقام لوجود موضوعه وهو المكلف, ولارتفاع ما يمكن أن يكون مانعاً في صورة 
الشك بالأصل.لأنّ السفر البالغ الى الحد اجعول كان رافعاً للحكم المجعول من الاتمام 
على كل مكلّف, فاذا شك في أصل وجود هذا الرافع, أو في رافعية الموجود مثل ما 
نحن فيه, لأنه لم يدر المسافر بأنّه هل وجد الرافع أم لا. فبالاصل يحكم بعدم كون 
الموجود رافعاً. فيقرتب حكم العام بلا مانع فيجب الإقام في الفرض . 

و هذا ليس من باب القسك بالعام في الشبهات المصداقية حتى يقال بعدم 
جواز القِسّك بالعام في الشيهات المصداقية.(١)‏ 

لأا لم نقل: بأن ما شك في فرديته للعام أو الخاص يدخل تحت العام بمقتضى 
نفس العام»لأنّ هذا غير تام عندنا. 

بل نقول: إن ذلك يكون ببركة الأصلء فا قلنا يكون من باب إحراز فردية 
العام في فرد بالأصل العملى فيحر ز بالأصل موضوع العام, ثم" يشمله حكم العام كما 
نه إذا كان زيد سابقاً عادلاً ثم#” شككت فى بقاء عدالته. فلا يحكم بنفس (اكرم 
العلماء) بوجوب اكرامه.لأنّ ذلك تمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ولكن بعد 
كون حالته السابقة العدالة فبيركة الاستصحاب تحكم بعدالته. فيشمله عموم (اكرم 


./70 مصباح الفقيهه ص‎ ١ 


العلماء) وليس دليل التخصيص أعني (لاتكرم الفساق) مانعاً عن ذلك لارتفاع 
المانع بالاصل. 

ولا بخنى عليك أن هذا الأصل بجري في المقام, وأثره وجوب الاإتمام» وليس 
مثبتاً حتى على ما اخترنا فى الاصول من أن الخاص إذا كان معنوناً بعنوان وجودىي 
يصير سبباً لتعنون العام بعدم هذا العنوان الوجودي . 

لأنه بعد كون تعنون العالم بهذا العنوان العدمي من باب تعنون ا خاص بعنوان 
و جوديء فليس شمول العام لأفراده إلا في ما لم يكن هذا العنوان الوجودى الذي 
تعنون العام بعدمه؛ فبعد جريان الأصل واثبات عدم وجود هذا العنوان» فيؤثر 
العام أثره لحصول عنوانه العدمي بعدم وجود الخاص بالأصل و وجود موضوعه . 

ففي المقام يكون أيضاً كذلك. لأنّه بعد كون لسان العام هو وجوب إتيان 
صلوات الرباعية أربع ركعات؛ وبعد ورود الخاص يكون هذا الحكم مختصاً بمن لم 
يسافرء فلم يعنون العام الابعدم كون المكلف مسافراً. فبعد إستصحاب عدم تحقق ما 
هو موجب للقصرء فالعام يوثر أثره لوجود موضوعه؛ فتجب أربع ركعات بمقتضى 
العمومات و ارتفاع المانع أعنى: احتّال وجود الخاص بالأصل . 

ولم يكن العام معنوناً بعنوان وجودي كالخاص, حتى يكون إحراز موضوعه 
أيضاً محتاجاً الى الأصلء لأنّ لسان أدلة وجوب القصر علٍ' المسافر هو التخصيص 
بالنسبة الى العمومات الاولية الدالة على وجوب الاتيان بأربع ركعات في الظهر 
مسافرأء فاذا ارتفع موضوع حكم وجوب القصر في صورة الشّك فى حصول 


لسان أآية القصر الحكومة 0 
يؤثر أثره ويحكم بوجوب الاتمام في موضوعه . 

بل يمكن أن يقال: بأن لسان الأآآية الشريفة «وإذا ضضربتم في الأرض فلا جناح 
عليكم أن تقصروا من الصّلوة الح74١'‏ هو لسان الحكومة:؛ لأنٌّ الفرق بين التخصيص 
وا حكومة هو انّه في الحكومة, لو لم يكن دليل الحكوم في البين يكون دليل الحاكم 
لغواً. لأنّ الظاهر منه النظر الى دليل الحكوم. و التصرف فيه بالضيق أو السعة كما 
ترئ من مواردهاء مثلاً إذا قال (لا سهو لكثير السهو) فلابدٌ وأن يكون دليل آخر 
في البين دال على بوت حكم للسهو حتى كان قوله (لاسهو لكثير السهو) في محله 
إلا فلو م يكن مطلق السهو حكوماً بحكم, فلا معنى لأنّ يقال: ليس حكم الثابت 
للسهو لمن كثر سهوه؛ بخلاف التخصيص فلأن الخاص لايكون لغواً ولو لم يكن في 
البين دليل آخرء فقوله (لاتكرم الفساق) حكم غير ناظر الى دليل آخرء و لايكون 
بلا مورد ولو لم يكن في البين (أكرم العلماء) فعلى هذا نقول: إن ظاهر الآية هو 
وجوب القصر _بعد كون المراد من (لا جناح) هو الوجوب_ ولا معنى للأمر 
بالقصر إلا إذا كان حكم على الاتقام من قبل الشارع أولاً حتى تكون الآية أمراً 
على القصر فيه, فالاية ناظرة الئ وجوب القصر من الصّلة التي تكون طويلة, 
وهذا القصر بعد كونه في الكم. فالكم الأولى لابدٌ وأن يكون اطول حتى يصح الأمر 
بالقصر فيهاء فالجعول أولاً لابّد وأن يكون على كل مكلف هو أربع ركعات, وهذه 
الآية أمر بالقصر منها ركعتين, فلسان الآآية يكون لسان الحكومة. 

فاذا كان لشان الآبة الحكوهة: فنقول: بأن:الصلوة الجغولة أولاً لكل .مكلف 
هى أربع ركعات. # مقتضى الآيه والنضوض يجب القصر للمسافر: فاذا شك أحد 


.٠١١ -سورة النساءء الاية‎ ١ 


في كونه موضوعاً لحكم التقصير أم للتام, من باب كونه شاكاً في حصول موضوع 
وجوب القصر و عدمه. فبمقتضى الاستصحاب يحكم بعدم نحقق موضوع السفر, 
فالحكم الأولي المجعول لكل مكلف وهو الإقام. يثبت فى حقه. و ليبس موضوع 
ا محكم الأول ويا بعنوان وجودىي أو عدمى حتى يقال أن الأصل لايثبت ذلك . 

وعلى ما قلنا من كون لسان دليل التقصير هو ا حكومة: فلا بجال لأنٌّ يقال: إن 
الجعول الأول له فردان: فرد منه التقصير وموضوعه أمر وجودى وهوالمسافر و 
فرد منه الاتمام وموضوعه أيضاً أمر وجودى وهو من كان حاضراً فعلى من كان 
موضوعاً للأول يجب القصر, و على من كان موضوعاً لفرد الثاني يجب الإتهام» فبعد 
تعنون كل من الموضوعين بعنوان وجودىيء فا صالة عدم تحقق أحد الموضوعين لا 
يكف لاثبات موضوع الآخر حتى يشمله عموم دليله إلا على القول بالأصول المثبة. 

لاقلنا من أن العام ليبس معنوناً بعنوان وجودى و لاعدمي, بل وجوب 
الإقام تعلق بنفس المكلفين بدون تقيد موضوعه بكون المكلف حاضراًء ولسان 
دليل القصر سواء كان بلسان التخصيص أو ا حكومة صار معنونا بعنوان وجودي و 
بعد الحكم بعدم تحقق هذا العنوان الوجودي بالاصل في مورد الشّك فيأثر 
العام اثره. 

ولو على ما قلنا في الأصول بن تعنون ا مخاص بعنوان وجوديء. موجب 
لتعنون العام بعنوان عدمى أعنى : عدم هذا العنوان الوجوديءلأنّ تعنون العام 
بعنوان عدمي بعد كونه من باب تعنون اخاص بعنوان وجوديء فليس العام معنونا 
الابعدم هذا العنوان الوجودي. فاذا جرى اصالة عدم تحقق هذا العنوان الوجودي 
لكونه مسبوقا بالعدم, فلايبق للعام هذا العنوان العدمي, بل هو أيضأ مرتفع بالأصل 


الطرق لكشف كون المسافة بالعة حد القصر ا 
1 1 : 5 اع ا ء 0 5 20 ١‏ 
فيبق نفس موضوع العام ويؤثر العموم اثره فيجب الاتمام في صورة الشّك ١7‏ 

الامر الثانى: في الطرق الت قيل أو يمكن أن يقال بكونها طريقاً لكشف كون 
المسافة بالغةَ حدٌ المسافة الموجبة للقصر: 


الاوّل منها: العلم ولا إشكال في كونه طريقاًلأنٌ به بحر ز الواقع, فع حصول 
العلم يدري العالم بأن سفره السفر الذي يجب فيه القصر . 


الثاتى فنهاة الينة ولأعق عليك أن اتيت المسافة إذا كالق فوادنا 


- أقول: إعلم أن في صورة الشّك في كون المسافة بحد المسافة الموجبة للقصر وعدمه. 
لا اشكال في جريان الأصل, ولا إشكال في وجوب الاتمام, لأنه ولو صار عامنا معنوناً يعنوان 
عدم ما عنون به الخاصء بل ولو عنون بعنوان وجودي أيضاً. ولكن هذا العنوان العدمي أو 
الوجودي يكون له حالة سابقةءلأنّ قبل الشَّك كان الشخص موضوعاً لحكم وجوب الاتمام, 
فيستصحب الموضوع فيترتب الحكم علئ الموضوع, وهو وجوب الإتمام. وهذا لا كلام فيه . 

إنما الكلام في أن ما أفاده -مدّظلّه ‏ من أنّه ولو قلنا في الأصول بأن الخاص إذا كان معنوناً 
بعنوان وجودي فيعنون العام بعنوان عدم هذا العنوان الوجوديء. ولكن 0 ذلك باصالة عدم تحقق 
عنوان الخاص نجرى حكم العام لإحراز موضوعه باجراء أصالة عدم تحقق موضوع الخاص, 
لأن عنوان العدمي في العام كان من باب تعنون الخاص بعنوان وجوديء فاذا ارتفع هذا العنوان 
الوجودى بالأصل فيرتفع عنوان العدمى الذي كان في العام أيضاً. 

لانفهم تماميته وعندى يكون مورد الإشكالءلأنٌ ما افاده مدظله في الأصول كان حاصله 
راجعاً الئ أن العام بعد التخصيص يصير معنوناً. ويكون التخصيص بحسب إرادة الجدية واللب 
كالتقييد. فاذا كان كذلك فبعد ورود التخصيص في محل الكلام صار العام مقيّداً لب فاذا كان 
كذلك فأصالة عدم حصول موضوع الخاص لاتثبت وجود موضوع المقيد لحكم العام؛ فلابدٌ من 
إحراز ذلك إما بالوجدان أو بالاستصحاب, و قلنا بأن موضوع العام حيث كان متقيناً سابقاً 
و ا ل الخاص أيضاً باق علئ ما 
كان عليه سابقاً من العدم بمقتضى استصحاب عدم تحقق موجب القصرء فتأمل . (المقرّر) 


مستندة الى الحس لا ال حدس نعمء بناء على إنحصار حجيتها في خصوص فصل 
الخصومات وعند الحاكم فلم تكن حجة في ما نحن فيه, لأنه على هذا تكون حجُّيتها 
منحصرة بباب فصل الخنصومات, ففي الموضوعات إذا قامت البينة عند المحاكم 
فيأخذ بها مثلاً إذا قامت البينة على رؤية الهلال عند الحاكم يأخذ بها على هذا و أما 
إذا قامت عند نفس الشخص فلا يمكن له الأخذ بها . 

ولكن على ما هوالتحقيق, كما يستفاد من بعض الأخبار مثل رواية7١‏ 
نفةة كو تححة الكة عطلقا . 

مضافاً الى انه يمكن الاستدلال لعموم حجيتها في كل الموضوعات. سواء كان 
اقامتها عند الحاكم و فى خصوص فصل الخصومات أم عند نفس الشخصء بامر 
آخر, وهو أن يقال: بأنانرى فى الفقة أن بعض الاحكام تتعلق ببعض الموضوعات, 
و هذا النحو من الاحكام و إن كان بحسب الظاهر متعلقاً بموضوعات خاصة؛ ولكن 
بعد ما عرض على العرف يرون أن ليست هذه الموضوعات دخالة بحيث يكون في 
نفس هذه الموضوعات خصوصية خاصة موجبة لتعلق هذه الاحكام بهاء لما يرى 
من عدم خصوصية طذه الموضوعات في موضوعيتها لهذه الاحكام, ويحصل لنا 
القطع بذلك, فنكشف كشفاً قطعيا بأن المناط في موضوعية هذه الموضوعات هذه 
الاحكام أمر آخر غير خصوصية هذه الموضوعات,. فلو كان هذا المناط الذي 
استكشفناه و حكم العرف بكونه هو مناط الحكم قطعاً فى موضوع آخر, 
فتستكشف بكون هذا ال حكم ثابتاً ل هذا الموضوع. و نسمى ذلك بتنقبح 
المناط القطعى. 


١‏ - وسائل الشيعة» ج ١‏ ص ليك ثُ. 


يمكن اثبات حجية البينة بالمناط القطعى ضاي مروف لاقو الفط لد لم ع قرط و ا 1 

مثلاً إذا قال (الرجل إذا شك بين الثلاث والاربع فيجب عليه البناء على 
الاربع) فهذا الحكم و إن كان موضوعه هو الرجلء ولكن نعلم بعدم خصوصية 
للرجولية, و لا دخالة لها في هذا الحكم: ولذا نقول بأن المرأة مثل الرجل في هذا 
الحكم. و هذا غير القياس الذي اثبتنا في الاصول عدم حجيته؛ لأنٌّ هذا تنقيح مناط 
قطعي لاالظنّ القياسي . 

وكذلك نرئ في الفقة ثبوت حكم لموضوع, وإذا تفخصنا نرئ ثبوت هذا 
الحكم لموضوع آخر, و هكذا نرى ذلك في كثير من الموارد التي تفحصنا من أن 
الشارع اثبت هذا الحكم, فنكشف من ذلك أعني: من كون هذه الموارد محكوماً بهذا 
الحكم بعد الاستقراء و التفحص كشفاً قطعياً بأن هذا الحكم كان ثابتاً من الشارع في 
اسيم و ذا غير ابيطرب اللبنالم مذ الطاقيية يل طلا دون بن ياتي 
حصول القطع, و من طعن بنا وبالفقهاء رضوان الله عليهم بِأَنْهم يعملون بالقياس و 
الاستقراءء فليس طعنه إلا من باب جهله, و عدم اطلاعه. وعدم فهم مرادهم, 
وعدم استشمامه رائحة الفقاهة . 

إذا عرفت ذلك نقول: بأن البينة من الامور الي نرئ جعلها في موضوعات 
كثيرة, كا يظهر لك بمجرد التفحص في الفقه,. فنكشف من جعلها حجة في موضوعات 
كثيرة بأنها حجة فيالموضوعات مطلقاً فعلى هذا نقول: بأن البينة حجة في المقام: 
فلوقامت البينة على أن المسافة الفلانية تبلغ بغانية فراسخ مثلاً. فتكون حجة ويجب 
اتباعهاء و إتيان الصّلواة قصراً في هذه المسافة إذا اجتمع للمسافر شرائط السفر ولو 
لم تكن شعهادتها عند الحاكم . 

الثالث منها: الشياع, ولا يخ عليك أن الشياع ليس بنفسه طريقاً إلا إذا 


حصل منه العلم, فعّده بنفسه من الطرق التي يستكشف بها الواقع لاوجه له.حجيتة, 
إن كانت في ظرف حصول العلم, فالعلم طريق من أى سبب حصل . 

الرابع منها: الاطمينان, و يعبر عنه بالعلم العادي و العلم العرفي . 

فان كان المراد بِأنّه العلم العرفى بأَنّ العرف يقولون بما ليس بالعلم: إنه العلم 
وطذا يكتفى بهء فهو غير تام لأنّ مرتبة الكشف إن بلغ بمرتبة لا يحتمل معه الخلاف 
فهو العلم وإلا فلا . 

و إن كان المراد انه يحصل للناس في بعض الموارد ظن متاخم للعلم بحيث 
يكون احتال خلافه ضعيفاً عندهم؛ بحيث عدّت هذه المرتبة علماً عند العقلاء 
ويترتبون عليه آثار العلم؛ والشارع -مع مايرئ أن طريقة العقلاء على الاخذ به. 
وترتيب أثر العلم به-إن كان طريقته. غير طريقتهم ولم يكتف بهذه المرتبة المسماة 
عند العقلاء بالعلم, لكان اللازم عليه البيان» فن عدم بيانه نتكشف امضائه طريقة 
العقلا. أو يكون عدم ردعه كاف بناءً على الكلام في ذلك المذكور في محله. فيمكن 
أن يقال بهذا النحو باعتبار الاطمينان . 

الخامس منها: كون مطلق الظن حجة في ما نحن فيه. وهذا راجع الى ادعاء 
انسداد باب العلم فى خصوص المورد, وهذا هو المعبر عنه بالانسداد الصغير. 

بدعوى أن باب العلم بالمسافة منسد غالباًء لعدم امكان تحصيل العلم أصلاً 
في أغلب المسافات إلا في بعض المسافات البعيدة الْتي يعلم المسافر بأنّا تبلغ حد 
الشرعي. مثل من اراد السفر من قم الى مشهد, و الا في نوع المسافات القصيرة 
يكون نحصيل العلم بكون المسافة بالغة الى الحد الشرعى و عدمه متعسرء و لاايكون 
طريق شرعي كالبنية المنتهية الى الحس و الاطمينان على فهم المسافة و كشف 


من الطرق الكاشف لبلوغ المسافة الظن ا 
واقعهاء فيكون باب العلم و العلمي منسد غالباً. 

ولا اشكال في عدم وجوب الاحتياط. ويكون الاحتياط خلاف مصلحة 
جعل القصر في السفرلأنٌ مصلحة التقصير كانت التخفيف على المسافر لكونه في 
مشقة السفرء فلو وجب عليه الاحتياط في موارد المشكوكة مع كون هذه الموارد 
كثيرة بين القصرو الاتمام. فيصير تكليفه أشق من الحاضر و اثقل منه. فن هنا 
نكشف عدم جعل وجوب الاحتياط فى حقه . 

و لاإشكال أيضاً في عدم الجال لاجراء أصالة عدم تحقق موجب القصر في 
كل هذه الموارد المشكوكة في بلوغها حد المسافة و عدمه,لأنٌ هذا أيضاً يوقع 
الشخص في خلاف الواقع, و بعبارة أخرئ يستلزم الخروج من الدين؛ فلابدٌ من 
العمل بالظن, فتى حصل له الظن من أى سبب كان ببلوغ المسافة بحد المسافة 
الموجبة للقصر يجب الاخذ به . 

و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد في أخبار الباب من جعل الحد البريدين, أو ثمانية 
فراسخ: او أربعة وعشرين ميلاء و وجوب القصبر في المسافه البالغة بهذه الحدود 
بتفصيل المتقدم ذكره. وا حال ان البريدين. أو تمانية فراسخ, أو اربعة و عشرين ميلا 
عند العرف و بحسب الخارج ليس عبارة عن البريدين, أو تمانية فراسخ, أو أربعة 
وعكبرين فيلا الاض عل قونا فيك الواؤيم واقدا عيف كانضهةه المدونانياكنا 
علم كونه بريدين أو ثمانية فراسخ أو أربعة وعشرين ميلاً و يعدّون المسافات بالغة 
الى هذه الحدود في ما حصل هم الظن ببلوغها اليهاءلأنٌ العرف لم يحاسبوا المسافات 
لي يعدونها ثمانية فراسخ, أو البريدينء أو أربعة وعشرين ميلاً بالدقة حتى يكونوا 
عالميق :كون .هذه المسيافات الخارحية بالقةاعده الحدؤة 


فبعد عدم كون خارجية هذه المقادير. وتطبيقها على بعض المسافات 
إلاحصل لهم الظن لا العلم. فجعل الشارع القصر في ثمانية فراسث, أو أربعة 
وعشرين ميلاء أو البريدين مع عدم تعيين نحو خصوص وكيفية خاصة غير ما هو 
المرتكز عند العرفء وما هو وضع هذه الأمور خارجاً ليس الافها يبحصل الظن 
ببلوغ المسافة الى ثمانية فراسخ أو البريدين أو أربعة وعشرين ميلاء فيكون الميزان 
في وجوب القصر هو حصول الظن ببلوغ مسافة التي أراد المسافر أن يسيرها الى 
تمانية فراسخ اوالتويديق أو ارس وعسر ين ية 0 

المسئلة السادسة: إذا شك في مسافة في أنها هل تبلغ بمسافة يجب فيها 
القصر أولاء فهل بجب الفحص عن بلوغها حد المسافة وعدم بلوغها, أولا يجب 


١‏ أقول: أن كان الامر كما افاد مدّظله في وجه التأييد علئ اعتبار مطلق الظن, فتكون 
النتيجةعلئ خلافه . 

أمَا أولاً فلان مقتضى ما جعله مؤيّداً لمطلبه هو لزوم الاخذ يما هو ثمانيه فراسخ اوازيد أو 
أقل في نظر العرف خارجاًءلأنّ موضوع حكمه هو ما يكون خارجاً عندهم ثمانية فراسخ و 
أربعة فراسخ. وليس لازم ذلك التنزل الئ مطلق الظنء بل لازمه الرجوع الئ ما هو المستعارف 
كنا رنها + 

بل نقول: بأنّه علئ هذا يكون تشخيص ذلك اعنى: ما هو المتعارف خارجاً ممكن للشخص 
بطريق العلم أو العلمى, فلا تصل النوبة الئ الاخذ بمطلق الظن. 

و أمّا ثانياً إن غاية ما في الباب هو لزوم التنزل الئ الظن الحاصل من تعيين العرف خارجاً 
في التحديدت,. مثلاً إذا رأى أن عند العرف تكون مسافة ثمانية فراسخ أو ازيد أو أقل وحصل له 
الظن من بنائهم علئ كون المسافة كما قالواء فيجب الاخذ بخصوص هذا الظن لا مطلق الظن . 

وأمّا ثالثاً إن الاخذ علئ تقدير كون موضوع حكم الشارع هو ما تكون مسافة عند العرف. 
فما تكون مسافة عند العرف فهو موضوع حكم الشارع: لا أن يكون موضوع حكمه أمرأً آخر, 
ويكون قولهم طريقاً ظنياً اليه. فتأمل. (المقرّر) 


في وجوب الفحص أو عدم وجوبه ل ا 
الفحص. بل يجوز بمجرد الشَّك فى بلوغها بالمسافة الموجبة للقصر اجراء الأصل 
أعنى: استصحاب عدم بلوغها حد القصر واقام الصّلوة . 

فهل نقول في صورة الشك: بعدم وجوب الفحص و جواز إجراء الأصل 
والاخذ بمؤداه ولو قبل الفحصء أو نقول: بعدم جواز إجراء الأصل قبل الفحص 
مطلقاً أو تقول: بالتفصيل بين .ما إذا كان الفحض متسراً أوكان موجباً الحرس. فلا 
يجب الفحص في هذا الفرض وبجرى الأصلء و بين ما إذا لم يكن الفحص حرجياً. 
فيجب الفحص. 

ما وجه عدم وجوب الفحصء فهو أن المقام يكون من قبيل الشبهات 
الموضوعية و فيها لا يجب الفحص. 

أمَا أَوَلاً فلن أدلتها مطلقة, ولم يقيّد جواز إجرائها بحسب أدلتها بأن يكون 
بعد الفحص . 

وأمّا ثانياً فلأن المستفاد من بعض الروايات هو التصريم بعدم وجوب 
التخضن يقل اخ روادات: وزان: ١!‏ التيواوينا اهمه مدع مكل الساتل 
عن لزوم الفحص وعدمه قال: « ولكنّك إنما تريد أن تذهب بالشّك الذي وقع من 
نفسك» فالمستفاد منها عدم وجوب الفحص ولو كان شاكاً؛ و من الموارد لمن كان 
السائل متمكنا من الفحص و أطلق الشَّك عليه في هذه الرواية في هذه الفقرة لأنه 
قال «إنما تريد أن تذهب بالشك» فع اطلاق الشّك على هذا المورد مع تمكنه من 
الفحص لأنه يمكن له النظر و رفع شكهء ولكن مع ذلك ما وجب عليه الفحص 


١-تهذيب‏ الاحكام, ج ١‏ ص ١ح‏ ق/. 


فيستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية7١.‏ 

وأمّا وجه وجوب الفحص مطلقاً فها يمكن أن يكون وجهاً له أمور: 

الامر الأثّل: ما يظهر من كلام الشّيخ به على ما في صلو'ته فهو قال: «و هل 
يجب الفحص أم لا وجهان من أصالة عدم اعتبار الفحص فى موضوعات الاحكام,: 
ومن تعلق الحكم بالقصر على المسافة النفس إلامرية, فيجب لتحصيل الواقع عند 
الشك إِمّا الجمع و إِمّا الفحص, والأوّل منتف هنا إجماعاً فتعين الثاني». 

وحاصل كلامه في وجه وجوب الفحص يرجع الى انه بعد كون حكم القصر 
معلّقاً على المسافة الواقعية, فإذا شك الشخص في أن المسافة تبلغ الى ما هو موضوع 
للقصر واقعاً أم لا. فحيث يعلم اجمالاً التكليف المردد بين الاقام والقصبرء فيجب 
عليه إِمّا الجمع بين اتيان صلوة إتماماً واتيان صلوة قصرراً و إِمّا الفحصء و حيث لا 
يجب الجمع إجماعاً فيجب عليه مع هذا العلم الاجمالى الفحص عن مقدار المسافه. 

وفيه: إن ما قاله: من أن وجوب القصر معلق عل المسافة البالغة بحد معين 
واقعاً و في نفس الأمر و إن كان صحيحاً ولكن ما قاله: من انه بعد العلم الاجمالى 
يجب عليه إِمّا الجمع و إِمّا الفحص. فإن كان مراده انّه يجب عليه إِمّا الجمع معيّنا و 
إِمّا الفحص معيّنا فنقول: إنه ولوصح ما قال على هذا بعده. بأن الأول منتف 
بالاجماع أعنى: لا يجب الجمع بين الإتمام و القصر بالوجوب التعييني, ولكن ليس 
لازم عدم وجوب الجمع بالوجوب التعييني عدم جواز ا جمعء بل يجوز له الجمع بين 


١‏ أقول: فلا مجاللأنّ يقال: بأَنّه مع التمكن من الفحص لا يطلق الشاك علئ الشخص 
والشك علئ المورد.لأنٌ في الرواية مع فرض حمل الشّك علئ المورد قال: بعدم وجوب الفحص 


عدم القيام الاجماع على عدم جواز الجمع 0 
القصر والاتمام ولو فرض عدم وجوب الجمع عليه تعيينا . 

و إن كان مراده من قوله (فيجب إِما الجمع وإِمّا الفحص) أن المكلف الشاك 
يجب عليه بالوجوب التخييري إمّا الجمع عليه و إِمّا الفحص. ومعناه جواز الجمع 
عليه وجواز الفحص عليه فنا قال بأن الأوّل منتف بالاجماع ليس في محله, لأنه لم 
يقم اجماع على عدم جواز الجمع والاحتياط بين القصر و الإتمام . 

بعد ذلك كله لايتم كلامهلأنّ ما قال: من أن مقتضئ العلم الاجمالى إِمَا 
الجمع أو الفحص. فلابدٌ له من الفحص بعد الاجماع على عدم وجوب الجمع . 

ففيه: إِنه هَ يجب عليه الفحص وإِنّ هذا أول الكلام, لأنه لوكان محال لاجراء 
الأصل فينحل العلم الاجمالي, لأنّ في أحد طوفيه يكوق الأض را مها ون وهو 
إستصحاب عدم حصول موجب القصر, فلا يفيد هذا الوجه وجوب الفحص 

الامر الثانى: دعوى عدم الاطلاق لادلة الأصول بالنسبة الى حال 
قبل النحص. 

وفيه: إن أدلتها مطلقة خصوصا مع التصريم في بعض الأخبار بعدم لزوم 
الفحص مثل ما فى صحيحة زرارة(١'‏ بعد سوال السائل من أنه هل يجب الفحص لا 
قوله « لا ولكنّك إنما تريد أن تذهب بالشّك الذي وقع من نفسك» و غيرها . 

الامر الثالث: دعوئ إنصراف أدلة الاصول لما قبل الفحص بأن يقال: إن 
أدلتها منصرفة عن حال قبل الفحص . 


ولابخنى أن هذه الدعوى مشكل أيضاً فلا يمكن أن يقال: بوجوب الفحص 
لأجل هذه الوجوه. فها ينبغى أن يقال في هذا المقام : 

إن الالتزام بعدم وجوب الفحص مطلقاً في الشبهات الموضوعية. حتى في 
الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالبي. يكون مشكلاً. لأنّ لازمه الالتزام بما لايمكن 
الالتزام به. مثلاً من شك من أن غلّته بلغت بحد النصاب أولا؛ مع مكنه بالسهولة عن 
الفحص بالكيل و الوزن حتى يزول شكه, و يعلم ببلوغ الغلة مقدار النصاب و عدم 
بلوغهاء فلا يتفمّص و يجري أصالة عدم بلوغها مقدار النصاب, فلم تجب عليه 
الزكاة, أو من شك فى انه مستطيع أم لا وا حال أنه ييكن له الفحص و فهم ذلك بمجرد 
الرجوع الى دفتره, فلايتفحص و يجرى اصالة عدم كونه مستطيعاً و يستريج, فهل 
يمكن الالتزام بذلك, فهذا محظور الالتزام بعدم وجوب الفحص. 

وإن الالتزام بوجوب الفحص مطلقاً مشكل أيضاً بمتقضى هذه الوجوه 
الثلاثة المتقدمة, لعدم تمامية هذه الوجوه. فهل يمكن الالتزام بوجوب الفحص بوجه 
آخر أم لا؟ 

فنقول: إن في أمثال الحقوق المالية والديون, و كذا في مثل الاستطاعة 
ونظائرها بعدما كشفنا مذاق الشارع باهتامه بهذه الأمور و عنايته بحفظ حقوق 
الناسء و وقوع هذه الأمور على منوال صحيح, و جريانها في بجارمها الصحيحة 
الواقعية, ونرى أن اجراء الاصول قبل الفحص موجب لخالفة الواقع كثيراً. مثلاً من 
شك فى أنه هل يكون مديوناً لزيد أم لاء أو وجب عليه الزكاة أو الخمس أم لا؛ أو 
كان مستطيعاً و وجب عليه الحج أم لاء وكان له دفاتر منظمة مرتبة بحيث يزول 
شكه بمجرد النظر الى دفاتره. ويكشف له حقيقة الحال بدون تكلف و زحمة؛ فهل 


مبدء المسافة من أىّ موضع يعتبر 01 00 
يجوز قبل الفحص و المراجعة بالدفتر إجراء البرائة, أو إستصحاب عدم الدين؛ أو 
عدم وجوب الزكاة أو الخمس أو الحج. وتستريم نفسه. أو ليس الأمر كذلك. بل 
يجب أولاً الفحص فإن بلغ أمره بالفحص على طرف من الوجود و والعدم فهوء وإن 
بتي شكه فله أن يجري الأصلء و ياخذ به ويرتب آثاره . 

ففي أمثال هذه الأمور لايجوز إجراء اللأصول قبل الفحص. و إلا يلزم فقه 
جديد. بل بقول بعض يلزم ا خروج من الدين, هذا ما يمكن أن يقال: وجها لوجوب 
الفحص في أمثال هذه الأمور. 

و أمّا فى غير هذه الأمور بحيث يكون اللازم الفحص مطلقاً و لايجوز إجراء 
الأصول قبل الفحص, فلا يتم هذا الكلام فعلى هذا نقع في حل الكلام و أمثاله في 
الإشكال في وجوب الفحص و عدمه. و إن كان لايبعد دعوى انصراف أدلة 
الأصول في الشبهات الموضوعية عن بعض موارد الشك. مثل ما إذا امكن زوال 
الشك بفحص مختصر كالنظر الى اليد مثلاً إذا شك في وقوع الدم عليهاء ولكن مع 
كون مورد صحيحة زرارة نظير هذا المثال ولم يجب فيه الفحص مع سهولة النظر الى 
الثوب وازالة الشك. فع امكان الفحص ورفع الشّك بسهولة اطلق ]هة عليه بقوله: 
ونا تريد ان تدعب بلقل وفع ذلك ل موي التتخص الك مويعورت 
الفحص مشكل . 

المسئلة السابعة: بعدما عرفت من كون القصر واجباً في المسافة البالغة 
بالحدٌ المذكور سابقاً فيقع الكلام بعد ذلك في أن مده هده الستانة مو ذا 
أي موضع . 


فهل الإعتبار في مبدء هذه المسافة بمفزل شخص المسافر أعنى: من بيته بمعنى 


نه إذا خرج من منزله للسفر فيحتسب ابتداء المسافة من منزله, فعلى هذا إذا ذهب 
مثلاً فانية فراسخ من منزله, فقد سافرو ذهب مسافة التقصير . 

أو تكون العبرة ببلد المسافر أو قريته, بمعنى أن من قصد السفر وكان البعد بين 
خارج سور بلده دأعق: آخر نقطة من بلده أو قريته و بين مقصده مانية فراسخ 
مثلاً فقد قصد السفر الموجب للقصر و يجب عليه القصر, وإلا فلا . 

أو يكون الإعتبار في مبدء السفر من حل الترخص أعنى مبدء السفر يحسب 
من حد الترخصء ثمن كان البعد بين محل ترخصه وبين مقصده بقدر المسافة 
الشرعية ذهاباً. أو اياباً و ذهابا فيجب عليه القصر, وإلا فلا . 

إعلم أن من راجع كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم لايرى الى ما.قبل زمان 
العلآمة والشهيد الأوّل تعرضاً هذه المسئلة. بل ما يكون في كلماتهم ليس إلا 
التعرض لأصل المسئلة أعنى إعتبار كون المسافة ثمائية فراسيخ, ولا تعرض هم بأن 
مبدء هذه المسافة يكون من أي موضع, ولكن ما يظهر من بعض كتب العلامة إ#ه و 
بعطن كتين القسيد .إن نهو التعرطن المذه المسقلةى قالادياله بسار هيده السفر مق 
البلد. ث” بعد ذلك يظهر من كلمات بعض من الفقهاء التعرض طذه المسئلة, فعلى هذا 
لابحال لدعوى الإجماع أو الشهرة فى طرف في هذه المسئلة, لما قلنا من عدم 
تعرضها في كلمات القدماء حت يكون محال لدعوى الشهرة أو الإجماع؛ فبعد عدم 
الاجماع و الشهرة بالنسبة الى أحد الإحتالات الثلاثة المتقدمة, فنحن و ما يقتضى 
نظرنا بمقتضى الفقاهة. 

وا حق هو كون المبدء في اعتبار المسافة بلد المسافر أو القرية في من يكون في 
البلد أو القرية, و من يكون منزله كوخاً أو خيمة كبعض الأعراب فبدء سفره هو 


مبدء المسافه لمن كان فى البلد من خارج بلده ا 1 
خارج كوخه و خيمة. 

فنقول: أمَا وجه كون مبدء السفر لمن يكون في البلد أو القرية هو خارج 
البلد. وخارج القرية هو أن ماورد من الشرع هو جعل القصر للمسافر الذي كان 
سيره في المسافة الحدودة. و بين حد السفر الموجب للقصرء فاثبت الشارع هذا 
الحكم أعنى: وجوب القصر للمسافرء فكلما حصل موضوع المسافر يكون هذا 
الكو تابنا لش.وايعة غدام تعرض :بروايات الاب لا هن مده الشثر بحى عبن 
المسافة المعينة من هذا الموضعء فلابدٌ من الرجوع الى العرف في تعيين مبدء السفر 
أعني: يرجع المهم في انه مق يصير المسافر مسافراً حتى يعتبر المسافة من الموضع 
الذي يعتبره العرف في مبدء المسافرة. 

فهل يحكم العرف أن الشخص بمجرد خروجه يعد مسافراً أولا يعدّونه 
مسافراً حتى إذا خرج من سور بلده وآخر نقطة من بلده. فاذا خرج من هذا 
الموضع فيعتبرونه مسافراً, أولا يعدّونه مسافراً إلا إذا بلغ بمحل الترخص؟ 

فنقول: إنه إذا رجعنا الى العرف نرئ أنهم لا يعدّون من يكون في بلده 
مسافراً ولايحكئون بالمتردد في بلده بِأَنّه مسافر, بل لا يحكئون بكون الشخص 
مسافراً الاإذا خرج من بلده للسفرء فاذا هو في بيته أو في صحن منزله أو على باب 
منزله أو في بلده لا يطلقون عليه اسم المسافر. فبعد عدم كون الشخص المتردد في 
بلده قبل خروجه من بلده مسافراً. فلا يقرتب عليه أحكام المسافرء فن خرج من 
منزله و سافر ولم يكن بين بلده و مقصده ثمانية فراسخ فلا يقال: انّه مسافر ثمانية 
فراسخ إن كان من بيته و منزله الى مقصده الذي سافر نحوه ثمانية فراسخ, لأنه لابدٌ 
للمسافر بأن يضرب الأرض مانية فراسخ, وهو لم يصر مسافراً إلا بعد خروجه 


من بلده ولم يكن البعد على الفرض من خارج بلده الى مقصده مانية فراسخ؛ فلا 
فين غلية التون'فظير لك أن المفيار فق هتدع النشر هو اشر اللن: 

وأمّا الوجه الذي ذكره الحاج رضا الهمدانى 4 في مقام إثبات كون مبدء 
السفر خارج البلد فهو قال: بأن المنساق من الأمر بالتقصير في البريدين, أو القانية 
فراسخ إغما هو ارادته على النمج المعهود لدى العرف ف تحديد المنازل بالفراسخ و 
الأميال. و العرف لا يلتفتون في تحد يداتهم إلا الى البعد الواقع بين البلد الذي يخرج 
منه و يدخل فيه فاذا قيل طم: التقصير فى ماين فراسخ, فأرادو المسافرة من النجف 
الأشرف الى الحلة مثلاً. يسئلون عن مقدار بعد الحلة عن النجفء فاذا قيل طم سبع 
فراسخ و نصف, يرون سفر كل من يسافر من النجف الى الحلة سبعة فراسخ ونصف 
من اغيو قات ال امازل الامكاضن الوزاقمة ل اللي 0 

ففيه أن ما قاله اث من المعهود بين العرف من تحديد المنازل و الفراسخ و 
الأميال, بالبعد الواقع بين البلد الذي يخرج منه ويدخل فيه. لاا من 
منازل الأشخاص. 

فهو يكون من باب أن التحديد بالفرسخ والميل و جعلهماء يكون لاجل 
تشخيص البعد الواقع بين البلاد. حتئ يكشف بعد كل بلد من الآخرء وهذا يكون 
اتيم ك1 جهل اول المدءمن أل الثلاه لا من هنا ول الااميخاض دو لين الاأخر 
كذلك في البريد. لأنّ البريد كما قلنا كان من أجل تعويض مراكب البريد في رأس 


كل بريدء وهو واقع 5 0 كل أربعة فراسخ, و هذا ربما يتفق وقوع بحل تعويض 


./ مصباح الفقيه, ص غ7‎ ١ 
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المراكب و بالفارسية «مال بند» في نفس البلد أو القرية, للبلوغ بالحد أعنى: أربعة 
فراسخ بين نفس البلد. ولكن الفراسخ و الأميال حيث يكون وضعهما لأجل فهم 
بعد كل بلد من الآخرء فلهذا يحسب البعد مما بين البلدين أعني: من إبتداء خارج 
البلد الى أول نقطة من البلد الآخر و بالعكس.ء و الشارع في حكنه بكون القصر 
واجباأً 5 بريدين؛ أو ثمانية فراسخ, أو أربعة و عشرين ميلا لم يلاحظ إلاثمانية 
فراسخ من الفراسخ المتداولة, أو أربعة و عشرين ميلا اعني: جعل القصصر في مانية 
فراسخ تكون مساحته وكمّه بقدر ثمانية فراسخ المعمولة عند العرف. 

وهكذا في البريد والميل, فني أصل الحد يكون جعل الحد بالمقدار الذي يكون 
عند العرف حذا اع ثمانية فراسخ, أو البريدين. أو أربعة و عشرين ميلاً, لا أن 
يكون مبدء الحد الذي جعل القصر فيه هو المبدء الذي يكون مبدأ لحدودهم المعمولة 
من الفرسخ والميل والبريد. بل يكون حكمه في أصل كمية الفرسخ بقدر كمية ما هو 
الفرسخ عند العرف. وهذا غير كون مبدء حده الجعول أيضاً مثل المبدء اليجعول 
عندهم في الفرسخ و الميل لتعيين كشف البعد الواقع بين البلدين, و خصوصاً مع ما 
قلنا من إمكان جعل محل البريد أعني «مال بند» في نفس البلد. و من التحديدات 
الواردة في روايات الباب هو البريد. فليس بناء العرف في كل من الفرسخ و الميل و 
البريد على جعل مبدئهم خارج البلد. بل يكون جعلهم مختلفاً فني الفرسخ والميل؛ 
المبدء عندهم أول البلد لكون المقصود من جعلهما تعيين البعدبين البلاد. وفى البريد 
يمكن جعل محله حتى في البلدءلأنٌ الميزان وضعه في رأس كل أربعة فراسخ. وربما 
يصير من بريد الى وسط البلد البعد الى أربعة فراسخ فيجعل محل البريد فيه . 


فضافاً الى ما قلنا من الاشكال في الوجه الذي ذكره, ظهرلك انّه لايكن 


الاتكاء على ما قاله يله لأجل ما قلنا من إختلاف وضع البريد مع الفرسخ و الميل, 
لأننا نقول: بعد كون التحديد في الأخبار بكل من البريد و الفرسخ و الميل» وفرض 
كون مبدء الفرسخ والميل عند العرف من أول البلاد. و اغمضنا عن الإشكال بأن 
الشرع جعل حكم القصر في الفرسخ والميلء والمراد منه ما هو فرسخ وميل في نظر 
العرف, و هذا لا يلزم كون مبدء الفرسخ والميل بنحو المتعارف عندهم, فهنا اشكال 
آخر و هو أن الشرع كما حدد القصر بالفرسخ و الميل حدده كذلك بالبريد, فإن 
كان مبدئهم| خارج البلد قمبدء البريد ليس كذلك. بل يمكن وقوعه في البلد فلم يكون 
الإعتبار بالفرسخ والميل؛ بل لعله يكون بمبدء البريد فلا يكن الوجه الذي ذكره # 
لاثبات كون مبدء المسافة خارج البلد. 

فالوجه في كون مبدء السفر هو خارج البلد ما قلنا: من عدم اطلاق المسافر 
على الشخص عند العرف مالم يخرج من بلده أو قريته. و يؤيد ما ذكرنا ما في بعض 
الروايات من جعل مبدء السفر من البلد لامن المنزل, و إحتساب المسافة الشرعية 
المعتبرة في وجوب القصر من البلد. مثل نقل فعل رسول ,لبك في سفره الى ذى 
خشب والمدينة حيث قال «وقد سافر رسو ل الله يَليَْةٍ الى ذى خشب و هي مسيرة 
يوم من المدينة, يكون المها بريدان أربعة و عشرون 007 ومثل رواية صفوان 
قال «سئلت الرضا عن رجل خرج من بغداد» الى أن قال ! «حتى بلغ النهروان و 
هي أربعة فراسخ من بغداد»("! فاعتبر المسافة من بغداد لا من منزله, و غير ذلك. 


و امثال هذه الروايات و إن كانت في مقام بيان حكم آخر ولكن من نحو 


١‏ -الرواية ؛ من الباب ١‏ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
؟ -الرواية 8 من الباب ؟ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 


مبدء المسافة لمن كان ساكناً فى خيمة او كوخ خارج الخيمة والكلوخ ١#‏ 
سئوال السائلين أو بيان المعصوم نىةٍ في بعضها من جعل الحد من المدينة الى ذى 
خسب: اومن الكوفة(١)‏ والقادسية أو من بغداد و النهروان. أو من الكوفة و 
قصر(؟' يكشف ان المغروس فى اذهائهم هو جعل مبدء السفر من البلد. كما ترئ 
الآن أن العرف لايفهم من كون القصير واجباً في ثمانية فراسخ إلا كون هذه المسافة 
بين البلدين أو القريتين أو البلد و القرية, فالمسألة من هذا الحيث خالية 
عن الاشكال. 

وأما وجه كون مبدء السفر لمن لم يكن ساكناً في البلد و القرية, مثل من كان 
اكنا في كوخ أو خيمة كبعض أعراب البادية. هو خارج الكوخ أو الخيمة, فهذا 
أيضاً يظهر من البيان المتقدم في وجه كون مبدء سفرالساكن في البلاد والقرى, 
خارج البلاد والقرى أن العرف يحكم على من خرج من كوخه أو خيمته للسفر مع 
عدم كون منزله إلا الكوخ أو الخيمة انه مسافرء فيقرتب على سفره أحكام السفر 
فاذا قصد السفرء فبمجرد خروجه يُعدٌ سيره من أجزاء السفر و مسافته بين خارج 
كوخه أو خيمته و بين مقصده إن كانت بحد القصر يجب عليه القصر. 

وأمّا ماورد في بعض روايات الباب من احتساب المنزل في مقام ذكر 
المسافة من المنزل مثل قولهاظة في رواية7! حفص المروزى «هذا إذا خرج الرجل 
من منزله يريد إثنى عشر ميلاً» المتوهم منها كون المقياس في مبدء الحركة هو 
الخروج من المنزلء بمعنى البيت و الدارء بتخيل كون المراد من لفظ المنزل هو الدار 


١‏ -الرواية / من الباب ؟ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 
؟ -الرواية ١‏ من الباب 0 من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 
٠“‏ الرواية ؛ من الباب ” من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


و الحيت: 

ففيه: إن هذه الرواية و امثاطا لاتدل على كون الاعتبار فى مبدء السفر هو 
خارج الدار»لأنٌ المنزل كما يطلق على الدار والبيت, كذلك يطلق على بلد الشخص 
وقريته, فيحتمل أن يكون المراد من المنزل في هذه الرواية وأمثاها هو بلد الشخص 
1 :و سر )١(‏ 
و كر بعةه 

و من هنا يظهر لك عدم دلالة قوله افلا في رواية(؟' عبار «لايكون مسافراً 
حتى بخرج من منزله أو قريته مانية فراسخ»لأنّ لفظ من منزله أيضاً قابل للحمل 
على البلد. أو كان المراد من منزله كوخه. فلا دلالة لأمثال هذه الرواية على كون 
اعبار ل سدع لبش هو ارس النيع بلدا 


١‏ - أقول: يؤيد ذلك رواية صفوان -وهي رواية 8 من الباب ؟ من ابواب صلؤة المسافر من 
الوسائل ‏ فان: في مقام عدم وجوب القصر على رجل خرج من بغداد في هذه الرواية قالنَية: 
«لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر الخ» مع أنّه على ما يظهر من صدر الحديث خرج من 
بغداد لامن بيته. و مع ذلك عبر علد عن بلده و هو بغداد بالمنزل. (المقرّر) 

"١‏ -الرواية ؟ من الباب ؛ من ابواب صلؤة المسافر من الوسائل. 

٠"‏ - أقول: ما أفاده مدظله يكون عندي مورد الإشكالءلأنّ ما قاله من حكم العرف بعدم 
صدق المسافر علئ من كان في بلده أو قريته إلا إذا خرج منهما ليس كذلك. بل ما كان بنظري 
هو أن العرف يطلقون علئ من اراد السفر و تهيأله و خرج من بيته وداره بهذا القصد و يتردد في 
ازقة البلدانه مسافر و لولم يخرج من بلده بعد. 

ألاترئ انك إذا رأيت احدا يمشي الئ جانب و هو في البلد و أراد السفر وسئلت عنه: الئ أين 
تذهب و تسيرء يقول: أنا مسافر: ويتعاملون معه مغاملة المسافره ؤ يقولون انه اشتغل بالسفر و 
الحال هو في بلده. و لايقولون انه يمشي و يصير مسافراً بعدا يعنى: إذا خرج من البد. 

0 


اما حكم البلاد المتسعه من حيث مبدء المسافه ا اما و رن قرا 
هذا تمام الكلام في القرى و البلاد المتعارفة. 
وأمّا في البلاد المتسعة الخارجه عن المعتاد فهل يعتبر مبدء السفر في هذه 
البلاد من خارج البلد. أو يعتبر من خارج محلة التي يسكن فيها المسافر من البلد؟ 


فالميزان في مبدء السفر لايبعد علئ ما يخطر بالبال -وإن لم أرَ تصريحاً به من أحد هو 
أن يكون مبدء حركة الشخص و سيره بقصد المسافرة لدخالة القصد في حكم وجوب القصر في 
السفر كماياتى الكلام فيه انشالله تعالئ. فمتى قصد السفر و شرع في السير فيحسب من السفرء 
فإن خرج الرجل للسفر من بيته, فمبدء السفر من خارج بيته. و إن خرج من موضع آخر مثل من 
كان في خارج بيته في موضع من البلاد. و أراد السفر من هذا الموضع و شرع من هذا في السير 
فيحسب ابتدائه من قصده و سيره من هذا الموضع الذي قصد السفر وشرع في السيرء و الضرب . 

أمَا أولاً: فلا مكان استفاده ذلك من نفس ظاهر الآية الشريفة (و إذا ضربتم في الارض) لأنه 
بمجرد ذلك شرع في الضرب في الأرضء و لاوجهلنٌ يقال: بأن من اراد السفرو خرج على 
طبق قصده من داره أو موضع آخر لم يكن ضارب الأرض متئ لم يخرج من بلده أو قريته . 

و ثانياً: إن كان السفر من حيث المبدء غير مبين من قبل الشارع. و كان محوّلاً الئ العرف 
فالعرف أيضاً يساعد ما قلناء مع أن الالتزام بكون المبدء خارج البلد يوجب الإشكال في بعض 
المصاديق, مثلاً في البلاد المتسعة أو إذا كان الشخص خرج من البلد و بعدُ في اطرافه, يمكن أن 
يقال: إن العرف إن لم يطلق علئ من في بلده أنه مسافرء كذلك لايطلق علئ من كان حول بلده و 
اطرافه القريبة بأنْه مسافرء فلِمّ يكون المبدء خارج سور البلد. 

وأمّا علئ ما قلنا و إن لم نجزم به فاذا كان الشخص مريداً للسفر و تحرك علئ طبق ارادته. 
فهو مسافر غاية الأمر يجب عليه القصر إذا كان طول سفره ثمانية فراسخ إمتدادية أو ملفقة على 
ما أمضينا الكلام فيها. وعلئ كل حال ولو لم نقل بما ذكر نا بطريق الجزم. ولكن لا يبعد كون 
الأمر كذلك, فاذا كان البعدبين مقصده و بين الموضع الذي شرع في السفر بحد المسافة الواجبة 
فيها القصرء فيكون للاحتياط في الجمع بين القصر والإتمام مجال. مثلاً إذا شرع في السفر من 
خارج بيته و فرض كون البعدبين هذا الموضع و بين مقصده بحد المسافة, فالاحتياط بالجمع و 
إن لم يبلغ البعد بين خارج بلده و هذا المقصد بحد المسافة الموجب فيها القصر. فتأمل. (المقوّر) 


إعلم أن ما قلنا من كون حكم العرف بعدم صدق المسافر على من يكون 
متردداً في بلده. ولأجل هذا قلنا في البلاد المتعارفة بكون الاعتبار في مبدء السفر 
من خارجهاء لا يجري في البلاد المتسعة الخارجة عن المعتاد.لأنّ سعة البلد موجب 
لعدم مساعدة العرف على ما يساعده في البلاد المتعارفة, ولاأقل من عدم إمكان 
دعوى مساعدة العرف بعدم صدق المسافر على من خرج من أول نقطة في بلد 
متسع الى آخره كي يسافر الى مقصده مالم بخرج من البلد. والحال أن من أول نقطه 
الله نال اخره قرسيقا أوفرسكن لا 

فلا يكن أن يكون الضابط فى مبداً السفر في البلاد المتسعة هو خارج البلد, 
بدعوى عدم صدق المسافر على من سافر منها مالم يخرج من البلد, و ما قلنا من 
كون المبدء خارج البلد في البلاد الصغيرة و المتوسطه كان من باب حكم العرف 
فكل مورد يحكم العرف, فنحن نقول به. وإِلا فلاء و فى البلاد المتسعة لا يمكن تسلّم 
عدم صدق المسافر على الشخص مالم يخرج من البلد. خصوصاً إذا كان مبداً 
حركته من أول نقطة البلد الى جانب آخر نقطة من البلد. 

كما أن الإلتزام بأن العبرة في مبدأ السفر في البلد المتسع تكون خارج محلة 
الشخص مشكل أيضاً فإنّ من كان منزله آخر نقطة المحلة بحيث انه خرج من المحلة 
بخروجه من بيته. أو بفاصلة قليلة مثلاً عشرة أقدام, فهل يطلق عند العرف عنوان 
المسافر عليه بمجرد خروجه من محلته, و الحال ان يكون بعدٌ في البلد ولم يخرج منه. 
فدعوى مساعدة العرف على كون المبدء في السفر في البلاد المتسعة خارج 
المحلة مشكل. 

وما قاله الحاج آقا رضا اطمدانى 4 في وجه كون مبدأ السفر هو آخر المحلة في 


ما قاله المحقّق الهمداني فى مبدء المسافة فى البلاد المتسعة غير تام مانو سي ذا 
البلاد المتسعة: من أن البلاد الواسعة الخارجة عن المعتاد التي تكون المسافة الواقعة 
فيها بنفسها ملحوظة لدى العرفء بحيث يقولون من محلة كذا الى محلة كذا فرسخ أو 
نصف فرسخ أو ميل بحيث يكون محلاتها ملحوظة على سبيل الاستقلال في 
تحديداتهم؛ وغرضه أن في هذه البلاد تكون الحلات ملحوظه مستقلاً و تحاسب 
التحديدات من أول امحلة, فكما قال في البلاد المتعارفة بكون العبرة في مبدء السفر 
من خارج البلد لكون التحديدات في خارجهاء فكذلك في البلاد المتسعة بعد كون 
التجديد الك من أولء لعل كاد ابره ق سدم اللبنتر هاري اد ا 

كرون كلاب غير :تاد لاأن ها قالهامعاع اذ دلي دوم ابو نيك كوويناء 
العرف على جعل التحديدات من أول المحلة في البلاد المتسعة, مضافاً الى ما قلنا في 
رد وجه الذي ذكر لكون الميزان خارج البلد في البلاد المتعارفة من أن التحديدات و 
لو فرض كونها عند العرف من خارج البلاد أو في خارج المحلة في البلاد المتسعة, 
فيكون هذا من باب معلومية بُعدالواقع بين البلاد أو بين الحلات. وهذا لايصير دليلاً 
علا كون مبداً السفر من ابتداء هذه التحديدات (؟) 

ثم" نه يقع الكلام في فرع آخر و هو انه لوكان طول بلد بقدر المسافة الموجبه 
للقصر أو ازيد. فن يسير من موضع من هذا البلد الى موضع آخر منه؛ و يكون 
البعد بينهما ثمانية فراسخ, فهل يجب عليه القصر في هذا السير مع كونه في بلده. أم 
لايجب عليه القتصر؟ 


./1 مصباح الفقيه. ص‎ ١ 
أقول: أمّا لو كان الميزان في مبدأً السفر ما قلت فلا يبقى مورد إشكال أصلاً في البلاد‎ - ١ 
المتسعة, لأنّ المبدأ يعتبر في كل موضع قصد السفر منه و شرع في السير. (المقرّر).‎ 


ولا بخنى عليك أن الالتزام بوجوب القصر عليه مشكلء لأنّ صدق المسافر 
عليه غير معلوم. 

ثم" انه بعد كون وجوب القصر فى المسافة البالغة بهانية فراسخ, فن كان سفره 
على خلاف المتعارفء مثل من أراد السفر و خرج من منزله و يسير في اليوم الأُوّل 
فرسخاً مثلاً وهو يستري في حل, ثم يسير في يوم الثاني أيضأ فرسخا و يستري ني 
حل. و هكذا بحيث يسير في ثمانية أيّام ثمانية فراسخ, فهل نقول: بوجوب القصر 
عليه لأنّه مسافر ومسافة سفره تبلغ ثمانية فراسخ, أو نقول: بوجوب الإقام عليه 
نراقت ا لاد لمرو نهة! الحو سق اللسقرورو له معد لاتير 01 

الشرط الثانى: من شروط وجوب القصر القصد الى المسافة, بمعنى -اعتبار 
التمدا لاسي انه فزامخ إسدادية أو ملففة ها لتو مهن الكلام فيد يتفز 
ثمانية فراسخ بلا نحقق قصد من ابتداء مسيره. لايجب عليه القصر, بل يجب عليه 
إقام الصّلواة: مثل ما لو سافر لأخذ غري: أولاخذ عبد آبق بدون أن يقضد حدا 
يبلغ بحد السفر الموجب للقصصر. فلا بجب لمثله القصر و يجب عليه الإتمام و إن بلغ 
سفره بحد السفر الموجب للقصير أو أزيد . 

واعتبار القصد في وجوب القصر في الجملة مما لا إشكال فيه لكونه تقريباً 


١‏ أقول: دعوى الانصراف في خصوص ما سار المسافر ثمانية فراسخ في ثمانية أُيّام 
يكون بعيداً . 

و لعل نظره الشريف ليس الئ خصوص المثال بل إنه ربما يتفق مورد يمكن دعوى انصراف 
الأدلة. مثل من يسير مسافة يسيرة للتنزة أو نحوه في كل يوم حتئ يبلغ الئ المسافة الموجبة 
للقصر في أَيّام كثيرة . (المقرّر) 


قصد المسافة شرط فى وجوب القصر بالاجماع ل ل ا 
بجمعاً عليه. والشهرة على اعتبار هذا الشرط مسلّمةٌ, و يدل عليه بعض أخبار 
الباب مثل رواية صفوان؛ قال سألت الرضائة عن رجل خرج من بغداد يريد أن 
يلحق رجلاً على رأس ميلء فلم يزل يتبعه حتى بلغ الغبروان؛ و هي أربعة فراسخ 
من بغداد, أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر؟ قال: لايقصر ولا يفطرء لأنه خرج من 
منزله و ليس يريد السفر مانية فراسخ, إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض 
الطريق, فتادى به السير الى الموضع الذي بلغه. ولو انه خرج من مازله يريد 
النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً و الأفطار. فإن هو 
أصبح و لم ينوالسفر قَبداله بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك» ١7‏ و 
رواية ين 

) الكاق فق بنش خصوصيات الميلةافتقزل عوته كا زا لذ يعد كوه 
قصد المسافة شرطأً في وجوب القصر يقع الكلام في فروع : 

الفرع الأول: هل المعتبر في القصد الذي يكون شرطا في وجوب القصر في 
السفرء أن يكون قصد المسافر على نحو الإستقلال, بمعنى كونه مستقلاً في القصد. أو 
يكف تحقق القصد منه و إن كان بالتبع» مثلاً إذا قصد العبد أو الزوجة السفر الموجب 
للقصر بتبع قصد مو لاه أو زوجها السفر. فهل يكنى هذا القصد التبععي منها في 
وجوب القصر علبها و إن لم يكن قصدهما على وجه الإستقلال متعلقا بهذا السفر, 
أم لايكني هذا النحو من القصد؟ 


و من الواضح أن مورد الكلام ما إذا صدر القصد من التابع الى السفر. غاية 


١‏ -الرواية ١‏ من الباب ؛ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 
-الرواية ١‏ من الباب ؛ من أبواب صلوة المسافر من الوسائل. 


الأمر يكون القصد منه بالتبع كما في المثال المذكورء لا أن يكون أصلاً بلا قصد 
في سفره. 

و لاافرق في ما هو مورد الكلام بين أن يكون صدور القصد التبعي الى 
المسافة الشرعية من التابع من باب حكم العقل؛ مثل من كان أسيراً و يسيرون به 
الى محل يكون البعد بين منزله و بين هذا امحل ثمائية فراسخ أو أزيد, و هو بحبور في 
هذا السفر. ولكن بعد مايرى بِأنّه لو ترك المتابعة يأخذونه بأشد العذاب صار 
حاضراً بالسفر قاصداً له من باب حكم العقل بحضوره بهذا السفر دفعاً لالضرر 
المتوقع على نفسه, فهو في هذا الفرض قاصد للمسافة, وبين أن يكون صدور القصد 
منه بالتبع الى السفر من باب حكم الشرع.ء مثل العبد و الزوجة: فإنه لولم يكن حكم 
الشرع بوجوب متابعة العبد لمولاه و الزوجة لزوجها لما يسافر العبد و الزوجة. 
ولاينشأ القصد منها الى السفرء ولكن بعد حكم الشارع عليهما بوجوب المتابعة و 
أمر المولى و الزوج عليهم| بالسفر, قصدا السفر تبعاً و يقصدان المسافة بالتبع . 

إذا عرفت مورد الكلام: 

نقول: إنه متى تحقق القصد بالمسافة من التابع في السفر يجب عليه القصر لان 
الشرط في وجوب القصر ليس إلا القصد, سواء كان القصد بالاستقلال بالسفر, أو 
كان بالتبع . 

نعم لو لم يكن التابع قاصداً للمسافة ولو بتبع قصد المتبوع, مثل ما إذا اراد 
العبد العصيان و الاباق في ضمن السفر قبل بلوغه الى الحد االموجب للقصبر, أو 
أرادت الزوجة عصيان أمر الشارع و التخلف قبل بلوغها بالمسافه الشرعيه عن 
زوجهاء فلا يجب علمها القصرء لعدم كونهما قاصدين المسافة ولو فرض نتحقق 


مع ظهور عدم بلوغ التابع المسافة بالقرينة يجب عليه القصر او لا و و ام من قا 
القصد من المتبوع الى المسافه, لعدم أثر لقصده مع عدم تحقق القصد من نفس التابع 
وهذا أمر واضح . 

الفرع الثاني: إذا ظهر للتابع بعض الامارات الدالة على عدم بلوغه حد 
االسافة الوح التعرد دنا ادااراك النوحة هن بشي الأسا رات أن زوهديا 
يطلّقها فى هذا السفر قبل بلوغها الى حد المسافة, و هي في صورة صيرورتها مطلقة 
تتضير ف عن أذاقة لقره ا رتراس العنه من يحقح القراتره وهر لضفه انلو له 
حد المسافة, و هو في صورة صيروته منعتقاً ليدوم بسفره, فلا يبلغ في هذا الفرض 
حد المسافة الشرعية . 

فهل يجب على التابع القصر في هذا الفرض من حيث كونه قاصداً للسفر 
الموجب للقصير بتبع متبوعه فعلاً. وعدم حصول ما يحتمل حصوله بعد. 

او يجب عليه الإتمام, لأنّه ليس قاصداً للمسافة, فإنّه مع احتال طروٌ ما 
يصرفه عن السفر لم يكن قاصداً للسفر؟ 

قال الشهيد في الذكرى: بعدم وجوب القصر على التابع في هذا الفرض لعدم 
كونه قاصداً للمسافه مع فرض ما يحتمله من عروض ما يصرفه عن ادامة السفر, 
فإنه مع هذا الاحتال ليس قاصداً للسفر . 

و قال صاحب الجواهر: بأَنهِ يحب القصر في هذا المورد. لأنّه إن كان أمثال 
هذه الاحتالات _مثل الإحتال الذي مثلّنا في الزوجة و العبد موجباً لعدم كون 
الشخص قاصداً و يضير بقصده. فكان لازمه عدم وجوب القصر على نوع 
المسافرين بل كلهم.لأنّ نوع المسافرين يحتملون عدم بلوغهم بحد المسافة, و لا أقل 
من حدوث احتال الموت في أنفسهم؛ بل و احتالات أخر. مثل احتال حصول 


المقصد الذي يسافرون لأجله قبل البلوغ حد المسافة الموجبة للقصر, أو احتال 
حصول المانع من إدامة السفر من لص وغيره.(١)‏ 

إذا عرفت كلامهما ففاذا نقول في المقام, فهل نقول بما قال في الذكرىء أو بما قال 
في الجواهر . 

إعلم أن ما ينبغى أن يقال في المقام: هو أنه إن بنينا على أن أمثال هذه 
الإحةالاات 5 احتال ةا أو إحتال وجود المانع من لص و غيره سبباً لعدم 
وجوب القصر _-من باب عدم تأت القصد من المسافر بالمسافة لأجل هذه 
الأحتالات_-فيلزم عدم بقاء مورد لوجوب القصر على المسافر, لأنه ما من مسافر 
إلا و يتاتى في نفسه أمثال هذه الاحةالات . 

فن هنا نستكشف بأن القصد المعتبر في وجوب القصر في السفر ليس القصد 
الْذي لا يجتمع مع هذه الاحتالات, بل القصد المعتبر في هذا الباب هو القصد الذي 
يتلائم مع هذه الاحتالات, لأنا نرى طرو أمثال هذه الاحتالات فى نوع 
الأمورتصير متعلقة لقصد الانسان, و مع ذلك يتعلق القصد بإتيانها كما ترئ في 
العبادات, فإن من يقصد الصّلة مثلاً فهو يخطر بباله غالباً أمثال هذه الاحتالات, 
مثل احتال أن يموت قبل اتمام الصّلواة أو يقصد الصوم مع طروٌ هذا الأحتال له 
ولكن مع ذلك يتعلق قصده بالصّلوة أو الصوم, فنشاً ذلك ما قلنا من امكان تحقق 

من الشخص مع طروٌ أمثال هذه الاحةالات, فالقصد يتحقّق في السفر الى 

المسافة من المسافر مع أمثال هذه الاحتالات نعم. قد د يتفق في بعض الاحتالاات 
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لافرق فى القصد التبعى بين كون القصد من اختيار او لا ألا 
عدم تأتى القصد مع فرضه. مثل الأعرج الذي يرى في نفسه عدم تمكنه من طلي 
المسافة الشرعية بنفسه. فهو مع احتال عدم تمكنه من بلوغه الى المسافة لا يحصل 
منه القصد الى طي المسافة. 

الفرع الثالث: لافرق في ما قلنا من إعتبار القصد الى المسافة و كفاية 
حصوله و لوكان بالتبع بين أن يكون قصد التابع ناشياً من اختياره. و بين أن يكون 
تنشا قضه |[ اليفر الأعياز و الأكراءهنا من اع أواكرهها ' الش. 

وما يظهر من بعض الكلمات من الإشكال في تحقق القصد إذا كان المسافر 
بحبوراً على السفر لاوجه له. لأنّ تأت القصد من الشخص: 

ثارء يكون هن نات :مابو القاضد من المتضلغعة الى الفيمل اذا كان فيه 
مصلحة صعرفة, أو يرئ أقوائية المصلحة على المفسدة الكامنة فى الفعل إذا كان فيه 
حيث المصلحة وحيث المفسدة, ثم بعد ما يرى من المصلحة الى الفعل يختار الفعل 
«وهذا هو مناط اختيارية الأفعال و ما هو مناط في مصححية الشخص للمثوبة و 
العقوبة, لا الإرادة كا توهّم بعضء لأنّه لو كانت الإرادة هي مناط اختيارية 
الأفعال و منشأ إستحقاق الثواب و العقاب, فهي موجودة في كل الحيوانات حتى 
الحيوانات الشغينة: فان الارادة موعودة ضيبا فابه امضاز الاتساق من الحيوان اهو 
أن له حالةَ يمكن بواستطها إدراك المصالح و المفاسد. و له أن يختار جانب المصلحة أو 
يلوو يعتارة ار ئ له الاختيار» ففي هذه الصورة كان منشأ قصده الإختيار . 

واثازة لبن كذلك: بل لايرضى بالفعل ولم يكن مختاره فى حد ذاته. لعدم 
مصلحة في الفعل في حد ذاته حتى يختار الفعل, و ليس له الخيرة في جانب الفعل أو 
الترك بل هو بحبور على الفعل؛ ولكن مع ذلك بعد مايرى و قوع الفعل منه في الخارج 


١١ج مع قل ون هطو ماسط موه مط سا ووو ووه امومع يارو فا اي بر رفيو تيان الععلوة‎ ١. 


ولو بالجيرء فيقصد الفعل ولو كان منشاً قصده الإضطرار الى العملء فني كلتا 
الصورتين يكون صدور الفعل ميف افع القصد. 

فنقول: إن السفر كذلك فتارة يسافر الشخص و يقصد السفر عن أختيار, 
وتارة لاعن إختيار, بل عن إكراه و إجبار, مثل من لق في السفينة» فهو بعد ما يرى 
أله الور النشكة و تماق ان النسافلة ومقظر وجذااللبش :ولك بسدزاك عق 
فى فرض الإجبار و الإضطرار يقصد السير الى المسافة فيجب عليه القصر, 
لانانحتاج في السفر الى القصد, و هو في الفرض يكون قاصدا . 

الشرط الثالث: من شرائط وجوب القصرء عل المسافر عل ما يظهر من 
بعض العبائرء هو أن لايكون المسافر كثير السفر . 

إعلم أن ما يظهر من المفيد؛خ في المقنعة, و من السيّد في الاتتصار و من بعض 
كتبه. ومن الشيخ.ة في بعض كتبه, و من السلا ري و من بعض آخر هو انهم عبروا 
في مقام ذكر هذا الشرط: أن لايكون سفره اكثر من حضره. كما يظهر ذلك من الحقق 
ف الا ومن العلامة في بعض كتبه. 

و قال الحقّق في المعتبر -بعد ما أشكل بما ذكر من كون الشرط أن لايكون 
سفره أكثر من حضيره: بأن الميزان إن كان هذا فن كان يما فى كل قير يعفيرة 
يام في بلدهء و عشرين يوماً منه في السفرء فيجب عليه الإتماملأنّ سفره أكثر من 
حضره. لكون أكثر الشهر وهو عشرون يوماً في السفر, والحال انه يجب عليه القصر 
إذا كان أقام في بلده عشرة أَيّام كما يأقي الكلام فيه . 
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اختلاف تعبير الفقهاء فى الشرط الثالثه مق سن نزم ف عن البووة خوج لق ودف تس اب و م 

م ذكر في مقام بيان الشرط ما حاصله يرجع الى أن من شرائط القصر على 
المسافر, هو أن لايكون ممّن يلزمه الإتقام في سفره. ولا خنى عليك أن هذا البيان 
كا لاعاومن الاشيكال: 

أما أولاً: فلآنٌ الميزان في عدم وجوب القصر فى المكارى واخواته ان كان 
هو كونهم من مصاديق من يلزمه القام في سفره, فلا وجه لانحصار هذ العنوان بهم 
فقط, بل كل من يلزمه الاتمام في سفره فهو مثلهم؛ مثل من كان سفره حراماًء فلا 
ا ا و ري ل ا ار 
إذا لم يكن سفره سائغاً فيجب عليه ايضاً الإتمام في سفره . 

و ثانياً: التعبير في مقام ذكر شرط القصبر: بأن لايكون ممّن بلزمه الإتمام في 
السفرء لايوضح 8 و لايصير بجهول بسبب هذا التعبير معلوماً. لأنه من الواضح 
أن الإتقام في السفر واجب على من يلزم عليه الإتمام بلاحاجة ذكر هذا الشرط. 
وعلى كل حال يظهر من العلامة في بعض كتبه عبر عن الشرط بنحو ما عبرعنه 
في المعتبر . 

و ذكر بعضهم في مقام عنوان هذا الشرط بِأنّه يشترط في وجوب القصر بأن 
لايكون السفر عمله؛ و بعضهم بأن لايكون السفر عمله ولا يكون بيته معه, و ذكر 
بعضهم في مقام عنوان الشرط نفس العناوين المذكورة في الأخبار من المكارى و 
الجمال الحء و هم مختلفون فبعضهم ذكر خمسة منهاء و بعضهم على نحو أخر . 

إذا عرفت إختلاف تعبير الفقهاء رضوان الله عليهم في مقام تأدية هذا 


الشرط فنقول: إن العناوين المذكورة في أخبار'١'‏ الباب المصرح فيها بعدم وجوب 
القصر علمهم تبلغ عشرة عناوين: 

العنوان الاول: المكارى كا ذكر في الروايه ١و‏ 7و4و8 و١٠9١١.‏ 

العنوان الثانى: الجمال كا ذكر في الرواية ١‏ و 4و .٠١‏ 

العنوان الثالث: الملاح كا ذكر في الرواية 4و 0 ولاو8و١١و١١.‏ 

العنوان الرابع: ا جابى الذي يدور في جبايته . 

العنوان الخامس: الأمير الذي يدور في أمارته . 

العنوان السادس: التاجر الذي يدور في تجارتة من سوق الى سوق و صرح 
بهذه الثلاثة في الرواية السكوني و هي الرواية 5. 

العنوان السابع: البدوي اأذي يطلب مواضع القطر و نبت الشجرء وعبر عنه 
في بعض الروايات بالأعراب, و لعل الوجه في ذلك أن الأعراب عبارة عن 
الاظهار, وهم يظهرون و يطلبون مو صع القطر و نبت الشجرء وذكر البدوي و 
الأعراب فى الرواية هو و3. 

العنوان الثامن: الراعي كما يظهر من الروايه "و .١7‏ 

العنوان التاسع: الكريٌّ و هو الذي يكرى نفسه . 

العنوان العاشرة: الاشتقان, و ذكر الكري و الاشتقان في الرواية ؟ و ؟١‏ 
والمراد من الاشتقان إِمّا يكون أمير البيدر كما ذكر في التذكرة, و هو من يتصدى 


١‏ -الروايات الواردة فى الباب ١١‏ من أبواب صلؤة المسافر من الوسائل. 


المراد من العناوين المذكورة فى الاخبار ا اا 
للنظر الى البدر وهو بالفارسية «خرمن» لأخذ الزكوات من قبل السلطان. أو أمير 
البدر أعني: من يتصدى لتعيين مقدار البذر الذي ببذر فى الأراضى من قبل 
السلطان و كون المراد من الاشتقان هذا بعيد لعدم معهودية جعل شخص من قبل 
السلطان لتعيين بذر الرعية . 

وليس المراد من الاشتقان البريد: ما أولاً فلانٌ الكرى عبارة عن البريد. أو 
بشمل البريد لأنّ البريد أيضاً من أفراد من يكري نفسه. لأنه يكري نفسه 
لارسال الكتب . 

وثانياً فلأنه ما وقع تصريم من أهل اللغة على كون المراد من الاشتقان 
هوالبريد. وما في الرواية ١١‏ من تفسيره بالبريد. فلا يكزي لحمل الاشتقان على 
البريدء لعدم معلومية كون هذا التفسير جزء للرواية و من المعصوم ليه 

لاحتال كون هذا التفسير من كلام الصدوقء. وعلى كل حال يظهر من 
الروايات الواردة في الباب وجوب الإتمام على هذه العناوين المذكورة فيها في السفر 
في الجملة . 

ولايخنى عليك أن الروايات الدلالة على المطلب المذكورة فيالوسائل في 
الباب ١١‏ من أبواب الصّلوة المسافر و إن كانت تبلغ الى إثنتي عقر رواية: إلآ ان 
بعد احقال اتحاد بعضها مع البعض الآخر بحسب الحدس. فلا يسلّم إِنّ ما صدر من 
المتضوة مق هذه الرواياك كان امن سكووانات 

لاحةال كون الروايه ٠١‏ مع الرواية ١‏ واحدةلأنٌ السندى بن ربيع المذكور 
في طريق الرواية ١٠م‏ يبين عمّن يروي الرواية و تكون الرواية مرسلة؛ فلا يبعد أن 
يكون راوها هو هشام بن الحكم الرواي للرواية ١‏ فكانت الروايتان رواية واحدة 


خصوصاً مع اتحادهما متنا . 

وكذلك الرواية ؟ مع 7الأنّ ابن أبي عمير لم يروعن أبي عبدالله يه بلا 
واسطة, بل يروي عنه بواسطة أو بواسطتين, فلا يبعد أن تكون هاتان الروايتان 
أيضاً رواية واحدة و كان الرواي فى الرواية ١١‏ عن أَبى عبدالله .9# هو زرارة لا 
ابن أبى عمير . 

كذلك الرواية ؛ مع الرواية 8 لكون الرواي في كل منهما محمد بن مسلم» و 
لاتحادهما متناً مع اختلاف يسير, لأنّ في الرواية ؛ قال: «و لا على المكارى 
والجمال» و في الرواية 8 قال: «و لا على المكارين و لاعلى الجمالين». 

وكذلك الرواية:6او:ة و آلأث سند الرواية 1 و١‏ ينتهي الى سبلهان بن 
جعفر الجعفري, و هو يروي بالواسطة عن أبى عبداللهية والواسطة غير مذكورة 
باسمه بل المذكور بهذا اللفظ «سلوان بن جعفر الجعفرى عمن ذكره عن أب عبد الله» 
ويحتمل أن يكون من ذكره لسلوان كان هو إسحاق بن عبار الرواي للرواية 0 
فكانق هدجا نوا زات التلاققه | يضا روا بيو اد 

وتبق رواية أخرئ عن السكوني و هي الرواية ١‏ المتعرضة لعدم وجوب 
القصر على سبع طوائف, و رواية أخرئ عن على بن جعفر و هي الرواية "المتعرضة 
لحكم أصحاب السفن . 

فعد هذا الحدمن نتول مه هذه الرواياكنقى ال سبع تتقرات: الأول 
هشام بن الحكم: الثانى زرارة, الثالث اسحاق بن عبار الرابع محمد بن مسلم, 
الخامس السكونىء السادس على بن جعفرء وعلى كل حال سواء يقوى هذا الحدس 
أم لاء يستفاد من بعض هذه الروايات كون عدم وجوب القصر على بعض العناوين 


المراد من قوله قا بيوتهم معهم عدم بيت لهم مطاموزاه اجو كيج ور نس ور امورو ا 1130 
المذكورة في الروايات معلّلاً بالعلّة. 

ففن العلل المذكورة ما ذكر في الرواية ؟ و ١١‏ من كون وجوب الاإتمام على 
العناوين المذكورة في الروايتين هو كون السفر عملهم, حيث قال بعد ذكر العناوين 
إن وجوب الاأمام عليهم في سفر كانوا أو في حضير «لأنّه عملهم». 

ومن العلل ما ذكر في الرواية 0 من كون عدم التقصير على الملاح والاعراب 
هو «بيوتهم معهم» وكا في الرواية 1 بعد ذكر عدم وجوب القصر في السفر على 
الأعراب «إنّ منازطم معهم». 

ثم" إن المراد من قوله (بيوتهم معهم) أو (منازطهم معهم) هو عدم كون بيت 
ومنزل مستقر في حل طم أصلاً. بحيث لايكون طم منزل وهم بلا منزل و مقام في 
دار الدنياء و ما اتخذوا بيتأً و منزلا لأنفسهم, مثل البدوى الذي يكون بحسب وضعه 
الطبيعي لايزال منتقلاً من صقع الى صقع حتئ يجد مواضع القطر و نبت الشجرء و لا 
يكون له موقف مستقر يترددون و يمشون من ناحية الى ناحية أخرئ لطلب القطر و 
لبت الشجرء و تكون بيوتهم عي لان بيوتهم عبارة عن الخيمة و 
الفسطاط يسكنون فيهاء و هي معهم, ولم يتخذوا منزلاً فيمحل معين لأنفسهم حتى 
بصيروا بالسفر بعيداً عن منازهم مثل سائر المسافرين؛ و لايكون السفر لهم من 
الطوارى و العوارض الطارية علمهم, و لايكون أمرهم مثل أمر من حرج تارة من 
منزله و مقامه, و يسافر في طلب أمر الى بلد أو قرية و يصير بعيداً عن منزله بسب 
هذا السفر و بعد حصول مقصده يعود محدداً الى منزله و مستقره و يسكن فيه بل 
كولاه الاشخاصضى مادام العمر في السفر يمضون عمرهم بهذا المنوال لان خناتهويق 
الذتنا غز المع والخركة: 


فعلى هذا يمكن أن يدعى خروجهم من رأس من العمومات الدالة على 
وجوب القصر في السفر على المسافر. و عدم كونهم من مصاديق العام أصلاً. و 
خروجهم موضوعاً من العمومات الدالة على وجوب القصر على المسافر في السفر, 
لأن قوله(١'‏ تعالىئ «وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصّلوؤة4 خطاب على من يكون له منزل و مستقر و مقام معين بحسب وضعه 
الطبيعى و النباء الأصلي, فأمرهم بأنكم إذا ضضربتم في الأرض يعني: إذا سافرتم و 
خرجتم من منازلكم فعليكم القصرءلأنّ ظاهر الآية و كذا بعض الأخبار الدالة على 
وجوب القصر على المسافر, هو كون السفر طائر أو عارضاً للشخص. فن كان 
الشريطا رن عليةم و :الخال اله لس معو نا ينذا الهو ان ذانا فقلة القضى لا أن 
تعال قال: و إذا ضربتم في الارض يعنى الزمان الذي ضيربتم في الأرضء فلابدٌ و 
أن يكون للمشمول هذا الخطاب زمانٌ آخر غير هذا الزمان, لم يكن ضارباً في 
الأرض حتى يقال له إذا ضربت في الأرض فلاجناح عليك أن تقصّر الصّلوة. فن 
كان دائماً مشتغلاً بالسفر و الضرب في الأرضء و لامقام و لا منزل له حتى يعدٌ 
بالسفر ضارباً؛ و يكون بيتهُ معه كا قلنا في البدوي, فلا تشمله الآية ولا ما يكون 
لسنانة لسان الا رامق الاشيان. 

فلأجل هذا يمكن دعوئ خروج من كان بيته معه أو منزله معه كالبدوي 
موضوعاً عن حكم وجوب القصرء بحيث لوكنا و عمومات وجوب القصر. وم 
تكن في البين رواية دالة على عدم وجوب القصر على اصحاب هذا العنوان لقلنا 
بعدم وجوب القصر على من كان بيته معه, لعدم ثمول أدلة وجوب القصر على 


.٠١١ -سورة النساء/ الآية‎ ١ 


المراد من العلة اعنى كون السفر عملهم ل 
المسافر له من رأس, و ظهرلك مما مر منّا ما هو المراد من كون سنوقيم مجعهم أو 
منازهم معهم الذي جعل علّة لعدم وجوب القصر على البدوي في رواية, و على 
البدوي والملاح في رواية أخرئ . 

أمنا العلة اللأخرئ أعني كون السفر عملهم الذي جعل علّة لأربع طوائف في 
رواية(١)‏ ولخنمسة فى رواية(؟) أخرئ نقول: إن الظاهر من العلة. هل أن كون السفر 
شغلهم و حرفتهم وكسبهم بحيث إنه لوكان مصداق من مصاديق احد هذه العناوين 
الاربعة أو الخمسة المذكورة في الروايتين» اتخذ هذا العمل لابعنوان الشغل و الحرفة و 
التكسبء كان خارجا عن مصداقيته لموضوع وجوب الإتمام في السفر, مثلاً اتخذ 
اذ هف اللكاراة وضان مكاوراء كن لسن شتومة مين اتيهنالدييةا الفيفل 
التكسبء بل كان غرضه التقرب الى الله بهذا العمل, يكون خارجاً عن هذا ا حكم 
لعدم مول العلة له, بعد كون المراد منها هو كون السفر عمله بعنوان التكسب و 
اتخاذه حرفه. 

أوكوق اماو البدلة عضيو ف كوج النشر عملا لدسواء كا قريضوان ااه 
هذا العمل حرفة وكسباً وشغلا في قبال ساير احرف و التكسبات والمشاغل أو 
لا بل يدور الحكم مدار كون السفر عمله بأي نحو كان. فيدخل المثال المتقدم فى 
العلة. لأنّ السفر عمله في المثال المتقدم على هذا ولو لم يكن إشتغاله بالمكاراة 
بعنوان الاكتساب . 


الظاهر من كون السفر عملاً هو الثانى, لأنه لم يؤخذ فى العلة إلا كون السفر 


أ -الزواية "من البات :1 من ابوان:ضلؤة المساف رمن الوسائل: 
الرواية" كلمن اناب اهو روات علزة السثافر مق الوساتل. 


عملاً الشخص. فت حصل هذا العنوان أعنى: صار السفر عملاله وبالفارسية «كار 
أو» فلا يجب عليه القصر في السفرء كما أن العرف يساعد مع هذاء لانهم لايفهمون 
من كون السفر عملاً للشخص الاهذا . 

ث” بعد كون المراد من العلة أن يكون السفر عملاً سواء كان يعنوان إتخاذ 
السفر حرفة وكسباً أم لا. فهل يلزم أن يكون السفر عملاً دائماًبحيث يكون شخص 
المعنون بهذا العنوان في السفر دائَا ولم يكن في منزله و لاحضيرله أصلاً كما ريما 
بتوهم من ظاهر قوله فى مقام بيان ذكر العلة, بدعوى أن الظاهر من العلة المذكورة 
كون عمله السفر ولا ينطبق هذ العنوان الاعلى من يكون دائماً متشاغلاً بالسفر. 

أو لايلزم ذلك بل يكف في كون السفر عمله أن يكون غالباً مشتغلاً بالسفر 
بحيث يكون حضره نادراً أو يكون قْ مقابل سفره كالمعدوم, ويكون سفره ف 
الكثرة بحد يكون عند العرف السفر عمله وأن يتوقف في بلده أو منزله أيضاً بندرة. 

أو لا يلزم هذا المقدار أيضاً في صدق كون السفر عمله, بل يكف في صدق هذا 
العنوان على الشخص أن يكون سفره اكثر من حضره بعنى: انه وإن توقف في سفره 
توقفأً كثيراً و لايكون حضيره بالنسبة الى سفره نادرأء ولكن يكون سفره بحد يكون 
مقداره بحسب الزمان و العدد -على مايا الكلام فيه أكثر من حضيره. فيعد 
العرف باعتبار اكثرية سفره من حضيره انَّه ممّن يكون السفر عملاً له . 

ثم” بعد فرض حصول عنوان كون السفر عملاً بكون السفر اكثر من الحضر 
فيقع الكلام في أن الأكثرية المعتبرة في السفرء هل يكون باكثرية السفر من الحضر 
عدداً بمعنى كون عدد اسفاره اكثر من عدد توقفه فى بلده و في الحضر, أو يكون 
أكثرية سفره من حضيره زماناء بمعنى كون زهان أسفاره أكثر من زمان حضره. مثل 


لا يبعدكون الميزان اكثرية السفر من حيث الزمان ا 
أن يكون فى كل شههر عشرين يوماً في السفر و عشرة أَيّام في الحضر؟ 

لا يبعد أن يكون الميزان بالأكثرية بحسب الزمان بناءً على كون الميزان في 
حصول عنوان كون السفر عملاً بكون السفر أكثر من الحضرء فيصدق كون السفر 
عملاً إذاكان زمان سفر الشخص اكثر من حضيره. لا أن يكون عدد السفر اكثر من 
المضير !23 إنه إن كاق المزادامق عضول عنوان كون امقر عملا باذ كرناءى 
الاحتال الثالث أعني: باكثرية السفر من الحضير فتصير نتيجة هذه العلة أعني: كون 
السفر عملاً هو ما يظهر من كلمات المشهور من عنواهم في هذا المقام بكون أحد 
الشرائط في وجوب القصر هو أن لايكون سفر المسافر اكثر من حضيره. 

لانّه على هذا الاحتال بتحّق عنوان كون السفر عملاً كون السفر أكثر 
5000 

فبعد ذلك هل نقول بالاحتّال الأولء و إنه لابدٌ فى حصول عنوان كون السفر 
عملاً أن يكون الشخص مشتغلاً دائماً بالسفر؟ 

أو نقول بالاحقال الثاني وإنه يحصل هذا العنوان إذا كان السفر عمله غالباً 
بحيث يكون مقامه في وطنه نادراً؟ 


١‏ - أقول: بل لايعقل كثرة السفر من الحضر بحسب العدد لانّ العدد لايحصل في كل من 
السفر و الحضر الا بالخروج من الحضر الئ السفرء ومن السفر الئ الحضر. فالعدد لابدّ و أن 
يكون متساو يا في الحضر و السفر, مثلاً من يخرج من منزله للسفر فيعود من السفر الئ منزله. 
فيعد هما سفراً واحداً وإذا خرج من وطنه ثانياً وسافر ثم عاد الئ منزله فيعد هذا سفراً ثانياء و 
هكذا فلو سافر سفرين فيكون سفره مرتينء و يكون وقوفه في بلده أيضاً مرتين لحصول التعدد 
بالذهاب و الاياب فالسفر و الحضر دائماً متساويان في العدد. فلا يفرض اكثرية السفر من 
الحضر عدداًء فيكون الميزان باكترية السفر من الحضر بحسب الزمان. (المقرر) 


أو تقول بالاحال الثالث و إنه يكفي في حصول هذا العنوان كون السفر أكثر 
من الحضيرء حتى صار المستفاد من العلة ما عنونه المشهور من ذكرهم في طي 
شرائط وجوب القصمرء بأَنّه من الشرائط أن لايكون سفره اكثر من حضيره . 

ثم” تقول توضيحا للمطلب: بأن المستفاد من الرواية التي رواها زرارة (قال 
قال أبو جعفرنية: «أربعة قديجب عليهم الإتمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري و 
الكري و الراعى و الاشتقان لأنّه عملهم» 7 و هي من الروايات الصحيحة تنتبي 
باسناد ثلاثه الى حريز -أعنى: يكون ناقل كتاب حريز ثلاثه نفرات وحريز 
يروى عن زرارة: فالروايه معتبرة من حيث السند. و المستفاد منها هو عدم 
وجوب القصر على هذه الطوائف الاربعة, بل عليهم الاتهام . 

أحدها: المكاري, و الظاهر منه من يكرى الدوابء سواء كان دابّته الحمير 


أو الجمال أو البغال. 
و ثاينها: الكريء ولايبعد أن يكون المراد منه البريد. لامن يكري نفسه 


و ثالثها: الراعي. 

و رابعها: الاشتقانء و مضى الكلام في ما هو الحتمل من معنى الاشتقان. 

ثم" بعد ذكر هذه العناوين الأربعة في الرواية» علل الحكم بقوله «لانه عملهم» 
و الظاهر كون الضمير في قوله «لانّه» راجع الى السفر يعني:لأنّ السفر عملهم, و 
احتال كون الضمير راجعاً الى مبدء اشتقاق هذه العناوين الاربعة فتكون المعنى 


١‏ -الرواية ؟ من الباب ١١‏ من أبواب الصّلوة من الوسائل. 


هذه العناوين خارجة من حكم القصر موضوعاً 1[1ذ[1[1[1[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 10 
لأن المكاراة أو الكري او الرعى أو الاشتقانية عملهم بعيد. 

فعلى هذا يكون منشأ الحكم كون السفر عملاً لهذه العناوين فتكون _على هذا 
بعد الدقّة هذه العناوين خارجةً عن حكم المسافرين من رأسءلأنّ بعد ما يستفاد 
من الآآية الشريفة (إذا ضيربتم) الخ و بعض أخبار الباب بأن القصر الجعول للمسافر 
يكون من باب كون السفر له على خلاف مقتضى طبعه و وضعهءلأنٌّ السفر ضعف 
ومشقه وكلفة عليه. فارفق الشارع و قصر عن الصّلوة في حقه. 

فيظهر من ذلك أن المكاري و أخواته الذي يكون السفر هم امرأ معمولاً و 
لامشقة هم, لكونه عملهم؛ فهم خارجون عن حكم وجوب القصر من رأسء فهم 
خارجون موضوعاً عن المسافر الواجب عليه القصر في السفرءلأن حكم القصصر 
يكون ثابتأ للمسافر الذي قلناء فهم خارجون عنه . 

ثم” بعد ذلك بيقع الكلام في المراد من العلة أعني: كون السفر عملاً لهم. ويقع 
الكلام فيه في بعض الجهات: 

الجهة الاولئ: يقع الكلام في انه هل يعتبر فيمن لابجب عليه القصر, لأجل 
كون السفر عملآله. بأن يكون السفر عمله دائماً بحيث يكون بنائه مثلاً على المكاراة 
في مدة العمر؟ فلازمه اختصاص حكم وجوب الام في السفر على المكاري الذي 
كان بنائه على هذا الشغل دائًاً. 

أو يكني صدرف كون هذا العنوان عمله ولو في بعض الأزمنة, مثل من يكون 
بنائه على المكاراة في نصف السنة أو ربع السنة؟ 

أو تتوسع دائرته أزيد من هذاء و هو أن التعليل يشمل من كان عمله المكاراة 
من باب الاتفاق أياماً مثلاً كان له حمير فعزم على المكاراة حتى يجد من يشتري 


حميره فيصير مشتغلاً بالمكاراة لاجله؛ و يسافر مرات بهذا العنوان» فنقول بشمول 
التعليل له لأنّ المكاراة عمله فعلاً. 

أو يقال أصلاً بكفاية ذلك وحصول العنوان ولو بمرة واحدة, مثلاً من يكون 
عنده جمال, فبنى على أن يسافر بعنوان المكاراة مرة, كان الواجب عليه الإتمام في 
هذا السفرلأنٌ السفر عمله فعلاً . 

لابخ عليك أن السفر مرة واحدة بعنوان المكاراة. غير موجب لوجوب 
الإقام في السفر, لعدم تحقق عنوان المكاراة, بذلك السفر و لايحصل بذلك عنوان 
كون السفر عملاً الشخصء فهذا الفرض خارج مسلماً. 

ونا اذا كان جناة الشيخصى هر الكاراةواما تو لامعال ميته لحر قه ابذد ا 
فهو داخل في موضوع حكم المكاري الذي يجب عليه الإتمام في السفر. بل هذه 
الصورة هي الصورة المتيقنة دخوها تحت هذا العنوان الواجب عليه الإقام في سفر 
كان 3 حضر. 

و لايبعد دخول القسم الثاني أيضاً و هو ما إذا كان بنائه على المكاراة و 
الإشتغال بهذا الشغل في نصف كل سنة أو ربعهاء مثلاً في الشتا أو الصيف. لصدق 
المكاري عليه, و لصدق كون السفر عمله في هذا الزمان المشتغل بشغل المكاراة. 

ما الصورة الثالثة و هي ما إذا كان بناء الشخص على الاشتغال بهذا العمل 
اتقاقاء'ولكن لأمرة بوااحدة» كلما إذا كان عندهم بعال أو عمين و لاعمل لفنواراد 
أن يبيعها. فيبني على المكاراة مالم يبعهاء و اشتغل بذلك العمل مدة و سافر مرات في 
هذا العمل. فهل يجب عليه القصر في هذا السفر المشغول بهذا العمل أو يجب عليه 
اللإتمام, فهذه الصورة مورد الإشكالء فهل نقول: بوجوب القصر عليه لعدم صدق 


قدر المتيقن من المكارى من يكرى دوابه و يسافر هو معها وب اتي اانه نوي ال 
كون السفر عمله بمجرد ذلكء أو نقول: بوجوب الإتمام عليه بدعوئى صدق كون 
السفر عمله في هذه المدة الاتى شتغل فبها بالمكاراة؟ 

الجهة الثانية: في انه هل يعتبر في صدق كون السفر عملاً أن يكون سفر 
الشخص في خصوص هذا العمل أم لا؟ 

مثلاً تارة يسافر المكاري 5 عمله بان يكرى دوابه و يذهب معهاء فسفره 
فى عمله بلا شيهة؛ وهذا هو القدر المتقين من الصورة الْتي تكون العلة شاملة لها 

وتارة يسافر هذا المكاري في غير عمله. و فى هذا القسم يتصور: 

تارة بأن يسافر مع دوابه في غير عمله, مثل أن يسافر لحمل أهل بيته 
للزيارة, مثلاً من بلده الى بلد آخر الذي يكون مكاراته من بلده اليه. فهو في هذا 
السفر يكون وضعه بعينه كسفراته الواقعة منه في المكاراة, غير انه فى ساير اسفاره 
كان يحمل الأمتعة أو الاشخاص على دوابه, و في هذا السفر يحمل أهل ببته . 

وتارة يسافر بنفسه مثلاً الى الزيارة, ولايحمل دوابه معه. فهو في هذا السفر 
ذهب وسافر 5 غير شغله و بدون وسيلة شغله. اي بدون دوابه, فيقع الكلامهو 
الحق في هذه الفروع . 

يا الصورة الاولى فكما قلناء فهي القدر المتقين من الصور التي تشمل العلة 
هاء وامّا الصورة الثانية فهل يصدق في كلتا الصورتين أن السفر عمله, أولا يصدق 
كون السفر عمله, أو يقال بالتفصيل بين الصورة الاولى من الصورة الثانية» و بين 
الصورة الثانية, من الثانية فنقول بوجوب القصر في الاولى منها دون الثانية منها. 


وهل يكون فرق في الصورتين بين ما يكون الضمير في قوله «لأنه عملهم» 


راجعاً الى السفر فيكون حاصل المراد من العلة. هو أن عدم وجوب القصر على 
هذه العناوين المذكورة في الرواية يكون لاجل كون السفر عملهم . 

و بين ما يكون الضمير راجعاً الى مبدء إشتقاق هذه العناوين, فيكون 
حاصل المراد من العلة هو عدم وجوب القصر عليهملأنّ المكاراة أو الكري أو 
الرعى أو الاشتقانية عملهم, كما ذكرنا احتاله قبلاً و استبعدنا احتاله, لكونه خلاف 
الظاهر للزوم ذلك أولاً حمل الضمير على مبداً اشتقاق هذه العناوين لعدم إمكان 
إرجاع الضمير الى نفس هذه العناوين؛ لعدم صحة أن يقال بأن المكارى عمل 
المكاريء بل يريد أن يقال المكاراة عمل المكاري فيصير إرجاع الضمير الى مبداً 
اشتقاق العناوين المذكورة لا إلى انفسهم. فعلى هذا يلتزم عود الضمير الى غير ما 
هو المذكور قبل ذكر الضمير . 

و ثانياً إن ما هو موضوع له للضمير كا حققنا في محله في الاصول هو 
الإشارة و الإشارة لابدٌ و أن تكون الى شيء معيّن, و ما هو معين و ظاهر هنا هو 
كون الضمير إشارة الى السفر: فيكون المعنئ أن السفر عملهم . 

أم لم يكن فرق في هذا الحيث الذي يكون مورد الكلام من حجيث ارجاع 
الضمير الى السفر, أو الى مبدأ اشتقاق هذه العناوين, لأنه بناءً على إرجاع الضمير 
الاميدا إعتقاق هذه العتاوين: :و كورن حاضل الغلة إن المكازاة أو لز عي أو الكري 
أو الاشتقانية عملهم مع ذلك لاإشكال في أن كون هذه العناوين عملهم في السفر 
صار سبباً لعدم وجوب القصر عليهم في السفر, و أن هذه الطوائف حيث كون 
عملهم هذه الأمور في السفر لا يجب علهم القصصرء و نفهم ذلك من مناسبة الحكم و 
الموضوع.؛ فتكون العلّة على هذا ايضاً كون السفر عملهم بالمكاراة او بالكرى أو 


يشترط بكون السفر عملهم فى هذه العناوين او لا يشترط و ا 0 
الرعى أو الاشتقانية, فلا فرق في ما نحن بصدده بين كون الضمير راجعاً الى مبدأ 
هذاه لتنا وين يونت كو الشمين زاجعا الى السفر. لأنه واضح بأن العلة تكون كون 
السفر عملهم, فبعد عدم الفرق يينهيا و مضافاً الى بعد احتال كون الضمير راجعا الى 
مبدأ اشتقاق هذه العناوين كما قدمناء فا هو الحق في المقام؟ 

فهل نقول: باشتراط كون السفر عملهم في خصوص هذه العناوين حتى يجب 
القصر على المكاري مثلاً إذا كان سفره غير عمله؟ 

أولا يشترط كون السفر فى خصوص هذه العناوين عملهم: بل يكفي صدق 
كون عملهم أحد هذه العناوين, ولو سافر إتفاقاً فى سفر في مقصد غير هذه العناوين 
التي تكون شغله وحرفته فوجب عليه القام. 

«و قد اكتف سيدنا الأستاذ مدظله في هذا المقام بذكر الاحتالين و وجههما ولم 
يقوي أحد طرف المسأله» . 

و أمّا ماورد في الرواية ١‏ و ٠١‏ و هو قولهيىة (المكاري و الجمال الذي يختلف 
وليس له مقام) فالظاهر منه هو تقييد الحكم بوجوب الام على المكاري و الجمال 
بكون المكاري و الجمال من يختلف و ليس له مقام. فيحتمل في هذا الكلام 
احتاللات: 

الاحتمال الأول: ما يظهر من مفتاح الكرامة من كون المراد من هذا القيد 
هو أن لايبقيا عشرة أَيّام في منزهم, و جعل قوله 4# (يختلف وليس له مقام) من 
ادلة وجوب القصر على المكاري إذا أقام عشرة أيّام فى منزله.(١)‏ 


.١ -مفتاح الكرامة» ج ء- ص‎ ١ 


1١‏ مسو مم ذا واطوة واترات ط و موود نوو لا لاحمو و وح وو سا ركه زوين ليان الضارة ,جا 

الاحتمال الثانى: أن يكون المراد من قوله «يختلف وليس له مقام» هو أن 
لايكون للمكاري منزل و نحل و مقام اصلاً. فالمكاري و الجبال إذا لم يكن لطا مغزل 
مستقر و مقام معين أصلاً فلا يجب علمها القصر . 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد هو أن المكاري و الجمال الذين يكونان 
غالباً في السفر و يكون وقوفهما في الوطن نادراً بحيث يكون كالمعدوم؛ ويعد كلا 
مقام وكلا منزلء يجب عليه الاتقام و لايجب علبهما القصر. 

إذا عرفت هذه الاحتالات الثلاثة نقول: 

نه يأتى الكلام عند ذكر بعض الروايات الواردة فيالمسافر الذي أقام عشرة 
أيّام فى منزله انّه على تقدير تمامية هذه الروايات. إذا اقام المكاري عشرة أيّام 
يجب عليه القصصر إذا سافر, لأنه أقام عشرة أَيِّام في منزله. فيحمل قوله (يختلف 
وليس له مقام) الوارد في الرواية ١‏ و ٠١‏ من الباب ١١‏ من أبواب الصّلوة المسافر 
من الوسائل, على أن المراد من المكاري و الجمال هوالذي يختلف و لم يقم في بلده 
عشره يام لا أن تكون هذه الرواية اع الرواية ١و ٠١‏ دليلاً بنفسها على اعتبار 
عدم إقامة العشرة في البلد على المكاري الذي يجب عليه القام, كما احتمله صاحب 
مفتاح الكرامة يك لانه لا دلالة للرواية على هذا بظاهرهاء بل قابل للحمل على 
مايستفاد من الروايات الْتي يأتي الكلام فيهاء و نقول ما ينبغى من أن يقال في 
الزوا هاو ةو امن النافه امن آبواف الل المتافر ين الورسائل انهذه 
الثلاثة ليست الارواية واحدة, وان عدها صاحب الوسائل ثلاثة روايات, و يأتى 
الكلام في مقدار دلالتها إنشاء الله . 


ثم إِنْه بعد ما ذكرلك ما هو المراد من العلتين الواردتين فى بعض روايات 


العناوين الّتى ذكرت فى الروايات تبلغ عشرة اا 0 
الباب الاولى التعليل بكون السفر عملاً والثاني التعليل بكون بيوتبهم معهم . 

فنقول إن العناوين الي ذكرت فى روايات الباب تبلغ عشرة: 

المكاري, والجمال» و الكري. و الراعي والاشتقان؛ و البدوي, و الملاح و 
الجابى الذي يدور في جبابته, و الأمير الذي يدور في إمارته, و التاجر الذي يدور 
في تجارته من سوق الى سوق . 

و تبلغ سبعة بناءً على عد الجبال من مصاديق المكاري.لأنّ كلآمنهم| يشتغلون 
كف نوات إنا الحراريو إقا الخلبى إن الحدل.ق الاقفان لحمل يهال القجارة او 
الاشخاص, و بناءً على جعل الراعي من مصاديق الكريءلأنٌ الكري من يكري 
نفسه إمالأنّ يسافر للمواظبة على الدواب مثلاً. أو يصير بريداً مثلاً. أو يجعل راعيا 
للأغنام: و كذلك الاشتقان وإن بتي الإشكال في فهم المراد منه. ولكن بناءً على كون 
المراد منه البريد فهو أيضاً من مصاديق الكري . 

إذا عرفت :ذلك اسقول: إن:مسن الحشاوين المذكورة التو المندين عته 
بالاعراب في بعض روايات الباب, فالمراد منهم من كان بنائه على السير من جانب 
الى جانب آخرء وو بيته معه وما اختار منزلاً لنفسه حتئ يصير بالسير بعيداً عنه. بل 
كلما يذهب من مكان ينزل في مكان يكون بيته ومنزله معه, و لايلزم في صدق هذا 
العنوان عليه أن لايتوقف في حل أياماً مثلاً شهراً أو شهرينء بل الميزان هو عدم 
اختياره لنفسه منزلاً مستقراً غيرما هو معه ويسوق مع تنسلاه فى .يكو سفوا 
بهذا العنوان يجب عليه الاتقام كمن ليس مسافراً . 

فو لوالختان لتقيس نال" وعستترا. وترك وضعه وخرج من مصداق 
البدوي» فيجب عليه التقصر إن سافر في هذا الفرض. كما انّهِ لو كان وضعه كذلك 


أعني: بيته معه ولكن سافر الى حل في غير الجهة التي يذهب من صقع الى صقع؛ مثلاً 
يكون بيته معه و يطلب موضع القطر و منبت الشجرء ولكن اتفق له السفر الى محل 
لغير ما هو ديدنه. مثلاً سافر للزيارة؛ فيجب عليه القصر في هذا السفرء لعدم كونه في 
هذا السفر على ما هو وضعه وديدنه, بل هو في هذا السفر سافر في غير جهة بدويته 
وليس في هذا السفر بيته معه. فلا يشمله التعليل. 

و من هذه العناوين الملاح, فإن كان الملاح بحيث لايكون له مقام وبيت 
مستقر في البرء و تكون نسبة كل من السواحل اليه بالسوية, لعدم اتخاذ بعضها محلاً 
لنفسه, بل بيته معه بمعنى: أنّه في البحرو على سفينته, فعه ببته و منزله مت يذهب مع 
السفينة في البحرء يكون حاله كحال البدوي وشبيه به في موضوعيته لعدم 
وجوب القصر. 

وإن كان له بيت ومنزل و مستقر في أحد البلاد أو القرى, وكانت ملا حته بأن 
يذهب مع السفينة» و يجيىء الى المنزلء و يكون شغله هذا العمل بالذهاب و العود 
الى منزله. فيكون هذا القسم من الملاح اشبه بالمكاري؛ لأنه يبعد من وطنه ومنزله 
بالسفر ولكن السفر يكون عمله . 

ومن هذه العناوين المكاريء فالمتعارف فيه من كان له منزل و بيت و مستقر 
في محل؛ وله وطن معين, ولكن كما قلنا في طي الكلام في مقام ذكر المراد من قوله 
«لأنّه عمله» أن السفر يكون عمله؛ و يكون المتعارف في المكارين هذا القسم, لأنْهم 
يشتغلون بهذا الشغل؛ والمتعارف من المشتغل بهذا الشغل أن يكون بنائه بأن يذهب 
من منزله الى الأسفار لحمل الاشخاص أو لحمل مال التجارة وغيرهاء ويعود الى 
منزله. فهو مسافر ويكون هذا السفر شغله و يبعد عن وطنه ومنزله. ولكن يجب 


من يجب عليه القصر لولا هذه العناوين يجب عليه التّمام ا 
عليه الاتمام لكون السفر عمله . 

نعم لو فرض وجود مكار لابيت له يستقر فيه أصلاً بل يكون تمن بيته معه. 
ويكون دامًاً من حل الى حل آخرء فيكون شبيهاً بالبدوي. ولكن هذا الفرض 
خارج عن المكارى المتعارف . 

وحن تهذه الستاويق الحنالمو شوعفل الكارى عسي التعا رقو فاته اضيا 
مع كونه ذا منزل مستقر بخرج من منزله و يعود اليه مع جماله كالمكاري. 

ومن هذه العناوين الكريء فهو من يكري نفسه. 

فإن أكرى نفسه لمسافات لم تبلغ المسافة الموجبة للقصرء فهو خارج عن 
موضوع الكري الوارد في أخبار الباب,لأنٌ مقتضى هذه الأدلة إخراج هذه 
الغتاونق من الادلة الدالابعل 'وبعون القضير.: 

فيكون الحاصل أن من بجب عليه القصر مع قطع النظر عن طروٌ أحد هذه 
العناوين, لايجب عليه القصر بل يجب عليه الإتقام إذا طرء عليه أحد منهاء فن لم 
يكن القصر عليه واجباً-مع قطع النظر عن ذلك _لاجل جهات أخرئ مثل من كان 
سفره أقل من المسافة الشرعية؛ فلا نظر هذه الادلة اليه لعدم وجوب القصر عليه 
من رأس ولو لم يطرء أحد هذه العناوين . 

لان الظاهر من هذه الادلة هو كون هذه العناوين بنفسها موجبة للقصر مع 
قطع النظر عن شرائط أخرئ . 

فعلى هذا نقول: إن الكري و كذلك غيره من العناوين المذكورة كالمل إذا 
كان سيرهم أقل من المسافة الموجبة للقصر فيكون خارجاً عن موضوع الكلام في 


وإن أكري نفسه للمسافات البالغة حد المسافة الموجبة للقصر. فإن كان 
السفر عمله فهو كالمكاري لأنٌ ذلك اعني الكري عمله و تشمله العلة, و إن كان ذلك 
شغله. و فرض عدم بيت له أصلاً. بل كان كل يوم في حل و لا وطن مستقرله فهو 
كالبدوي وان كان ذلك فرضاً نادراً غير واقع. 

ومن هذه العناوين الراعي؛ فإن كان رعيه في أقل من المسافة الموجبة 
للقصر, مثل أن يرعى الاحشام و الأغنام في حوالى البلد أو القرية, ولم يبعد من 
حله إلا الى فرسخ أو فرسخين مثلاً. فيجب عليه الإتمام, لا لكون الرعي شغله؛ بل 
لعدم كونه بعيداً عن وطنه بحد المسافة الموجبة للقصر, و هذا القسم هو المستعارف 
من الراعى .: 

وإن كان الراعي راعيا و يبعد عن وطنه أزيد من المسافة الموجبة للقصرء و 
كان الرعي شغله بحيث يكون كل يوم ذاهباً الى المسافة البالغة حد المسافة الشرعية 
و جائيا كذلك, و يكون السفر عمله. فهو كالمكاري . 

و إن كان راعياً و يكون وضع رعيه بأنْهِ يدخل كل يوم في وادٍ من البوادى 
فهو كل يوم في وادو محل غير اليوم الآخرء :و لاسشقر و مزل له أضلاً. فيكون 
كالبدوي, ولكن هذا القسم غير متعارف في الراعي . 

و من هذه العناوين التاجر الذي يدور في تجارتة من سوق الى سوق . 

و هذا العنوان كان مذكوراً في رواية السكونى فقط والمراد منه يظهر بعد بيان 
المراد من التاجر و اقسامه. 


الكلام حول التجار الذي يدور في تجارته 11[ 1 1 1 ا ا 000 

فنقول: إن التأجرء و هو الْذي يكون شغله التجارة؛ و بعبارة أخرئ هو الذي 
خمل شغلة أن ,رشترى فقا أى اسياء نقمة ويشيهه يع بعنة رقيعة عالية: وكان 
هذا شغله فهو على قسمين: قسم منه هو الذي يكون شغله ذلك. و يريد الإنتفاع و 
الفائدة باختلاف الزمان مثل التاجر الذي يشتري الحنطة مثلاً في الصيف. و يريد 
أن يبيعها في الشتاءءلأنٌّ قيمتها رخيصة في الصيف و غالية في الشتاء. 

وقسم منه هو الذي يشتري الأجناس و الأشياء بقيمة, وكان وضع كسبه و 
تجارته أن يشتري بعض الأجناس في بعض البلاد بقيمة رخيصة حتى يبيعها في بلد 
آخر بقيمة غالية, فيكون نحو انتفاعه باختلاف الأمكنه. لأنه يطلع على قيمة 
الأجناس في أسواق البلادء فيدري أن قيمة الشيء الفلاني رخيصة في بلدٍ و غالية في 
بلد آخرء فيشتري في البلد الذي تكون قيمته رخيصةلأنّ يبيعه في البلد الآخر الذي 
تكون قيمته فيه غالية» وإن اتفق تارة أنه يبيع ما اشترى في بلد في هذا البلد 
لصيرورة قيمته غالية بالنسبة الى قيمته الاتي شتريها في هذا البلد. ولكن وضع 
تجارته وتحصيل النفع منها يكون باختلاف المكان, لا الزمان» و هذا القسم أيضاً 
يتصور على قسمين: 

القسم الآول: أن يكون وضع تجارة التاجر على هذا النحوء ولكن يكون 
بنائه على اشتراء الاجناس من بلده و إرساها الى بلد آخر بوسيلة المكاري أو 
المزال ا وبوسانل اد ئْء تكون قيمة الاجناس الاقى 'شتراها فيها أغلى من قيمة 
بلده, بدون أن يذهب هو بنفسه مع مكاعهء احدانيةة مثلاً يشتري الرمان من قم 
ويرسله الى طهران بوسيلة المكاريءلأنّ يبيعه وكيله اوعامله مثلاً في الطهران, و هو 
بنفسه فى قم ولم بخرج مع رمأنه الى طهران . 


القسم الثاني: انه يشقري بعض الامتعة من بلد و يسوقه الى بلد آخر بنفسه. 
فهو يذهب مع متاعه من بلد الى بلد آخرلأنٌ يبيع في هذا البلد ما اشتراه في بلده و 
يكون وضع تجارته بهذا النحوء و بنائه على الانتفاع من التجارة بهذا الطريق . 

إذا عرفت ما هو المراد من التاجر, و عرفت أقسامه. فما يقع الكلام فيه من 
هذه الاقسام -فها نحن بصدده في هذا العنوان, أعنى: التاجر الذي يدور في تجارته 
من سوق الى سوق هو القسم الثاني: من القسم الثاني لأنّ المراد من التاجر الذي 
يدور في تجارته من سوق الى سوق ليس التاجر الذي يكون وضع تجارته كما فرض 
ق الفضت الأول ولا القسم الأول من القسم الثاني . 

لان قسم الأوّل يكون وضع تجارته باختلاف الزمان لا المكان, فهو في مكان 
واحد يريد الانتفاع من تجارته باختلاف الأزمنة . 

و القسم الأوّل من الثاني أيضأ وإن كان وضع تجارته و الانتفاع منها 
باختلاف الامكنة, لكن لايذهب م متاعه من سوق الى سوق. 

فالقابل هو القسم الثاني من القسم الثاني. و هو الذي أراد الانتفاع من 
التجارة» و وضعه في تخارته بأن يسوق بنسية متاعة:من سوق يبلن الى سوق آخر) :و 
اك هر 4 عر 

فتارة يكون وضع تجارة التاجر على أن يشقري شيئاً من سوق بلدء ثم” بخرج 
الى بلد آخر و يبيعه في سوق هذا البلد. سواء كان سوقه كالاً سواق المعمولة في 
زمانناء أو كالأسواق المعمولة سابقاً عند الأعراب, مثل سوق عكاظ, م" يشتري 
شيئاً من سوق هذا البلد و يذهب الى بلد آخر و يبيعه في سوق هذا البلد, و هكذا. 


وتارة يكون وضع نجارته بان يشتري شيئا من سوق بلد و يذهب به الى بلد 


صورة الاول من اقسام التجار هى القدر المتيقن ل 
آخرء و يبيعه فى سوق هذه البلد. و يشتري متاعاً يدري بأن فيه النفع إن ذهب به 
ال البلد الذي خرج منه. فيشتري هذه المتاع و يعود الى البلد الذي خرج منه و 
لايسافر الى بلد ثالث, و كان شغله التجارة بهذا النحوء مثلاً يشتري متاعاً من قم 
ويذهب الى طهران فيبيعه. و يشتري متاعاً آخر من طهران و يعود الى قم و يبيعه 
قنه :و هكد 

وتارة يكون وضعه في التجارة بأن يشترى متاعا أو أمتعة من بلد و يذهب 
به الى بلد آخر و يبيعه, و لايشترى ا هذا البلد للتجارة, بل يعود بحدداً الى 
البلد الأول؛ و يشتري أيضاً متاعاً و يذهب به الى ذلك البلدلأنّ يبيعه. و هكذا 
يكون وضع تجارته بأن يشترى الرمّان من قم و يسوقه بنفسه الى طهران, و يبيعه 
في سوقه, و يعود الى قم بدون أن يشتري مال التجارة من الطهران, ثم" يشتري 
بحددا من قم متاعاً و يعود الى طهرانلأنٌّ يبيعه. و يكون بهذا النحو وضعه في 
التجارة . 

وتارةً يكون وضع التاجر في التجارة بعكس ذلك بأن يذهب من 
بلده.يشتري من بلد آخر متاعاً حتى يعود و يبيعه فى بلده, مثلاً بخرج من قم و 
يذهب الى طهران و يشتري متاعاً و يعود و يبيعه في قم بدون أن سوام ابه من 
قم الى طهران متاعاً للبيع في طهران . 

لا يبعد أن يكون الظاهر من قوله ل على ما في رواية السكوني (التاجر 
الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق) هو الصورة الاولى من هذه الصور 
الأربعة, وهو أن يكون وضع تجارته بأن يشتري الأمتعة من بلد. و يسوقه الى بلد 


آخر و يبيعه, ثم“ يشتري الأمتعة من هذه البلد, و يذهب الى بلد آخر و يبيعه فيه, و 


يشكري فيه أيضاً أمتعة لان يبيعها في سوق آخرء فهو يدور في تجارته من سوق الى 
سوق بدعوى كون الظاهر من سوق الى سوق هو هذا . 

ولكن إذا راجعنا الى العرف, و تحاسب بالذوق العرفي نرئ عدم الفرق بين 
هذه الصور الأربعة, بل .يصدق على كلها أنه تاجر يدور في نمجارته من سوق 
الى سوق . 

فإِمًا أن يدور في تجارته من بلد الى بلد آخر, و منه الى بلد ثالث, و هكذا كما 
فرض فى الصورة الاولى . 

أو يدور في تجارته بأن يشتوق متاعا فرع ريلد ال بلد. و يبيعه فيه. و يشترى 
متاعاً آخراً من هذا البلد و يبيعه في البلد الأوّل بعد العود كالصورة الثانية .. 

أو يدور في تجارته بأن يشتوق نشاعاً و ركه اسمن يلد الى سوق بلد 
آخر, و يبيعه و يعود الى بلده. و يشتري بحدداً متاعاً. و يذهب الى البلد الآخر 
هكذا كالصورة الثالثة . 

أو يدور في تجارته بأن بخرج من بلد. و يدخل في بلد آخر, و يشتري من 
سوقه متاعاء و يبيعه في بلده. و يكون بهذا النحو وضع نجارته كالصورة الرابعة. 

في كل هذه الصور يصح أن يقال: هو تاجر يدور في نجارته من سوق الى 
سوقء و لاإشكال في عدم صدق هذا العنوان على الشخص بمجرد فعل ذلك مرة» بل 
لابد و أن يكون بحيث يعد شغله ونجارته الدور من سوق الى سوقء فيدخل على 
مامر في هذا العنوان هذه الصور الأربعة . 


م" بعد ذلك يقع الكلام في انه هل يكون العنوان المأخوذ 5 التجارة_ 


هل يشمل عنوان التجّار لمن كان له صنعة يدور في صنعته م ا 
دخيلاً فى ثبوت هذا الحكم أعنىي: عدم وجوب القصرء بل وجوب الإقام, أم 
لايكون دخيلاً ؟ 

فإن فرض أن أحداً في شغله و حرفته و صناعته بخرج من بلده الى بلد آخرء 
و يشتغل بصنعته؛ ويعود الى بلده, و يكون ذلك شغله و وضع شغله, كالتجار الذين 
يكون وضع نجارتهم با لخروج من محل الى محل آخر و يشتغل بشغله و يعود الى 
محله. ثم” بخرج الى بلد آخرء و هكذا . 

فهل يمكن أن يقال بدخول مثل هذا الشخص ف العنوان الماخوذ في رواية 
االمكرن: وهو قوله لي (التاجر الذي يدور) الخ أولا؟ 

اعلم أن غرضنا هو أن عنوان التاجر الذي يدور فى نجارته من سوق الى 
سوق أولاً يشمل التاجر الذي يكون وضع تجارته با حد انحاء الأربعة المتصورة 
المنقدمة آم كنزو انا بود دوت :وسوت الآقاء هذا الفتوا تفيل شيل هذا العتوان 
لن كان له صنعة و حرفة كالنجار و الخياط أو غيرهماء وكان وضع كسبه بأن 
يسافر الى حلاو محلات, ويعمل عملهء و ينتفع من عمله, و يكون نحو شغله يدور 
من سوق الى سوق أولا يشمل له بل يختص بخصوص التاجر الذي يدور ف تجارته 
من ستوزق أل نوق هود على ظاهر العنوان الماخوذ في رواية السكونىي . 

و بعبارة أخرئ مع قطع النظر عن التعليل الوارد في بعض روايات الباب 
بقوله]9ة «لأنه عملهم» و مع قطع النظر عن مول هذه العلة لهذه الصور . 

يكون الكلام في أن عنوان «التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى 
سوق» الوارد في رواية السكوني بعد فرض صحة سندهاء هل يشمل لكل هذه 
الصور الأربعة المتقدمة, و هل يشمل غير التاجر الذي يكون وضع حر فته وصنعته 


مثل هذا التاجر. أعنىي يكون في حرفته و صناعته و خياطته يدور من سوق 
إلى سوق ؟ 

بل وهل يمكن أن يقال: بشموله لكل من يشتغل بالسفر بهذا النحوء بأن 
تعمسو زلاة الل جلك اخ وه ع ودكذا نولو[ يكن تاخرا. ولا كاسنا بولاف 
حرفة و صنعة, مثل من يكون بنائه بأن يخرج مثلاً من النجف الأشرف الى كربلاء 
للزيارة. فيكون داماً مشتغل بهذا العمل يذهب و يجىء؛ و يجىء و يذهب . 

أولا يمكن أن يقال بشمول هذا العنوان هذه الفروض . 

إعلم انه كما قلنا يمكن دعوى ثمول هذا العنوان في نظر العرف للصور الأربعة 
المتقدمة في التاجر الذي يذهب للتجارة: و إن كان لايبعد دعوى كون المتبادر من 
قوله (تأجر يدور في نجارته من سوق الى سوق) لخنصوص الصورة الاولى من 
الصور الاربعة المتقدمة, ولكن العرف يلتق ا خصوصية, أعني: خصوصية كون دوره 
من سوق بلد الى سوق بلد. ومنه الى سوق بلد آخر و هكذاء بل يكفي كون دوره من 
سوق الى سوق اعني: من بلد للتجارة الى أخرء للبيع و الشراء . 

وكذلك مثل أصحاب الحرف و الصناعات, فإنهم أيضاً يعطون عملهم؛ و 
باخذون ودلا يعتؤان المناوضة أو الاهرة من الأمخاص فانيه أيقا داسلون: 
لعدم ا مخصوصية في نظر العرف لنصوص التاجرء فيشمل العنوان لكل من يكون 
نجارته و حرفة و صنعته و كسبه بهذا النحو. 

وأقااغين :ذلك وكين كان عله ذلك: لكن لاهيلة الغنا ورين مثل من يذاهنت 
من النجف الى كربلاء للزيارة و يعود. و هكذا يكون عمله. فشمول هذا العنوان له 
مشكلء بل نقول بعدم مول هذا العنوان له, هذا حال هذا العنوان اعني: الاجر 


هل يلزم حصول هذه العناوين فى اسفار موجبة للقصر 71 
الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق. 

وهنا كلام آخرء وهو أن وجوب الام وعدم وجوب القصر على صاحب 
هذا العنوان -أعني: التاجر الذي يدور في تجارته-و من كان بحكمه بعد الغاء 
الخصوصية؛ يكون في ما كان ذلك شغل الشخص دائا أو يكفي في وجوب الإتمام 
عليه في السفر بحرد كون ذلك شغله و إن كان مرة والعدة أ وله يلك كر سفلدوانا 
الدور من سوق الى سوقء و إن لم يكف فى صدق هذا العنوان عليه وقوعه منه مرة 
واحدة, ولازم ذلك كفاية ذلك العنوان في وجوب الإتمام بمجرد كون ذلك شغله ولو 
كان في بعض السنة مثلاً ستة اشهر من كل سنة, و لايعتبر أن يكون مشتغلاً بهذا 
العمل في تمام السنة, أولا يكفي ذلك ؟ 

الاقوئ كفاية ذلك لصدق هذا العنوان عليه عرفا ولو في بعض السنة . 

الجهة الثالثة: هل يعتبر في هذه العناوين المذكورة في رواية زرارة 
«المكاري الخ» أن يكون حصول هذه العناوين للشخص فى سفر لو لم تكن هذه 
العناوين يكون القصصر واجبا عليه أولا يلزم ذلك, مثلاً يلزم أن يكون حصول 
عنوان المكاراة للمكاري بالسفر الذي لولم يوجب الشارع الإتام على المكاري, 
كان لواحب عليه التضير: أولا يعتبر ذلك, بل يكني تحقق عنوان المكاراة و اتصافه 
بكونه مكاريا على أي وجه إتفق . 

و بعبارة أخرئ تارة يبني الشخص على المكاراة, و يسافر أسفاراً بهذا 
القصد حتى يقال في حقه كونه مكارياء وكانت هذه الاسفار عن فدرات تدم 
الأسفار الي كان الواجب عليه القصر فيها لولا عنوان كونه مكارياء مثل أن يكون 
سفره في غير المعصية, و مع القصد, و في أزيد من المسافة الشرعية, و هكذا بحيث 


يكون أسفاره جامعة لجميع شرايط القصر غير شرط عدم كونه مكارياء بحيث لو لم 
يكن مكارياً يكون الواجب عليه القصر . 

و تار يسافر المكاري أسفاراً يحصل له عنوان كونه مكاريا عند العرف, 
ولكن كانت أسفاره بحيث لابجب عليه القصر ولو مع قطع النظر عن كونه مكارياء 
مثل ما إذا كان سفره في ما دون المسافة, أو بلا قصد. أو في المعصية وكون مكاراته 
في هذا القبيل من الأسفار . 

فهل يعتبر في وجوب الإقام على المكاري أن يكون حصول هذا العنوان له 
فول ال ولوب 

أو يكتفى في وجوب الاقام عليه حصول هذا العنوان له و إن كان بنحو الثاني, 
و يتفرع على ذلك فروع : 

الفرع الأول: من يكون مكارياء ولكن كانت مكاراته في سفر المعصية؛ مثل 
أن يكون شغله المكاراة لحمل الخمر مثلاً من حل الى محل آخر دامًا ولذا يكون 
سفره سفر المعصية, فاذا أراد أن يكري دوابه و يعمل عمله في سفرلم يكن معصية 
فهل يجب عليه القصر في هذا السفر أو يجب عليه الإتمام . ظ 

فإن قلنا بِأَنْهِ يعتبر في المكاري كون حصول هذا العنوان له في سفر لو لم يكن 
عنوان المكارة يجب عليه القصر, فلابدٌ من أن يلتزم بوجوب القصبر عليه لا الإتمام, 
لأن في هذا الفرع هذا المكاري بعد كون مكاراته في سفر المعصية لم يكن الواجب 
عليه القصر لو لا عنوان المكاراة» بل ولو لم يكن مكاريا كان الواجب عليه الاتمام 
أيضاً لكون سفره معصية . 


وإن قلنا بعدم إعتبار ذلك وكفاية حصول عنوان المكاراة للمكاري بأي 


وجه إتفقء فيجب عليه الإقام, لأنه في هذا السفر مكارياء ويجب الإقام 
على المكاري. 

الفرع الثاني: إذا كان حصول عنوان المكاراة للمكاري في المسافة القيلم 
تبلغ حد المسافة الموجبة للقصر, مثل مكاري الذي يشتغل بشغل المكاراة في 
فرسخين أو ثلاثه فراسخ؛ فهل يجب عليه القصر إذا سافر في عمله أعني: في 
المكاراة_الى المسافة البالغة حد القصر, أو يجب عليه الاتمام . 

فإن قلنا بلزوم حصول هذا العنوان للمكاري في السفر الذي يجب عليه 
القصر لولا حيث المكاراة؛ فلا يجب عليه الإقام, لأنه ليس من مصاديق المكاري 
الذي يجب عليه الإتمام على هذا . 

وإن لم نقل بذلك فيجب عليه الإقام, لأنه مكارو عمله السفرء وهذا السفر 
سفر في عمله والسفر عمله . 

الفرع الثالث: لو إشتغل المكاري بهذا الشغل. لكن فرض كون إشتغاله بهذا 
العمل في السفر بلاقصد المسافة الشرعية و إن فرض بلوغه بحد المسافة الشرعية, 
لكن كان غير قاصد للمسافة الشرعية الموجبة للقصر, ثم اتفق أن يسافر في عمله 
سفراً مع القصد الى المسافة الموجبة للقصر, فهل يجب عليه القصر أو الاتقام ؟ 

يمكن أن يقال: بوجوب القصبر عليه بدعوى كون مكاراته قبل هذا السفر في 
غير السفر الذي لولم يكن مكارياً كان الواجب عليه القصر. بل كان شغله في 
الأسفار لولم يكن مكارياً لايجب القصر عليه لعدم كونه قاصد المسافة, وادعاء 
كون حصول المكاراة له في الأسفار الَتى لو لم يكن عنوان المكاراة كان القصر عليه 
لازماً في صدق المكاري الذي يجب عليه الإتقام في السفر . 


ويمكن أن يقال بوجوب الإتمام عليه في هذا السفر, لكونه مكارياً وقد سافر 
في عمله, فالسفر عمله, و لايلزم في صدق المكاري عليه ما قلت. 

إذا عرفت هذه الفروع الثلاثة . 

فنقول: هل نلقزم بأن الإتمام واجب فى السفر على المكاري الذي كان من 
قبيل الأوّل فقط ؟ 

أو نقول: بعدم لزوم ذلك, بل يكفي كونه مكارياً في وجوب الإتمام عليه في 
السفر باي وجه حصل هذا العنوان 

أما منشاً أن يقال بالإحتال الأوّل فهو تارة بأن يقال: إن الظاهر من عدم 
وجوب القصر على المكاري و اخواته المذكورة ف الرواية. هو كل مكار يكون 
الواجب عليه القصر في السفر لو لا هذا العنوان؛ لكون الشرط في المسافر الذي 
يكون الواجب عليه القصر لولا طررّ هذه العناوين, هو عدم كونه واجداً لأحد هذه 
العناوين: فعلى هذا كل من يجب عليه القصر في السفر لولا هذه العناوين لايجب 
عليه القصر لأجل هذه العناوين, فلابدٌ من كون المراد هو تأثير هذه العناوين في 
عدم وجوب القصر في ما لو لم تكن هذه العناوين لكان الواجب هو القصر, فن 
صار مكارياً في الأقل من المسافة, أو في سفر معصية, أو في السفر الذي كان غير 
قاصد فيه الى المسافة مثلاً. لايجب عليه القصر ولولم تكن هذه العناوين؛ فلم يكن 
في هذا السفر الذي يسافر في عمله على وجه الحلالء أو مع القصد. أو في الأزيد من 
المسافة الشرعية الإتام, لأنه لم يكن معنونا في هذا السفر بعنوان المكاري الذي 
ليجب عليه القصر لكون المراد من المكاري الذي يجب عليه الإتقام في السفرء هو 
المكاري الذي صار مصداقاً لعنوان المكاري الذي لو لم يكن فى البين حيث المكاراة 


المستفاد من رواية زرارة كون التمام على من لولا العنوان وجب عليه القصر م 5176 
كان القصير عليه واجباً . 

فان كان الوجه في اعتبار كون المكاري الواجب عليه الااتمام كون حصول 
مكاراته في الأسفار التي لو لم يكن عنوان المكاراة لكان الواجب عليه القصر 
هذا الوحة: 

ففيه: إن حصول عنوان المكاراة, و إن كان للمكاري في غير الأسفار التي لو 
م يكن عنوان المكاراة كان الواجب عليه الإتمام إِمّا لكون السفر معصية كالفرع 
الأول؛ أو في الأقل من المسافة الشرعية كالفرع الثاني أو لكونه غير قاصد الى 
المسافة كالفرع الثالث, ولكن بعد حصول المكاراة مرة و إطلاق المكاري على 
الشخص. فيقال: إن في هذا السفر الذي يسافر الشخص في عمله, و يكون السفر 
واجداً لشرائط القصر لولا عنوان المكاراة, فهو المكاري و قد سافر في عمله و عمله 
السفرء فلا وجه لوجوب القصر عليه في هذا السفرءلأنٌ فى هذا السفر لولم يكن 
عنوان المكاراة كان الواجب عليه القصر, و لانحتاج فى وجوب الإقام وعدم 
وجوب القصر على المكاري الأ صدق المكاري عليه؛ و كون سفره واجداً لشرائط 
القصر لولا المكاراة, و في ما أنشأ من هذا السفر الجديد يكون كذلك. فيجب عليه 
الإتمام, فهذا الوجه لايك لاعتبار حصول المكاراة في السفر الواجد لشرائط 
القصر لولا المكاراة . 

ولكن يمكن أن يقال في توجيه هذا الإحتال: بأن الظاهر من رواية زرارة و 
هو عدم القصر على الطوائف الأربعة ف سفر كانوا أو حضيرء معناه وجوب الاومام 
على من يجب عليه القصر لو لا هذه العناوينءلأنّ المستفاد من الرواية هو عدم 
القصر عليهم في السفر الشرعي. ففي السفر الشرعي و هو السفر الذي يجب القصصر 


فيه في حد ذاته اعتبر عدم كون هذا السفر سفر المكاراة و اخواتها. فلازم ذلك 
وجوب الإتمام عليهم فى السفر الذي لو لم تكن هذه العناوين لكان الواجب على 
المسافر القصر, ث” بعد ذلك علل عدم وجوب القصر عليهم بكونه عملهم, و المراد 
من مرجع الضمير في قوله «لكونه عملهم» هو السفر المذكور في صدر الرواية» فاذا 
كان مرجع الضمير السفر المذكور في الصدر, و المراد منه كما قلنا هو السفر الشرعي, 
فيكون معنى العلة عدم وجوب القصر عليهم لكون السفر الشرعى عملهمء فيكون 
الحاصل من الرواية أنه إذا كان المكاري عمله السفر الشرعي, فليس عليه القتصر 
رن عضيو هاا العتو ا 

فيستفاد ما قلنا أن المكاراة إن حصلت في السفر الشرعي و كان عمل 
الشخصء فيجب عليه الإقام في سفر كان أو حضرء فاذا حصلت المكاراة في غير 
السفر الشرعيء, و كان عمله غير السفر الشرعي مثل موارد الفروع الثلاثة فلا يجب 
عليه الإتمام, لعدم كون مكاراته و عملية السفر في الأسفار الشرعية الموجبة للقصر, 
وفي هذا السفر الذي الشأمئه و إن كان.سفرا رعيا ولكن م يصصر بعد معنونا بعنوان 
المكاري الواجب عليه الإتمام, هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه الاحقال الأوّل . 

و أمّا ما يمكن أن يقال وجهاً للاحتال الثاني و هو عدم إعتبار حصول عنوان 
المكاراة للمكاري في خصوص الاسفار الشرعيه التي لو لا عنوان المكاراة كان 
الواجب عليه القصر, بل يكفي صرف حصول عنوان المكاراة على أي وجه حصل. 

فهو أن يقال: بأن المستفاد من الرواية ليس الا وجوب الام على المكاري 
في سفر كان أو حضيرء و على فرض كونه أراد من السفر المذكور في الرواية السفر 
الشرعيء يكون المراد هو عدم وجوب القصر على المكاري في سفر لولم يكن 


اذا أقام المكاري في بلده او بلد آخر عشرة أيام وجب عليه القصر 000 
عنوان المكاراة كان القصر عليه واجباًءلأنّ السفر عملهم, فيعتبر بمقتضى التعليل 
كون السفر عمله بو آنا لزوم صيرورة السفر عملهم و حصول العملية في أسفار لو 
لم يكن عمل المكاراة لكان القصر عليهم واجباء وكون تعنونهم بهذا العنوان في 
خصوص هذا النحو من الاسفار, فلا دلالة في الرواية على ذلك . 

وكون مرجع الضمير في قوله «لانه عملهم» السفر الذي يجب فيه القصر لولا 
المكاراة حت يصير موجبالأنٌ يكون حصول العملية اعني عمل المكاراة, في 
خصوص هذا القسم من السفر, لا وجه له.لآنٌ الضمير راجع الى لفظ السفر المذكور 
في صدر الرواية؛ ولو فرض معناه أن يكون السفر الموجب للقصر مع قطع النظر عن 
المكارة اما لايلزم أن يكون مرجع الضمير في قوله «لانه» هو السفر بتام 
خصوصياته؛ بل يكون المرجع نفس السفر. و هو أعم من السفر الموجب للقصر و 
غيره؛ في الفروع الثلاثه يجب الإتقام على المكاري إذا سافر للمكاراة في سفر لم 
يكن معصية ويكون في ازيد من المسافة ويكون مع القصد . 

إذا عرفت هذين الاحتالين و ما يمكن أن يقال وجهاً لهماء فا هو الحق في المقام 
وها بنش ا يقال ؟ فيل ذا لها لهال الأول أو بالأحتال الثاني؟ 

ثم انّه يقع الكلام في جهة أخرئ, وهي أن المكاري إذا أقام في بلده أو بلد 
آخر عشرة أيّام. فهل يجب عليه القصر إذا أنشاء سفراً جديداً بعد هذه الاقامة 
أم لا؟ 

ما ما نقل من الفقهاء رضوان الله عليهم : 

فالمنقول من ابن ابي عقيل هو انه لم يبجعل المكاري و غيره من جملة 
مستثئنيات حكم وجوب القصر في السفر أصلاً . 


وأما غيره فبعضهم قال: بأن المكاري إذا أقام في بلده عشرة أَيِّام يحب عليه 
القصر إذا أنشأ سفراً بعد ذلك: بل إدعى بعض الاجماع عليه؛ و ألحق بعضهم غير بلد 
المكاري ببلده إذا أقام في غير بلده عشرة أَيّام. غاية الأمر اعتبر بعضهم فى غير 
بلده الاقامة مع النية, بمعنى: أنّه إذا اقام المكاري في غير بلده عشرة أَيِّام مع نية 
الإقامة, فيجب عليه القصر في السفر الجديد الذي ينشأ بعد الاقامة, و بعضهم 
لايعتبر النية. و بعضهم ألحق بعشرة أيّام الاقامة ثلاثين يوما متردداً من انقطاع 
حكم المكاراة أعني: وجوب الإتام وانه يجب القصر إذا سافر بعد ذلك, و بعضهم 
قالوا بالحاق العشرة الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوماً باقامة العشرة في بلده . 

إذا عرفت هذه الاقوال فنقول: 


“االقيخ باسناده عن سعد عن ابراهم بن هام عن ابن مرار عن 


نه روى 
يونس بن عبد ال رحمن عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 9# قال: «المكاري إذا لم 
يستقر في منزله الاحمسة أيّام, أو أقل قصر في سفره بالنهارء وأتم صلورة الليل؛ و 
عليه صيام شعهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيّام او 
اكثر قصر في سفره وأفطر». 

وظاهر المراد من هذه الرواية -بعد كون المراد من كونه (في منزله) أعني: في 
بلده و وطنهء وكون الظاهر من (او أقل) هو الأقل من خمسة أعني: أربعة أو ثلاثة أو 
يومين أو يوماً و ماقا له بحر العلوم يه: من كون المراد (من أقل) و الأقل من 


العشرة حتى كان المراد أنه إذا لم يستقر في منزله خمسة, أو أقل من عشرة يعنى ستة 


اد الرؤاية من لبان 7# من ابواك ضلؤة المسافن .هن الونتائل: 


المستفاد من رواية عبدالله بن سنان حكمان 00 
يام أو سبعة أو ثمانية أو تسعة, خلاف الظاهر _هو أن المكاري إن لم يستقر في منزله 
ووطنه الاخمسة أيّام, أو أقل من خمسة أَيّام. قصر في سفره بالنهارء واتم بالليل؛ 
وعليه صوم شهر رمضان. و ان كان له مقام في البلد الّذي يذهب اليه عشرة أَيّام 
واكثر. قصر في سفره و أفطر, و الظاهر من قوله «البلد الذي يذهب اليه» هو 
غير بلده. 

فان كنا نحن وظاهر الروايه, يكون المستفاد منها حكمين: 

الحكم الأو ل: أنه إذا لم يستقر المكاري في بلده خمسة أيّام أو أقلٌ وجب 
عليه في سفره القصر في الصّلوة النهارية, و إتمام الصّلوة الليلية .يعني: العشاء. و 
وجوب الصوم عليه و هذا مما لم يقل به احد أعني: لاقائل بالتفصيل بين الصّلة 
النهارية فيقول بوجوب القصر فبها و بين الصّلؤة الليلية فيقول بوجوب الاتمام فيها.ء 
و لاقائل بوجوب الصوم إذا لم يستقر المكاري في منزله إلاحمسة أيّام أو أقل منها 
بهذا التفصيلء أعني: لم يكن قائلاً بن المكاري إذا أقام في منزله 00 وما 
خمسة له هذا الحكم مع هذا التفصيل . 

الحكم الثاني: نه إذا كان للمكاري مقام في غير بلده عشرة يام أو أكثر 
مج عله التعير و الانظان ف ستروم و الظاهرر من عتار: الروابة وكوب التمين» 
الإفطار عليه في السفر الذي يذهب فيه الى البلد الذي يذهب اليه. فتكون إقامة 
عشرة يام من قبيل الشرط المتأخُّر لوجوب القصر والإفطار عليه لأنّ الظاهر 
وجوب!التضى و لاطا علق الدقر الى يذهب تدان اليلد الذي يذهب اله 

و يمكن حمل وجوب القصبر والافطار على ما بعد إقامة عشرة أيّام فيكون 
المعنى أنّه إذا أقام في البلد الذي يذهب اليه فيجب عليه فى السفر الذي ينشا بعد 


الأقانة النسر:ى لافار عله ولك هذا ندا كلاف لقلا قرم ونج ة نهدا عل 
مايستفاد من هذه الرواية فى حد ذاتها. 


: )غ0 
وروى ابن بابويه بسسده 


عن عبدالله بن سنان عن أبي عبد اله اف قال: 
المكاري إذا لم يستقرفي منزله إلا خمسة أَيّام أو أقل قصّر في سفره بالنهار, و ام 
الصّلواة الليل» و عليه صوم شعهر رمضان. و إن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه 
عشره أَيّام أو اكثر وينصرف الى منزله و يكون له مقام عشرة أَيّام أواكثر قصر في 
سفره وافطر» )1١‏ 

و هذه الرواية زادت في اشتراط وجوب القصر و الافطار على المكاري 
شرط آخرء وهو أن يكون له أقامة عشرة أيّام مضافاً الى اقامة عشرة أيّام في البلد 
الْذي يذهب الية فحاصله اعتبار اقامتين . 

الأن يقال كما قال بحر العلوم#: بأن واوفى «وينصرف الى منزله» كان 
«أو» فيكون المراد انه اذا أقام عشرة أيّام في البلد الذي يذهب اليه أو في بلده. يجب 
عليه القصر و الافطارء ولكن هذا خلاف ظاهر المنقول من الرواية. 

واشكال كون حكم الصدر مما لم يقل به أحد واشكال دخل اقامه العشرة في 
وجوب القصر والافطار بنحو الشرط المتاخر يجرى في هذه الرواية أيضاً. 


مضافاً الى أن المستفاد من هذه الرواية. بعد اعتبار الاقامتين فى وجوب 


١‏ -سندالصّدوق ابن بابويه قدس سره الى عبد الله بن سنان» علئ ماذكر في مشيخته. عن 
ابيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن ايوب بن نوح الكوفي عن ابن ابي عمير البغدادي عن 
عبد الله بن سئان . 

؟"-الرواية ه من الياب ١7‏ من ابواب صلوة المسافر من الوسائل. 


سئوال الراوى راجع الى فهم حدّ المكاري م ل ام ا ا 
القصرء هو اعتبار الإقامة فى وجوب القصر بنحو الشرط المتقدم بالنسبة الى إقامة 
العشرة فى البلد الذي يذهب اليه, واعتبارها بنحو الشرط المتأخر بالنسبة الى اقامة 
ني تحصل في بلده بعد سفره,لأنّ الظاهر من الرواية وجوب القصمر بين الاقامتين لا 
1100 

ورواه الشيخ في موضع اعر كاين كنات اليد في مادم عن تمد يتن 
احمد بن بحيئ عن ابراهم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن 
عن بعض رجاله قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتمء قال: ايا مكار أقام 
في منزله. أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أَيِّام وجب عليه الصيام و 
القام ابداً. و إن كان مقامه في منزله أو فى البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيّام 
فعليه التقصير و الافطار. 

والمستفاد من هذه الرواية هو أن السائل كان سئواله راجعاً الى أصل فهم 
حدّ المكارى الذي يجب عليه في السفر اتام الصّلوة و اتيان الصوم. فاجاب عنه. 
وكان حاصل جوابه هو أن كل مكار اقام في منزله أو في بلد غير بلده اقل من عشرة 
يام فيجب عليه الصيام و اتمام الصّلوة ابدأًء وإن كان مقامه في منزله أو في البلد 
الآخر الذي يدخله اكثر من عشرة أَيّام يجب عليه التقصير و الافطار. 


١‏ -اقول: ولكن الظاهر من الشرط والجزاء إذا كان الجزاء مذكوراً بعد الشسرط ولم يصرح 
بتقدمه وجوداً علئ الشرطء هو تاخر الجزاء بحسب الوجود عن الشرط؛ ووجوب ايجاده بعد 
حصول الشرط كما يقتضي طبع الاولى في كل شرط وجزاءء و المقام كذلك. لانه قال بعد ذكر 
الشرط واعتباره. بوجوب القصر والافطار كما يرئ من ظاهر الرواية» فتأمل. (المقرّر) 

؟ -الرواية ١‏ من الباب ١١‏ من ابواب صلوة المسافر من الوسائل. 


فهذه الرواية سالمة عما كان مورد الإشكال فى الروايتين الاوليتين. و ظاهر 
هذه الرواية بل صدريحها عدم الفرق بين إقامة العشرة في بلده وبين غير بلده وكفاية 
إقامة واحدة. وعدم جوب القصر إذا لم تكن اللإقامة ازيد من العشرة . 

و إن قيل: إن الفقرة الاولى من الروايه تدل على وجوب الإتمام في الاقل من 
العشرة, و الفقرة الثانية تدل على وجوب القصر فى صورة إقامة ازيد من العشرة, 
فحكم نفس العشرة غير مذكور في الرواية:لأنُّ الرواية تعرضت لاقل منها 
ولأزيد منها . 

نقول: بأنّ عدم التعرض لنفس العشرة, و بيان الاقل منها و الاكثر منهاء لعله 
كان من باب ندرة اتفاق كون المقام في نفس العشرة لا انقص منها و لاازيد منهاء بل 
غالباً يكون المقام إِما الأقل منها أو الأكثر. فتعرض لحكم الغالب, ويستفاد حكم 
نفس العشرة أيضاً أن بعد الحكم بكون المقام في الاقل من العشرة موجب للاتمام, 
وكانت الفقرة الثانية في الحقيقة مفهوم الفقرة الاولى. فيكون المعنى: انه يجب على 
المكاري القصر إذا أقام في بلده أو غير بلده عشرة أَيّام و أكثر . 

ثم إِنْهِ إذا عرفت حال هذه الروايات الثلاثة, و مقدار دلالتهاء و الكلام 
الراجع الهاء فنقول: إن بحر العلومة ادعئ القطع بكونها رواية واحدة. 

وما بخطر بالنظر البدوي قبل التأملء و إن كان هو الظن بكونها رواية واحدة 
وأن عبدالله بن سنان رواي الرواية, سمعها عن أبي عبدالله عفِ, غاية الأمر الراوى 
عنه تارة كان يونس بن عبد الرحمنء و تارة يكون ابن 2 عمير لامها سمعا الرواية 
عن عبدالله بن سنانء و الرواية الثالثة التي يكون في سندها يونس عن بعض رجاله 
وم يذكر المعصوم الذي يروي الرواية عنه, يكون المراد من بعض رجاله أيضاً 


لايمكن القول بان الروايات رواية واحده مع ذلك الاختلاف ال 


عبدالله بن سنان, والمعصوم المضمر فيها يكون اباعبدالله0 خصوصاً مع كون جل 
روايات يونس بن عبد ال رمن عن عبدالله بن سئان. 

ولكن بعد مانئرئ من الاختلاف بين الرواية الثالثة و بين الاولى والثانية 
لاشتالهما على حكم غير مذكور في الرواية الثالثة و هو وجوب القصر في خصوص 
الصّلوة النهارية والاومام في الصّلواة الليلية يعنى: العشاء. و وجوب الصوم على من 
أقام في بلده خمسة أَيّام وأقل من ذلكء والحال أن مقتضى الرواية الثالئة وجوب 
الاقام مطلقاً. و وجوب الصوم على مطلق المكاري الذي أقام في بلده أقل من 
عشرة أَيّام, فع هذا الاختلاف فالالتزام بكون هذه الروايات رواية واحدة 
بعيد جداً. 

م بعد ذلك نقول: بأن في المقام يكون كلاماً في الروايات على تقدير كونها 
روأنة واحدة. و كلاما عل" تقدير كنا روانات لاتق بذكن يعن د كرو لالعها. 

وراك ةلالا فتدعر نت طرية الكتهان ان الزواعة الأول دل عا" 
وجوب القصر في الصّلوة النهارية» والاإتمام في الليلية. و وجوب الصوم إذا كانت 
إقامة المكاري في بلده خمسة أَيّام أو أقل, و هذا مما لا قائل به بين الفقهاء بهذا النحو. 
اعنى: بالتفصيل بين صلؤة النهار و بين صلة الليل؛ و الصوم في خمسة أيّام و اقل 
اعني: في أربعة أَيّام أو ثلاثة أَيّام أو يومين أو يوم واحد. و يدل ذيلها على وجوب 
القصر على المكاري في السفر والافطار اذا أقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيّاء 
أو اكثر, مع ما قلنا منأن الصدر بين حكم المنزل و الذيل راجع الى حكم غير بلده. 
وما قلنا من أن سياق العبارة يقتضى كون إقامة عشرة أَيّام شرطأً متاخراً لوجوب 
القصر والافطار. 


تاوف 0 

وووانة الكائية عتدوها يكو نهل صدن الروا د الأر ل معطا متها 
يستفاد منهء و ذيلها أيضاً مثل ذيلها غاية الأمر اعتبر في ذيلها الاقامتين في وجوب 
القصر و الافطار لا إقامة واحدة . 

إلا أن يقال: بكون الرواية في مقام بيان حكم المكاري الذي كان دأبه في 
المكاراة على نحويقيم عشرة أَيّام في بلده و يسافر و يقيم في البلد الذي يسافر اليه 
عشرة أيّام #* يرجع الى وطنه و هكذاء فتكون الرواية من قوله «وان كان له مقام في 
البلد اذى يذهب اليه عشرة أَيّام أو اكثر و ينصرف الى منزله و يكون له مقاء 
عشرة أَيّام أو اكثر قصصر في سفره وافطر» بيان هذا الحكم. 

فيكون المراد من هذه العبارة و إن كان للمكاري مقام فى البلد الذي يذهب 
اليه عشرة أَيّام أو اكثر وينصرف الى منزله, ويكون له مقام عشرة يام أو اكثر 
اعني: يكون وضع مكاراته بالاقامة عشرة أيّام اواكثر في بلده والبلد الذي يذهب 
اليه فيجب عليه القصصر والافطار, فعلى هذا تكون هذه الرواية معترضة هذا الحكم: 
لا أن تكون في مقام بيان وجوب القصر والافطار على المكاري إذا اتفقت له 
اقامتان, فلايرد على هذه الرواية اشكال باعتبار الاقامتين حت يقال لاقائل 
باعتبار الاقامتين في وجوب القصر والافطار, مضافاً الى انه على تقدير دلالتها 
على اعتبار الاقامتين فهي معارضة مع الروايتين الآخرتين على تقدير عدم كون 
هذه الزواياتا العلاثةزواية :واحةة: 

وما الرواية الثالثة: فهي سليمة من الإشكال الوارد على صدر الرواية 
الاولى والثانية لعدم وجود ما في صدر الروايتين من التفصيل فيهاء و عدم كون 
صدرها متعرضاً لبلده وذيلها للبلد الّذي يذهب اليه. ولم يكن فيها الإشكال في 
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الأزيد من خمسة أيّام الى عشرة أيّام, و أن ما بينها داخل في حكم الخمسة و أقل, 
أو في العشرة و اكثر, بل هذه الرواية تدلّ على أن الإقامة في البلد أو في البلد الذي 
يدهت آله إن كان أقل من عشرة يجب الإتمام, و إن كانت الإقامة في بلده أو في غير 
بلده اكثر من عشرة يجب القصر و الافطار. 

ويحتمل في هذه الرواية احةالان: 

الاحتمال الاؤل: أن يقال, كما قلنا في الرواية الثانية. من احتال كون 
الرواية متعرضة لحكم أصل المكاري الذي يجب عليه الإتمام, لاباعتبار اسفاره بل 
باعتبار أصل نحو مكاراته, و أن السؤال راجع الى أن المكاري الذي يكون موضوع 
حكم وجوب الاتقام في السفر هو أي مكار من اقسام المكاري؛ و كان جواب 
الامامسلئة راجعاً الى أن كل مكار يكون في مكاراته دائماً على أن يتوقف في بلده أو 
البلد الْذي يذهب اليه أقل من عشرة أَيّام فهو موضوع لحكم الإتقام في السفرء واى 
مكار يكون دابه في هذه الحرفة الإقامة عشرة أَيّام او اكثر فى بلده, أو البلد الذي 
يذهب اليه, فهو خارج عن موضوع حكم المكاريء و يكون الواجب عليه القصر 
والافطار في السفرء فعلى هذا الاحةال يكون السؤال و الجواب راجعاً اليكل مكار 
يكون بنائه دائماً على الإقامة اكثر من عشرة أيّام أو أقل, فالاول يجب عليه القصر, 
والثانى يجب عليه الاتقام . 

و هذا الاحتال و إن كان مؤيّدا بقوله في الرواية «ابدأ» بعد قوله «وجب عليه 
الصيام و القام» لنّ الظاهر هو وجوب الاتمام والصيام عليه ابداء و يجب الصيام و 
القام على المكارى ابدا إذا كان دابه هو الإقامة مطلقاً أقل من عشرة أيّام في منزله 
أواق الله الذي وهب اليذه فو يهنا كتف قوق البو اليو الحواي زاجعا ال من 


يكون وضع مكاراته على الاقامة أقل من العشرة في بلده أو البلد الذي يدخله. 
فيجب عليه الإتهام و الصيام؛ و من يكون وضع مكاراته على الاقامة اكثر من 
العشرة في بلده أو البلد الذي يدخله, فيجب عليه القصر و الافطار, والحاصل كون 
«ابدا» قرينة على كون السوّال و الجواب عن حد المكارئء و الجواب عمن يكون 
وضعه دائًاً على النحوين المذكورين فى الرواية . 

ولكن يبعّد هذا الاحتّال لسان الرواية بمقتضى التعبير فيها «ايما مكار أقام في 
منزله أو في البلد اأذي يدخله أقل من عشر أيام وجب عليه الصيام و القام ابدا» 
الدال على ان المكاري إذا اقام في منزله او في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أَيّام 
وجب عليه الصيام و القام ابداء فيجب على هذا الاحتال على من يكون بنائه 
الاقامة دائماً في بلده أو البلد الذي يدخله أقل من عشرة أَيّام الصيام و الإتمام, و 
يقتضى هذا ا حكم بمنطوقه و مفهومه انه إذا كان بناء المكاري على الإقامة أقل من 
العشرة في بلده يجب عليه الإتمام والصيام وإن كان أقامته في البلد الّذي يدخله اكثر 
من العشرة, و كذلك من يقيم في البلد الّذي يدخله اقل من العشرة يجب عليه الإتمام 
و الصيام و إن كان مقامه في بلده اكثر من عشرة أَيّام . 

وهذا الحكم المستفاد من المنطوق و المفهوع من هذه الفقرة مناف و معارض 
مع الفقرة الاخرئ لأنّ ظاهر لفظ (أو) الواقع في الفقرة الاولى في قوله «في منزله أو 
في البلد الّذي يدخله» هو أن صرف الاقامة في احد من بلده والبلد الذي يدخله 
أقل من عشرة أيّامم موجب للاقام والصيام ولوكان أقامته في الآخر اكثر من 
العشرة, و هذا مناف مع مايستفاد من الفقرة الاخرى من الرواية من أن إقامة 
المكاري اكثر من العشرة في بلده أو البلد الذي يدخله موجب للقصر و الافطار و 


ادعاء كون او فى الرواية بمعنى واو خلاف الظاهر 0 
إن كانت إقامته في الآخر أقل من عشرة أَيّام . 

إلا أن يقال بكون (أو) الوارد ف الرواية بمعق «واو» وهو خلاف الظاهر, ما 
قلنا من الاشكال مبعّد لكون مدلول الرواية هو الاحقال الأوّل. 

و أمَا الاحتمال الثاني: في الرواية فهو أن يقال: بأن السؤال في الرواية 
راجع الى فهم حد المكاري باعتبار كل سفر وسفر صدر منهء و بعبارة أخرئ راجع 
الى السؤال عن المكاري. لامن حيث أصل مكاراته و وضعه في هذه الحرفة كا قلنا 
في الاحتّال الأول بل من حيث اسفار المكاري و وضع عمله أعنى: ما يعتبر في 
عمله من حيث اسفاره الصادرة منه بحيث يكون السؤال من حيث كل سفر وسفر 
صدر منه لابما هو مرتبط بساير اسفاره. بل باعتباره مستقلاً. 

و بعبارة اخرئ يكون السئوال و الجواب راجعاً الى أن كل سفر يصدر من 
المكاري إذا كان صدوره وانشائه باى نحو, يجب عليه الاتمام, و إذا انشأ بأى نحو 
يجب عليه فيه القصر, فقال نىْةٍ في مقام الجواب عن هذا الحيث بما يرجع كلامه الى 
أن المكاري إذا أقام في منزله أو أقام في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيّامم وجب 
عليه الإتمام في السفر بمعنى أن كل سفر من المكاري يكون منشاً سفره و صدوره منه 
بعد مقامه أقل من عشرة أيام سواء كان من منزله أومن البلد الذي يدخله, فيجب 
عليه الإتمام في هذا السفر, و إذا كان منشاً سفره و صدوره من بعد إقامة عشرة أَيّام 
سواء حصلت هذه الاقامة في بلده أو في البلد الذي يدخله. فيجب عليه في هذا 
اليقر الناقى تروك اقامة القيرة التصعن يز الاقطان.. 

فالسؤال و الجواب راجع الى انه بعد كون المكارى ف كل سير محتاجا الى 
مكث واقامة لابدّ منهااِمًا في بلده أو البلد الذي يدخله. لاجل قضاء حوائجه 


الراتععة ل المكا رافموي اخن الاسعة الات رادان سنوقها ومن ويل الاشمدحاء 
بهاء فإن كان هذا المكث أقل من عشرة فيجب عليه الإتَام و إن كان أكثر من عشرة 
فيجب عليه القصر, فعلى هذا يكون التعبير بلفظ «أو» غير منافٍ مع هذا البيان و لم 
يكن تعارض بين الفقره الا ولى و الثانية . 

أنه على هذا الاحقال يكون المعنى أن المكاري إذا انشأ سفراً بعد إقامته في 
بلده أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيّام, فيجب عليه الإتمام, و هذا غير 
مناف مع الفقرة الثانية الدالة على أن المكاري إذا انشأ سفراً بعد إقامة عشرة أَيِّام في 
بلده او البلد الذي يدخله يجب عليه التقصير في هذا السفرء فيكون المعنى أن سفره 
إذا كان بعد اقامة اكثر من العشرة ففي هذا السفر يجب عليه القصر, و إذاكان بعد 
اقامة أقل من العشرة فيجب عليه الإتقام, فالصدر غير مناف مع الذيل» و يكون 
لفظه او أيضاً غير مناف لهذا الاحتال كما قلنا )١(‏ 


١‏ أقول: ولا يخفى عليك أنّه مع ما قلنا من الاحتمال الأُوّل في الرواية» يمكن دفع 
الإشكال الذي استشكله سيدنا الأستاذ _مدّظلّه ‏ علئ هذه الاحتمال من أجل التعبير بلفظ «أو» 
بأن المراد من الفقرة الاولئ من الرواية علئ هذا الاحتمال. هو أن كل مكار يكون وضع مكاراته 
بأن يقيم في بلده أو في البلد الذي يدخله أقل من العشرة و وضع مكاراته هكذا علئ الدوام, 
فيجب عليه الأتمام والصيام» والمراد من الفقرة الثانية هو أن كل مكار يكون وضعه في المكاراة 
علئ الدوام باقامة اكثر من العشرة في بلده او البلد الذي يدخله. فيجب عليه القصر و الافطار 
فلاينافي الصدر مع الذيل اعني: الفقرة الاولى مع الثانية بمناسبة التعبير بلفظ (أو) كما افاده 
مدّظله 

لأنه بعد ضم الذيل الئ الصدر نفهم أن المراد من الصدر هو غير مورد الذيل والمراد من ذيل 
هو غير مورد الصدرء فتكون النتيجة أن المكاري إذا أقام في بلده أو البلد الذي يدخله أقل من 
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© عشرة أَيّامِ وجب عليه الأتمام و الصيام إلا إذا كانت إقامته في احدهما اكثر من العشرة 
مثلاً. إذا أقام في بلده أقل من العشرة ولكن أقام في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيَام أو 
العكسء فيجب عليه القصر بعد ضم الذيل ادر و في ما أقام في واحد من بلده أوالبلد الذى 
يدخله أقل من العشرة ولم يقم في الآخر منهما اكثر من العشرة يجب عليه الإتمام و الصيام. 

فليس علئ هذا اشكال في الرواية لاجل التعبير بلفظ (أو) ويؤيد هذا الاحتمال كما افاده 
مدّظلَه التعبير بقوله (أبداً) لأنّ الإتمام يجب ابدا علئ من يكون وضعه دائماً علئ الإقامة في بلده 
أو البلد الذي يدخله أقل من العشرة حتئ كان الواجب عليه الإتمام و الصيام أبداً. و إلامع 
الاحتمال الثاني فلايجب عليه الإتمام أبداً, لأنه إذا أقام اكثر من العشره بعد ذلك في بلده او في 
البلد الذي يدخله فيجب عليه القصر لا الاتمام . 1 

فالتعبير بلفظ (أو) مناسب مع الاحتمال الأول, ولكن لا فرق في النتيجة بين الاحتمالين, 
لأنه علئ كل من الاحتمالين تكون الإقامة الزايدة من العشرة في بلده أو البلد ألذي يدخله 
موجباً لوجوب القصر و الافطار في السفر الذي ينشأه المكاري بعد ذلك؛ أمَا علئ الاحتمال 
الثاني فواضح. و أمّا علئ الاحتمال الأوّل فلأنه و إن كانت الراوية في مقام بيان حكم من يكون 
وضعه في المكاراة علئ الإقامة اكثر من العشرة في بلده أو البلد الذي يدخله. ولكن نفهم أن 
ماهي العلة لوجوب القصر هو الاقامة اكثر من العشرة. فكلما حصلت الإقامة اكثر من العشرة 

يجب القصر و الافطار في السفر بعدتلك الإقامة علئ المكاري . 

الله إلا أن يقال: بأن الرواية علئ الاحتمال الأوّل متعرضه لكل مكار يكون وضع مكاراته 
دائما كذلك, فلا تعرض للمكاري الذي يتفق له الإقامة اكثر من عشرة إتفاقاً مرة فى بلده أو البلد 
الذي يدخله . 1 

ويمكن أن يقال: بأنّه بعد كون الاقامه لو كانت اكثر من العشرة مانعاً عن وجوب الاتمام 3 
السفر علئ المكاريء أو عدمها شرطاً في حكم الإتمام الثابت للمكاريءلأن ما يكون علة 
لوجوب القصر هو الإقامة إذا كانت اكثر من العشرة. فكلما حصلت العلة يجب القصر و الافطار, 
فمن يتفق من افراد المكاري له الاقامة اكثر من العشره في بلده أو البلد الذي يدخله. يجب عليه 
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إذا عرفت ما بينالك من كون هذه الرواية دالة على أن المكارى إذا أقام في 
بلده أو البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أَيّام, يجب عليه القصر في السفر الصادر 
منه بعد ذلك وإذا أقام أقل من العشرة يجب عليه الصيام و الاقام . 

فاق كاك الرروا باضيوواية واهدةه فالتد را لمعته نذا مك الاحة ودعو ساد 
هذه الرواية لعدم الاشكال في متنهاء بخلاف الرواية الاولى و الثانية, و لعدم اشتاها 
على حكم غير المفتى به عند الفقهاء رضوان الله علمهم . 

و أمّا إن قلنا بكون كل منها رواية مستقلة, كما لايبعد بالنظر, لبعد كون 
الرواية الثالئة متحدة معهما مع الاختلاف الفاحش بينهما من حيث المتن, ولا يبعد أن 
يكون بعض رجال ,يونس الذي يروي عنه الرواية الثالثئة غير عبدالله بن سنان, 
فعلى هذا نقول يقع التعارض بين الرواية الثالثة و بينهاءلأنٌ منطوق الثالثة و 
مفهومها يدل على أن في صوره اقامة الاقل من العشرة يجب الإإقام مطلقاً 
فيالنهارية» و في الصّلوة الليلية و يجب الصيامء فإن ذلك مفاد منطوق صدرها و مفاد 
مفهوم ذيلهاء و ما الاولى و الثانية فهما تدلآن على أن في صورة إقامة الخمسة أو 
أقل يجب على المكاري القصر في الصّلوة النهارية, و الإتمام في الصّلوة الليلية, و 
يجب عليه الصيام. 

فيقع التعارض بينها في الخمسة وأقل منها لأنه على مقتضئ الرواية الثالثة 
يجب الاإتمام والصيامء و على الاولى و الثانية يجب القصر في الصّلة النهارية فقط. و 
جب الإقام في الصّلة الليلية و يجب الصيام «و الجمع الدلالي و إن امكن في حدٌ 


© القصر و الافطارء و عليك بالتأمل في ما قلت لعدم جزمي بذلك. بل ابداء احتمال في هذا 
الباب.(المقدّر). 


الترجيح مع الرواية الثالث لعمل الاصحاب بها اا 0000 
ذاته بينهمابان بخصص الرواية الثالثة فى خصوص الخمسة و أقل بالروايتينء إلا انه 
لايمكن الالتزام بهذا الجمع لعدم عامل به» فبعد عدم امكان الجمع و وقوع التعارض 
ِمَا أن يقال: بترجيح الثالثة لانها و إن كانت مرسلة ومضمرة. ولكن بعد عمل 
الاصحاتب يا كرن كغيا مجيرا ناب انا ال المعكن أن دعن عند 
كونها مضمرة: بل بعد ما يكون بناء الروات في كتبهم على ذكر المعصومءظة الذي 
تروئ عنه روايات ف أول كتمهمء بعد ذلك يقولون و يعبرون ف صدر كل رواية 
(و سألته الى آخر) ما يروون عنهنظة من الروايات» فيمكن أن يكون بعض رجال 
يونس أيضاً ممّن له كتاب كان وضعه كذلك, ثم" بعد ذلك صار تقطيع الروايات من 
بعض.من كان متأغراء أو عدم يلوح كتات يونت البنا سيا لأنّ ينتوهم يكون 
الرواية مضمرة, و على أي حال لايضير ارسالها واضمارها بعد عمل الاصحاب بها. 

ففي مقام التعارض لابدٌ من الاخدبها مضافا الى ما يوهن الرواية الثانية و 
الاولى من اشتاطما على مالم يفت به أحد من الفقهاءاظة. فيجب على هذا على 
المكاري الإقام إذا أقام أقل من العشرة في بلده او البلد الذي يدخله, وإن أبيت عن 
ترجيح الثالثة في مقام التعارض عليهما نقول: يقع التعارض بينها و تسقط الثلاثة, 
فلابدٌ من الرجوع الى العام الفوقانى, و هو ما يدل على وجوب الإقام على المكاري 
في السفر خرج منه المكاري الذي أقام في بلده أو البلد الذي يدخله العشره أو اكثر 
من العشرة, و يبق الباقى تحت العموم, فيجب الإتمام مطلقاً و الصيام على المكاري 
في السفر الذي ينشأ منه بعد إقامة الاقل من العشرة, هذا حال أصل المسئلة ثم” أن 
هنا فروعا: 


الفرع الاول: انّه بعد ما قلنا من وجوب القصر على المكاري الذي اقام في 


بلدهء أو البلد الذي يدخله عشرة أيام أو اكثر فى السفر الذي يصدر منه بعد هذه 
الاقامة, فهل يعتبر فى وجوب القصر و الإفطار عليه أن تكون إقامته في بلده أو 
البلد الذي يدخله مع النية بمعنى أنه إذا أقام عشرة أَيّام أو اكثر مع النية يجب في 
السفر الصادر منه بعد ذلك القصر و الافطار, أولا يعتبر كون الإقامة مع النيه لافي 
بلده ولا فى البلد الّذي يدخله ؟ 

أو نقول بالتفصيل بين الإقامة فى بلده و بين الاقامة فى البلد الذي يدخله 
فنقول بعدم اعتبار النية فى الأوّل و اعتبارها في الثانى . 

إعلم أن من راجعنا كلماتهم من الفقهاء رضوان الله عليهم لم نّرَ من الشّيخ و 
غيره تعرضاً لاقامة المكارى فى غير بلده أصلاً الى زمان الحقق . بمعنى انه قبل 
المحقق والعلمةة كل من رأينا من الفقهاء نرئ أنّه افتى بوجوب القصر على 
المكارى إذا أقام في بلده عشرة أَيّام أو أكثر, ولم يتعرضوا لغير بلده أصلاً. و أول من 
رأينا انه تعرض للإقامة في غير البلد هو الحقق ره و العلآمة, و ظاهر كلامهما هو 
اعتبار النيه فى الاقامة فى غيرالبلد. و عدم اعتبارها فى البلد. 

ثم" إنه بعدهما يوجد فى الفقهاء من قال: باعتبار النية في البلد و البلد الذي 
يدخله المكاري ؛ و من قال بعدم اعتبار النية في كليهماء و من قال بالتفصيل . 

فهل نقول: بعدم اعتبار النية في كلبهما جموداً على ظاهر الرواية,لأنٌ ظاهر 
الرواية عدم اعتبار النية فى كلها . 

أو نقول: باعتبار النية في كليهماء لأنه بعد عدم امكان الالتزام بكفاية صرف 
إقامة عشره في غير بلده في موجبيتها لوجوب القصر في السفر الناثنىء منه بعد 
ذلك, لعدم صيرورته. بصصرف الاقامة بلا قصد. خارجاً عن كونه مسافراً و عن 


اذا اقام المكارى في غيره بلده عشرة أيام مع القصد وجب عليه القصر بعداً الى 
كون السفر عمله, فنقول باعتبار النية في الاقامة في البلد أيضا بقرينة السياق» كا 
ينسب ذلك الى النجيبية.لأنّ ظاهر الرواية كون إقامة العشرة في البلد وفىي البلد 
الذي يدخله بوزان واحد موضوعاً لوجوب القصر على المكاري في السفر الذي 
ينشأ بعد هذه الاقامة . 

أو نقول بالتفصيل بينهما بأن الظاهرهو عدم دخالة النية في الإقامة في البلد. 
لأن الشخص مت يكون في بلده لم يعد مسافراً و المكاري أيضأ كذلك. فهو متى 
يكون في بلده لم يكن مسافراً وم يكن السفر عمله, فعلى هذا بمجرد الإقامة عشرة 
أيَام ولو كان بلا قصد فى بلدهء فهو خارج عن المكاري الذي يكون السفر عمله. 
لأنّ المكاري يجب عليه الإتام من باب كون السفر عمله. ومن يكون في وطنه ليس 
السفر عمله. فعلى هذا بمجرد الإقامة يجب عليه القصر في السفر النائى عنه بعد ذلك 
سواء كانت إقامته عن قصد أوبلا قصد . 

و ما في غير بلده فالمكاري متى لم يقصد الإقامة عشرة أيّام فيه فهو مسافر 
في السفر الذي يكون السفر عمله. ولذا يجب عليه الإتمام لكونه في السفر الذي يعدٌ 
عملاً له. فكيف يمكن أن يقال انّه مت يكون فى هذا البلد بلا قصد الإقامة وإن أقام 
عشرة أَيّام يجب عليه الإتقام لكون السفر عمله بعد ولكن إذا سافر بعد هذه العشرة 
يجب عليه القصر لخروجه من يكون السفر عمله بمجرد إقامة العشرة, فعلى هذا لابد 
و أن يقال: بأن إقامة العشرة في البلد الذي يدخله إذا كان مع القصد و النية يجب 
القصر على المكاري في السفر الناثى منه بعد ذلك من باب انه مع القصد يكون هذا 
البلد مثل وطنهء فيخرج بسبب ذلك عن كونه مكارياً الواجب عليه الإتقام في السفر 
لكون السفر عمله, فلهذا يقال بالتفصيل بين البلد فلا تعتبر النية و بين غير البلد 
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فتعتير النية . 

إذا عرفت ذلك نقول: أمّا الالتزام باعتبار النية والقصد في كلبهما فبعيد, 
مضافا الى كونه خلاف ظاهر الروايةءلأنّ دخالة القصد في ذلك الحكم في ما يكون 
المكاري في بلده مما لانفهم له وجهاءلأنٌ المكاري متى يكون في بلده ووطنه عشرة 
يام أو اكثر فلا يعد عند العرف كونه في السفر الذي يكون عمله. بل هو في وطنه 
وحكم الإتمام بعد ما كان من اجل عملية السفر له, فهو متى يكون في وطنه لايعدفي 
السفر فيجب عليه بعد تلك الإقامة القصر في السفرءلأنٌ هذه الإقامة انسلخته عن 
عملية السفر» فلا يمكن الالتزام بدخل القصد في الإقامة في البلد. 

كما أن الالقزام بعدم دخل القصد في الإقامة في كلبهم| أيضاً بعيد. لأس الالتزام 
بكون نفس إقامة عشرة أَيّام في البلد الْذي يدخله و إن كان بلا قصد يوجب القصر 
في السفر بعدها مشكل لما قلنا من أن المكاري ولو أقام عشرة أَيّام بلا قصد فهو 
مسافر في السفر الذي عمله و لذا يجب إذا لم يقصد الإقامة الاقام عليه. 

نا يرجح بالنظر من هذه الاحتالات هو التفصيل بعدم اعتبار القصد في 
صورة الإقامة فى بلده, و اعتبار القصد في صورة الإقامة في غير البلد لموجبيتها 
التعير:د لافطا نكا قلنا وحهه:. 

و إن قيل: إن ذلك مناف مع السياق الرواية»لأنّ ظاهر الرواية دخالة الإقامة 
في كل منهما لانهما بوزان واحد. فكيف يمكن التفكيك بينها . 

فنقول: بانالم تتصرف في ذلك الحيث في الرواية؛ بل نقول: بأَنّه مع كون ظاهر 
الرواية غير متعرض لاعتبار القصد في كليهماء ولكن مناسبة الحكم و الموضوع 
تقتضي لأنّ يكون القصد غير دخيل في بلده و دخيلاً في البلد الّذي يدخله . 


مع قصد الاقامة يصير غير البلد بمنزلة البلد ا 

بيانه أن ما نفهم من كون إقامة العشرة موجبة للقصر على المكاري فى السفر 
الذي ينشأ منه بعد ذلك ليس لخنصوصية في المكاريء بل يكون هذا الحكم من باب 
كون الإقامة ما نعةَ من تحقق وصف كون السفر عملاً للمكاري و أن إقامة العشرة في 
بلده مانئعة عن حصول وصف عملية السفر له. و الشخص متى يكون فى بلده و وطنه 
ومقيماً فيه لم يتحقّق له وصف عملية السفر له و المقام في الوطن مانع من حصول 
هذا العنوان له بمقتضى الرواية, فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي كون نفس إقامة 
العشرة في بلده مانعاً عن حصول وصف العملية له.لأنٌّ المقهم يكون في وطنه فهو 
بنفسه مانع لتحقق وصف العملية سواء قصد الإقامة في العشرة أولاء فلأجل ذلك 
لايعتبر فى ثبوت حكم وجوب القصر والافطار للمكاري في السفر الصادر منه بعد 
إقامة عشرة أيّام في بلده القصد على الإقامة . 

أمنَا في غير بلده فبعد كون البلد ووطن المكاري مانعاً عن حصول وصف 
عملية السفر له, فت يكون مسافراً لابخرج عن اتصافه بكون السفر عمله, ولكن إذا 
قصد إقامة عشرة أَيّام أو اكثر في غير بلده. فيصير غير البلد كالبلد. و يمنع حصول 
إقامة العشرة مع القصد عن تحقق عنوان كون السفر عمله؛ فيجب عليه القصر في 
السفر النائىء منه بعد ذلك, مناسبة الحكم و الموضوع في غير البلد تقتضى كون 
الإقامة مع القصدلأنُ إقامة عشرة أَيّام لامقنع عن تحقق وصف العملية, و اخراج 
المكاري عن كونه مسافراً في السفر الذي يكون السفر عمله إلا إذا كانت مع القصد. 

فالحكم بالتفصيل يكون من باب فهم ذلك من مناسبة الحكم والموضوع, 
لامن باب التصرف في ظهور الرواية و تقييدها في مورد البلد الذي يدخله بالقصد, 
بل مفاد الرواية ليس الاكون الإقامة في بلد المكاري. و البلد الذي يدخله مانعاً عن 
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وجوب الإتمام في السفر الناثئى بعدها عن المكاري, ولكن مناسبة ا حكم و الموضوع 
تقتضي عدم اعتبار القصد في الاقامة في بلده. و اعتبار القصد في البلد الذي يدخله. 
هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه التفصيل . 

أو أن يقال: هنا أصلاً بعدم كون إقامة العشرة فى البلد الذي يدخله المكاري 
موجبة للقصدرء سواء كانت مع قصد هذه الاقامة أو بلا قصد.لأنُ بعد كون المدرك في 
المسئلة مرسلة يونس أعني: الرواية الثالثة «إِمّا من باب ترجيح المرسلة على 
الرواية الاولى والثانية في مقام التعارضء وإِمّا من باب 7 متن الرواية 
الاولى و الثانية و ما كان فيهما من الاشكال» و قلنا في مقام جبر ضعف سندها بأن 
عمل الاصحاب جابر لضعفها . 

فيقال: إن ما به عمل الاصحاب. كاقلناء الى ما قبل زمان الحقّق ليس إلا 
العمل على بعض الرواية» وهو خصوص إقامة العشرة في بلده. فاوجبوا القصر في 
السفر النائى من المكاري بعد إقامة العشرة في بلده. فعلى هذا لم يكن عمل من 
القدماء الى زمان الحقق على طبق الجزء الآخر من الرواية, و هو الاقامة في البلد 
الذي يدخله. فبعد كون الرواية مرسلة و ضعيفة السند, فني مقدار ما اتجبر منها بعمل 
الفقهاء يمكن العمل به لكون الرواية بالنسبة الى هذا المقدار منجبرة بعمل 
الاصحاب, و فى غيره فلاء فنتيجة ذلك هو الفرق بين الاقامتين, بأن المكاري إذا 
أقام عشرة أيّام أو اكثر في بلده فيجب القصصر و الافطار عليه في السفر الذي يصدر 
منه بعدهاء و أما إذا أقام في البلد الذي يدخله فلا دليل على وجوب القصبر و 
الأقطا عا 

فهل نلتزم بذلك ؟ أو يقال: بأنّه كيف يمكن الالتزام بانجبار الرواية و صحتها 


لو اقام فى غيره بلده عشرة ايام بلا قصد لزم عليه العمل بالاحتياط خف ب مقا ناته مف ا 
في جزء منها و ضعفها في جزئها الآخر. 

وعلا كل حال الحكم بوجوب القضعر و الافطار عل المكارى فى السفر 
النائى منه بعد إقامة العشرة أو اكثر فى البلد الذي يدخله. و خصوصاً إذا كانت 
إقامته بلا قصد. مشكل مع عدم ذكر طا من الشيخ لله و غيره من الفقهاء رضوان الله 
علمهم الى زمان الحقق و العلأمة 4 . 

فنقول: في صورة الاقامة في غير بلده و خصوصاً إذا كانت الإقامة عشرة أو 
اكثر بلا قصد العمل بالاحتياط بين القصر و الاتمام, فافهم . 

الفرع الثانى: بعد ما عرفت من أن المكاري إذا أقام في بلده أو البلد الذي 
يدخله على الكلام فيه عشرة أيّام أو اكثر يجب عليه القصر والافطارء يقع الكلام في 
أن:هذا امكو هل يكون خصوضا بالمكاري: ك] هو مقتضى المنموة اعم ظافر 
الرواية لكون مورد الرواية خصوص المكاريء أو لايكون مختصا بالمكارى, لأنه 
بعد عدم كون خصوصية للمكارى حى يكون من باب كونه مكاريا مورداً لهذا 
الحكم؛ و عدم كون المكاراة دخيلة في اثبات هذا الحكم. بل العرف يفهم بأن هذا 
الحكم لريقيت له الآامن بات كون السشر عنله فكل من يكوق الف عمله يكون 
هذا الحكم ثابتاً له. فظاهر الرواية وإن كان فى خصوص المكاري ولكن بمفهوم 
الموافقة اعنى: تنقيح المناط القطعي. نحكم بأن هذا الحكم ثابت لكل عنوان من 
العناوين التي يكون السفر عمله. 

الفرع الثالث: بعد فرض كون إقامة العشرة او أكثر في بلده. أو البلد الذي 
يدخله موجبة للقصر و الافطار, فهل يعتبر في هذه الإقامة أن تكون إقامة عشرة 
يام متصلة بمعنى: أن المكاري إذا أقاء هذا المقدار متصلاً في بلده بحيث لم يتخلل 


بينها فصل بالخروج عن البلد. يجب عليه القصمر أولا يعتبر الاتصال؟ 

أعلم أن ما يظهر من بعض الفقهاء هو عدم اعتبار ذلك . 

فبعضهم قال: بأن المكاري إذا أقام في بلده وتوقف يوماً؛ ث” خرج الى مسافة 
أقل من مسافة القصير فتوقف يوماً فيها ثم رجع الى البلد فهذا اليوم المتخلل غير 
مضير باقامته في البلد. و بحسب هذا اليوم جزءً من العشرة . 

و بعضهم قال: بأن هذا اليوه الذي خرج فيه الى المسافة 3 تكون أقل من 
المسافة الشرعية لم يحسب من العشرة. ولكن تخلل ذلك اليوم لايضير بالاقامة في 
البلد بعنى: أنه إن أقام في البلد عشرة أَيّام وإن تخلل بينها خروج يوم: فلا يضر 
بصدق الاقامة . 

والّذي ينبغى أن يقال: هو أن ظاهر الرواية يدل على 5 إقامة العتشيرة أو 
الاكثر في البلد توجب القصرء فكيف يقال بمن أقام في بلده وغير بلده انه أقام عشرة 
أَيّام في بلده؟ لأنّ الظاهر من إقامة العشرة هو الإقامة المتصلة, فعلى هذا بمجرد 
خروجه الى مسافة وان كانت أقل من المسافة الشرعية بين العشرة, خرج عن كونه 
مقيماً في بلده عشرة أيّام, فلا وجه للقولين الاولين أعنى: قول من قال بأن الخروج 
ال أقل من المسافة الشرعية يوماً لا يضر بصدق الإقامة, بل يحسب هذا اليوم أيضاً 
جزءٌ من العشرة؛ و قول من قال بعدم حساب ذلك اليوم جزء الإقامة, ولكن 
لايضر الخروج يوماً بالاقامة عشرة أيّام في البلد الذي أقام فيه. لما قلنا من أن 
ظاهر الروايه موجبية اقامة عشرة أيام أو اكثر متصلة فى خصوص بلده أو البلد 
الذي يدخله للقصر و الافطار, و الافلا. 


وأمّا الخروج الى حد الترخص فهو بعنوان حد الترخص لاينبغي أن يقع 


هل القصر على المكارى مختص بالسفر الاول او لا 001 00 
مورد الكلام؛ بل ما يمكن أن يقال: إن الخروج الى بعض توابع البلد في يوم أو بعض 
يوم مثلاً فى ضمن العشره لايضر بصدق الإقامة إذا كان عند العرف هذا الموضع 
الذي خرج اليه يحسب من توابع البلد بحيث يصدق عندهم بأنّه مع خروجه الى هذا 
الموضع مقيم في البلد, و إلايكون مضيراً بالإقامة فافهم . 

الفرع الرابع: لا اشكال في أن بعد إقامة المكاري عشرة أَيّام أو اكثر في بلده 
أو البلد الّذي يدخله يجب القصصر والافطار في السفر الأوّل الذي يصدر منه بعد تلك 
الاقامة, فهل يجب عليه القصر بعد ذلك في السفر الثاني والثالث حت يصير محدداً 
يونا وان كون الشتر عيلة 

و بعباره أخرئ هل إقامة العشرة تخرج المكاري عن عنوان عملية السفر 
حت يكون وجوب الإتمام عليه في السفر بعد الإقامة موقوفاً على تجدد هذا العنوان 
له بعد ذلك, ولازم ذلك هو عدم كفاية سفر الأوّل بعنوان المكاراة لتعنونه بهذا 
الغتوانة»بل ببلزعسفران أواانقان ثلاثهةا سق يصدى عليه عتوان كون امف عمله. 

أو يجب عليه الإتمام في غير السفر الأول,لأنّ السفر الأوّل هو القدر المتيقّن 
من الرواية؛ وأا غير السفر الأول فشمول الحكم له غير معلوه ١7‏ 


١‏ -أقول: إعلم أنّه وإن لم يتعرض سيدنا الأستاد -مدظله في هذا المقام لما افاده سابقاً 
ولكن أقول: بأنْه على مبناه من كون ظاهر الرواية هو بيان حد المكاري باعتبار كل سفر من 
اسفاره بحيث يلاحظ كل سقر من اسقفاره مستقلاً. و أن السؤال و الجواب في الرواية راجع الى 
أن المكاري يكون وضعه في أسفاره علئ نحوين . 

فتارةً ينشأ السفر بعد إقامة عشرة أَيّام أو اكثرء فيجب في هذا السفر القصر والافطار عليه . 

وتارةٌ ينشأ سفره بعد إقامة أقل من العشره في بلده أو البلد اأذي يدخله. فيجب عليه في 

ى 


واعلم انه -مدظله ‏ تعرض فى بحلس البحث في يوم البعد لما قلته: بأن ما 
ينبغي أن يقال في المقام, مع ما قلنا من كون السؤال و الجواب راجعاً الى بيان حد 
المكاري باعتبار كل سفر من اسفاره. و انّه في كل سفر صدر منه بعد إقامة العشره في 
بلده أو البلد الّذي يدخله يجب عليه القصر و الافطار, و في كل سفر صدر منه بعد 
إقامة الاقل من العشرة يجب عليه الصيام و اتمام. فنقول في هذا الفرع بأنّه يجب 
القصر في خصوص السفر الْأُوّل, لأ هذا السفر هو السفر الذي انشأ المكاري بعد 


© السفر الصادر منه بعد ها الإتمام و الصيام, فعلي هذا نقول في المقام: بأنّه إذا أقام 
المكاري في بلده او البلد الذي يدخله عشرة ايام أو اكثر فيجب عليه فى خصوص السفر الصادر 
منه بعد ذلك القصر و الافطار لا في اسفاره الأخرئء بل في السفر الثاني إذا كان قبله أقام في 
بلده أو البلد الذي يدخله اقلاً من العشرة يجب عليه بمقتضى صدر الرواية الإتمام, لكون سفره 
صدر من إقامته أقل من العشرة . 

فعلئ هذا لم تكن حاجة الئ اتعاب النفس بأن القدر المتيقن من ثبوت وجوب القصر بعد 
إقامة العشرة أو اكثر هو السفر الأول وفيما بعد ذلك لوشككنا في انه هل يجب القصر أو الإتمام 
يقال بوجوب الإتمام تمسكا بالعموم الدال علئ وجوب الإتمام علئ المكاري في السفرء بأن 
يدعى أن هذا الحكم تخصيص لهذا العموم, و القدر المتيقن من التخصيص هو السفر الأوّل . 

لأن الأمر إذا بلغ الئ هذا المقام فلايتم المطلب, و لايمكن الالتزام بوجوب الإتمام في السفر 
الثاني بهذا الوجهءلأُنٌ ظاهر الرواية هو الحكومة حيث (قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم 
ويتم) و هذا أوضح افراد الحكومة, فعلئ هذا بعد ضم دليل الحاكم أعني: هذه الرواية الى 
المحكوم و هو العموم الدال علئ وجوب الإتمام علئ المكاريء فتكون النتيجة هو أن موضوع 
المكاري الذي يجب عليه الإتمام من رأس هو المكاري الذي كانت اقامته في بلده أو البلد الذي 
يدخله اقلا من العشرة, و من كانت إقامته اكثر من العشرة فهو خارج موضوعاً عن حكم 
المكارى الواجب عليه الاتمام, فبعد خروجه موضوعاً فدخوله ثانياً محتاج الئ انطباق عنوان 
المكاري الذي عمله السفر له ثانياًء فقبل ذلك لايجب عليه الإتمام, ولو فرض الشَّك فالمرجع 
هو العموم الفوقاني و هو وجوب القصر علئ المسافرء فتأمل. (المقرّر). 


فل الشقر الأول هو القن المتعار ف او يشهل غيرة ا 
اقامته عشرة أيّام و أمّا في الاسفار الأخر فكل سفر انشاً بعد الإقامة اقل من 
العشرة فيجب عليه الاتمام لدلالة الرواية على ذلك. 

الفرع الخامس: بعد ما ثبت وجوب الافطار والقصر على المكارى بعد 
اقامة العشرة أو اكثر فى خصوص السفر الأوّل الصادر منه بعدهاء فهل يكون هذا 
الحكمثانتا ق الشفر الأول ينظلقا سواء كان حمسي الزمان هذا النفر قصيراء مل 
أن ينشافن المكارا نام يلد» ال زلد كانت مداه روما أو يميق أ وكا ماقرا متعارفاً 
بحسب المعمول فى المكارة و سواء كان على غير هذا النحوء مثل ما إذا سافر 
المكاراةتوظطال تناته ران تكدوت: نه لكا راةتوهذا العمل مق مكان غان لنة 
الى مكان آخرء مثل أن يخرج للمكاراة من بلده و يدخل بلداً و يحول المتاع الذي 
جاء به ث”اخذ متاعا آخرلأنٌ يسوقه الى بلد آخر و هكذاء و في هذه المدة كان هذا 
المكارى في سفر واحد. ولكنكان مشتغلاً بشغل المكاراة و لم يرجع الى بلده. أو 
يكون الحكم مخصوصاً بالصورة الاولى بحيث يقال بعدم مول وجوب القصصر 
للصورة الثانية . 

اعلم انّه بعد دلالة الرواية على وجوب القصر و الافطار في السفر الأول فلا 
بعد غول الحكو المفن الأول عل أئ نوهد اننع لكل لأوعمه ادعرق اختصاض 
قوله في الرواية «قصر في سفره وافطر» للسفر الذي يكون قصيراً بحسب الزمان, و 
بكون متعارف اسفار المكاريء بأن يسافر للمكاراة من بلده و يحمل متاعا الى بلد 
آخر و يرجع مع متاع أو بلامتاع الى بلده. بل يشمل السفر الأوّل على أي وجه 
اتفق, فاذا سافر بعد الاقامة للمكاراة مُتى لم يرجع الى وطنه و بلده فهو فى السفر 
الأول؛ وإن كان مشتغلاً في ضمن هذا السفر الواحد بالمكاراة من بلد الى بلد آخر و 


هكذاء فعلى هذا لايبعد شمول ا حكم للسفر الأوّل على اي وجه اثفق . 

وبناء على ما قلنا في هذا المقام من مول حكم القصر للسفر الأوّل بعد 
الاقامة كائنا ماكان يظهر لك ما في دعوى السيّدي في العروة الوثق في طىّ ذكر 
مناط كون السفر عملاً للمكاري في أصل المسئلة, و قوله «ؤ المدار على صدق اتخاذ 
السفر عملاً له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطوهاء و تكرر ذلك منه من مكان غير 
بلدة ال فكان اكن قلا يكير عقق الكتنة قعدة الدقر تاذ مراك ا وهر تن قال 
بعد ذلك «فع الصدق في اثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم, وهو وجوب الاتقام 
نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلابالتعدد يعتبر ذلك». 

أنه بعد كون القصر واجباً على المكاري في السفر الذي ينشا بعد إقامة 
العشرة في بلده مع حصول وصف المكاراة له قبل تلك الاقامه, فكيف يمكن أن يقال 
بوجوب الاقام عليه في السفر الأَوّل الذي يكون مشتغلاً فيه بالمكاراة و يسافر بهذا 
العنوان و إن طال هذا السفر, ولا جل ذلك قلنا في حاشيتنا على العروة في هذا المقام 
أن «وجوب القصر في السفر الأوّل مطلقاً لايبخلو من قوة» . 

وإن قلت: إن الحكم بوجوب القصر فى هذا المقام تعبّدٌ استفيد من رواية 
يونسء فلا وجهلأنٌّ يقاس بهذا أصل المسئلة و يقال بعدم وجوب الإقام على 
المكاري في السفر الأوّل الذي يشرع فى العمل بالمكاراة فيه حتئ مع الصدق عرفاً 
بكون السفر عمله لطول السفر . 

فنقول: بِأنّه بعد حكم الشارع على من يكون مكاريا بأَنْه مع اقامة عشرة 
ايام أو اكثر يجب القصر عليه مع كونه مكاريا و صبرورته متلبسا بالمكاراة, 
فالاولوية القطعية نحكم بأن الشخص نَم يصر معنونا بعنوان المكاراة بمجرد خروجه 


هل يشمل حكم المكارى و اخواته بغيرهم ممّن يكون مثلهم ويج اربوا ا بالاو ل 017 
من وطنه بالسفر الأوّل وإن طال السفرء فكان ما قلنا من باب الاولوية القطعية . 

##الدوووها قلنا بد وحوث الأقاع ق الشكر عيبل الكتاري و اشوا ند 
المذكورة في الرواية لاجل الروايات مع تفصيل و شرح منا فى هذه المسئلة و ما 
بنبغى أن يقال فى هذا المقام. يقع الكلام في ما ذكر ١7‏ العلأمة في التذكرة بعد عنوان 
المسئلة. وجعل أحد الشرائط في معوف اللضين هو ان زان ايكون نف السما فز 
اكثر من حضيره) فإنه في الفرع همع ما قال في صدر البحث من كون افرط ان 
لايكون سفره اكثر من حضيره) قال ما يكون حاصله راجعاً الى انه هل يشمل 
حكم المكارى و ساير العناوين المذكورة ف الروايات لغيرها من يكون مثلهم من 
كون سفرهم اكثر من حضيرهم أم لا؟ و يظهر من كلامه الإشكال فى مول حكم 
لقا لتر ا 

ويظهر من الحقّق ‏ فى المعتبر('' أيضاً انّه خص حكم الإقام بخصوص هذه 
العناوين المنصوصة: لأنّه بعد ذكر كلام من يقول بكون الشرط هو (أن يكون سفره 
اكثر من حضيره) و الإشكال فيه بأن لازم ذلك وجوب الام على من يكون شغله 
المكاراة في كل شهر عشرين يوماً؛ و يتوقف في بلده عشرة أيام, وال حال أن من أقام 
في بلده عشرة أَيّام بجب عليه القصر في السفر بعد المقام, وبعد قوله بأن الشرط هو 
أن لايكون تمن يجب عليه الإتمام أنه تعرض لخصوص هذه العناوين» ولم يذكر 
حكم الاتمام لغير هذه العناوين ممّن يكون مثلهم . 


١-التذكرة,‏ ج ص “9؟, مسئلة 7 
؟-التذكرة, ج ؛. ص 10 فرع ط 
٠١‏ المعتبرء ص 87 7, الشرط الرابع 


0 هااا الل 20 

فهل نقول باختصاص وجوب الائمام في السفر على خصوص العناوين 
المذكورة في الروايات كالمكاري و اخواته؟ أو نقول بشمول الحكم لغيرهم يكون 
مثلهم في كون السفر عملهم, وكونه مثلهم شغلاً مثل سائق السيارات في هذا العصر. 

لايخنى عليك أن شمول حكم الإتقام لكل من يكون مصداقاً لكون السفر 
عمله. ويكون مثل العناوين المذكورة ما لا إشكال فيه «و ان كان هناك كلام آخر 
فها هو المراد من كون السفر عمله» كسائق السيارات حتى انّه لو لم تكن العلة 
المذكورة فى الرواية يمكن دعوى شمول حكم الإتمام الثابت للمكاري و اخواته لمن 
يكون مثلهم ثن يكون مثلهم, في كون السفر عمله داخل نحت هذا الحكم و إن م 
يصرح به فى الرواية؛ لانّه بعد ما يرى العرف عدم دخالة خصوص عنوان المكاري 
لصير ورته موضوعا لهذا الحكم, فبالغاء ا لخصوصية يحكم بشمول الحكم لغيره و إن 
لم يكن مورد النصء فعلى هذا لا إشكال في كون من يكون مثل هذه العناوين 
كسائق السيارات يكون مثل هذه العناوين في كون الواجب عليه الاإتمام في السفر 
إذا كان السفر عمله فافهم . 

ثم إِنْه بعد ما قلنا من انه لابدٌ من البحث ف العناوين المذكورة في رواية 
زرارة؛ و العلة المذكوره فيها من جهات قد أمضينا الكلام فيهاء و نعطف عنان 
الكلام فعلاً. بطريق الاختصار لفهم حاصل ما قلنا في المقام؛ الى ما ينبغي اشال 
في هذه الجهة . 

فنقول بعونه تعالى: إن العناوين المذكوره في روايات الباب كانت عشرة. 

و بعد استتثناء الامير الذي يدور في إمارته, والجابىي الذي 00 جبايته» و 


التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق لما قلنا في التاجر, و لان الامير و 


فقدر المسلم من العناوين لهذا الحكم المكاري والجمال والكرى والملاح هم” 
الجابى الكذائى لاياتى بالنظر أن يكون وضعهما هو السير والسفر دائماً. لعدم تعارف 
كون امير ناحية في السفر في ناحيته دائاً, وكذا الجابى, و هذه الثلاثة مماورد وجوب 
الإقام عليهم في خصوص رواية السكوني, فغاية ما يمكن أن يقال في حقهم الإقام 
هو في ما يكون وضع الامير أو الجابي أو التاجر على السفر دائماً حيث يكون ذلك 
عملهم ةا :يضدق أن الآمير يدوراق إمازته و الجا يدوو,ق جا بهو التاجر 
يدور في تجارته من سوق الى سوقءلأنٌ معنى الدور هو انه يكون في كل يوم فى 
كان امم أمكنة احا ركه اويعبا جه ان كار كه 

و بعد عدم فهم ما هو المراد من الاشتقان لما قلنا من عدم معلومية ماهو 
المراد منه. و بعد كون الاعراب اع : البدوى أيضاً خارجاً أن وجوب الإتمام 
عليهم يكون لأجل علَّةٍ أخرئ و هو كون بيوتهم معهم, وبعد إستثناء الراعى قسماً 
منه كا قلنا لابجب عليه الإتقام و هو من يرعى الدواب في أقل من المسافة, و قسماً 
منه داخل في البدوي و هو من يرعى الاحشام و الاغنام و ليس له محل و مثزلء بل 
كل يوم يكون في محل ويكون وضعه وضع البدوي. 

فتبق أربعة: المكاري, و الجمال؛ و الكري. 

وهو من يكري نفسه. ولعل المراد منه هو البريد. لأنه يكري نفسه لارسال 
الكتب . 

والملاح لا مطلقاًء بل بعض اقسامه لأنه قلنا من أن وضع بعض اقسامه 
يكون كوضع البدوي. 

فهذه الاربعة بالنحو الذي قلنا يجب علبهم الإقام في السفر لكون السفر 
عملهم, إنا الكلام في المراد منهم و ما هو مناط وجوب الاتقام عليهم . 


فنقول: إن الناس بعد ما كانت دواعيهم غالباً في اختيار الأمور من ا حرف و 
الصنايع والمشاغلء هو الدنيا اعنى: يكون وجه حركتهم و إقباطهم الى الأمور 
جهات الدنيوية, و تنظيم أمور معاشهم من هذه الطرق, فتكون المشاغل المتخذة 
شغلاً على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يكون وضع الشغل والحرفة على الإقامة والحضر. بحيث 
يكون الوضع الطبيعي للمشتغل بهذا الشغل الكون في الوطن, ولاحاجة فيه الى 
السفر أصلاً. ولو احتاج تارةً الى السفر فهو خارج عن وضعه الطبيعي و من ذلك 
الزززاعقنو نظلا يها هن المشا عل 

النحو الثانى: أن يكون وضع الطبيعي لهذا الشغل على السفر, بجيث يكون 
بماله من وضعه في 35 ذاته موقوفاً على المسافرة, ولو احتاج اتفاقا الى الإقامة في 
الوطن كان :ذلك نكا رجا عن :وشقة الطبيعى::وفن ذلك شغل المكا راو فل الال 
والملأح وسائق السيارات,لأنّ هذه المشاغل بوضعها الطبيعي محتاجة الى السفر 
لحصول هذه ا حرف والمشاغل في المسافرة, بل لا موضوع هم إلا في السفر بحجيث 
لايكون وقوف صاحب هذه المشاغل في الوطن إلا على غير وضع الطبيعى. و على 
نحو الحركة القصرية, ويكون عيشهم و نشاطهم في السفر . 

إذا عرفت ذلك نقول: بأنّهِ بعد التأمل في هذه العناوين أعني: المككاري و 
الجمال و الكري و الملأح: يرى أن ما هو الملاك في وجوب الإتقام علمهم في السفر 
ليس الاحيثية موجودة فبهم فهم متفقون في الواجدية هذه الحيثية. وهو أن هذه 
المشاغل من جملة المشاغل التي تكون بوضعها الطبيعي موقوفة على السفرء لكونها 
أعمالاً و مشاغل متحصلة في السفر و إن كان بينها فرق في أن المككاري يكري 


المراد كل من كان عمله بوضعه الطبيعى تتقوم بالسفر ب و لاسن عجوو م وي 161/7 


الدوابء و الجمال يكرى الجمال. و الكري يكري نفسه. و الملاح يكري السفينة, 
ولكنهم ميحدون ف كون مشاغلهم من المشاغل الي قوامها بالسفر. فعلى هذا 
لأبآن انظ من ضورورةم موضوعا لوجوب'الإقا اليش إل لو انجد يقبن هذا 
الحيث أعنى: حيث كون الوضع الطبيعي في شغلهم هو السفرء و بهذا البيان يمكن أن 
بحمل قوله .99 «لأنّه عملهم» اعني: وجوب الاقام عليهم يكون لاجل كون السفر 
عملهم, لأنّ الوضع الطبيعى في عملهم وشغلهم هو السفرء فعملهم عمل في السفر و 
السفر عملهم, و لانفهم من العلة إلا ما قلنا . 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن مقتضئ وجوب الاقام على هذه العناوين الأربعة 
مع العلة المذكورة» هو أن كل من كان عمله مما يكون بوضعه الطبيعى متقوم بالسفر, 
بحيث يكون الشغل مقتضيا في حدٌّ ذاته أن يقع في السفرء و لذا يكون الوقوف في 
الوطن على صاحب هذه المشاغل غير الوضع الطبيعي كما ترف أن الكارى تكوز 
إقامته في حله على غير الوضع الطبيعي, ولذا يكون نشاطه بالسفر وحظه بأن يوجد 
له متاع يحمله من حل الى حل آخرء وإذا وقف في بلده أو غير بلده لعدم وجود ما 
بشتغل به. يحصل له الكدورة بخلاف من يكون وضعه الوقوف في الوطن فإن أمره 
بالعكس فإن السفر فيه الكلفة و المشقة و نشاطه بالوقوف في الوطن. 

فنقول نحن ندور مدار مابيئًا من كون المناط في وجوب الاقام عليهم مع ضم 
العلة هو أن كل من يشتغل بشغل يكون وضعه الطبيعى السفر في حد ذاته. فهو 
مصداق لموضوع حكم وجوب الاتام, وبجب عليه في السفر الإتمام, وإلا فلا . 

فعلى هذا نقول: إن المكاري و الجمال و الكري داخل و الملاح فى صورة 
داخل في موضوع هذا ال حكم, و كذا كل من يكون مثلهم وإن لم يكن مذكوراً في 
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الرواية كسائق السيارات في عصبرنا الحاضير فإنه أيضاً مثلهم لكون السفر عمله 
بالمعنى المتقدم. 

و أمّا من كان مشتغلاً بشغل لايكون مقتضى وضعه الطبيعي أن يقع في السفر, 
وليس في حد ذاته عملاً سفرياً في مقابل عمل ا لحضري. مثل ا حصل الذي بنى على 
الخروج من وطنه الى بلد للتحصيلء و دائّاً يذهب الى هذا البلد ويخرجء فإنه و إن 
كان بنائه على السفر و كثر سفره, ولكن حيث لايكون تحصيل العلم بوضعه الطبيعي 
ما يوجب وقوعه في السفر من أجل شغله بالسفر. 

أو الكاتب الذي بنى على أن بخرج دامًاً الى بلد للتحرير و الكتابة, ثم“ يعود 
الى منزله و هكذا فهو أيضاً مثل الحصلء و كذا من بنى على أن يخرج للزيارة دائماً 
مثلاً من بغداد الى كربلاء. فهو و إن كثر سفره ولكن لايشمله الحكم: لعدم كون 
وضعه الطبيعي على السفر من أجل شغله السفر . 

واممًا قلنا ظهر لك أنّه لا يلزم أن يكون وجوب الإتم ام في ما كان سفر 
المكاري مثلاً لاجل الاستفادة و تحصيل النفع, لما قلنا من أن ذلك من قبيل الداعي 
هم؛ بل يكني كون الشغل بوضعه الطبيعى السفر وفي السفر وان كان داعي 
الاشخاص بأتخاذ هذه المشاغل هو النفع , فبناءً على هذا لوسافر المكاري لاجل أن 
بحمل أهل بيته بجب عليه الإثقام, و أيضاً لوسافر تارةً و حمل متاعاً بحاناً الى بلده. 

وظهرلك أيضاً انّه ليس مراد نامن هذا البيان في كون امو مهم ان كين 
ذلك حرفة طم, بأن يكون المراد من العمل هو الحرفة؛ بل المراد هو كون السفر 
عملهم لما يكون شغلهم من وضعه الطبيعي. فكل شغل يكون بوضعه الطبيعي السفر 
فيجب على شاغله الاقام . 


الضابط ليس كون السفر اكثر من الحضر 011111 00 

و ظهرلك مما مد أن الضابط في وجوب الاتمام علمهم ليس كون السفر اكثر 
من الحضيرء بحيث يكون الواجب الاتمام على من يكون سفره أكثر من حضره وإن 
كان ذلك لاجل التحصيل مثلاً. و لاما اعتبروا في مقام ذكر هذا الشرط بأن الشرط 
أن لايكون المسافر كثير السفر لما قلنامن عدم وجوب الإقام على مطلق 
كثير السفر . 


مذ 


المشتمل على مباحث صلوة الجمعة والمسافر 
إل احكاء وراك لسر 


الكلؤة اسان كرنيا عاد: لست فترعة وى الاتيالدء 0 
في حمل الاطلاقات على ما هو مراد الشارع ال 
في ذكر الصلوات المفروضه 000 
في نقل اقوال العامّة فى الواجب والاستحباب 700 
في وجوب مان اللبينة ف الميلة ين السلات 00 


في بيان كيفيّه وجوب صلوة ا جمعة 0 


في ذكرالايات, فالعمدة الايات 9 و ٠١‏ و١١‏ من سورة الجمعة 
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في بيان شأن نزول آية (واذا رأو تجارة) ا 0 
عدم دلالة الآية عن وجوب اجتاع الناس لانعقاد صلواة الجمعة 0000000 
في ان هل تدل الآية على وجوب السعي اليها 0000 
في ان بعد وجود العهد فى الكلام لا يمكن القسى بالاطلاق 000 
في ان اقامة صلوة الجمعة بيدالسلطان حقاً او باطلاً 0100000 
في ذكر بعض الاخبار المتمسكة بها لوجوبها العينى ع نحط موا ماسو 1 
لطيو اوناك ف الرهورت لل او حصان | لم لع 
كرف الموادااك: قياف 81 عدة تكن مسرم ان ا مده بز 0 0100000 
في ذكر اقوى رواية دلت على الوجوب العيني 000006 1*5 
في توضيح المقرر للرواية مو ع و وا ع ا ل او م ا ا ا 
في ان المراد فى الامام فى روايات سماعة هو السلطان ا 
المقصود من الامام فى الرواية هوالامام الأصل 0 
في توضيح رواية زرارة اال ا ا ا ا ا 3 
في توضيح رواية زرارة ا ا 
فى توضيح المقرر شوق موة بضو حو ونا شاو اخ مه ف ليذ ع م و 601 0126 
في رد القسك برواية عبدالملك بن اعين /_00/010101993390_0 
الكلام حول رواية محمد بن مسلم 000 


مق الأول كان اعرمضلرة لمعه دمن كام يودوتناء الأمويهتا ريطا وينة 


في وجوب عزلراة المنيعةمتتروطا السلطاة العادل امود 00000 
الامر الاوّل: دعاء على بن الحسيناىة فى كون هذا الامر بيد السلطان 10000 
الامر الثاني: كون صلؤة الجمعة مشروطة بالامام الاصل 0000 
الامر الثالث والرابع من الامور المربوطة بالمقام ا 0 
افر الحنا سي رودا قو م العامان ا 0 
في بيان التعارض في كلمات الشيخ ‏ ا ا000 
ما يمكن ان يقال في رفع التعارض وجوه: الوجه الاولء الاذن 00 0 
الوجه الثاني: في صورة بسط اليد أمرها بيدالامام 000 
الوجه الثالث والرابع 0001011 0 0 
في وجود صلواة الجمعة صغيرة وصلوؤاة ا جمعة كبيرة 00 
في ذكر بعض الاخبار الدالّة على الاذن من الائمة 000 
في الاشكال بان السؤال عن صلؤة الظهر فى الرواية لا عن صلؤة الجمعة 
وجوابه سو وسيب ان امد را ادي د ال لس وم م يي يي ا ب 
في ان رواية محمد بن مسلم لا تدل على الاذن 0 
الكلام فى رواية فضل بن عبدالملك 1 1010000 
في ذكر اشكال و دفعه ا 


الرواشقو ةلعل الدعة ا 


الكلام فى نقل كلام الصدوق فى كتابه المسمئ باهداية 000 
ذكريووانة وراويغانيا والكا فا اا 00 
مع عدم ظهور الرواية للاحتال الاول والثانى فلا ظهور له فى الاحتال الثالث 
اه م اا 1 1[ [ [ [ 00001 
لايمكن ان ما ذكر فى رواية عبدالملك تام الرواية ولم يسقط منها ثثىء ‏ ...1م 
خطاب الامام ىه بعبدالملك لمراعاته التقية لا الاذن ا 0 
لا يمكن الجرم بورود الاذن من المعصومين م لواح اس حر وال 
توطيع المقرّر لما نحن فيه ل 
ل قورت اسقا دنا النقه ا تومن ول ا 00 
من وضع تشريع الاحكام وعدم جواز تعطيلها يمكن ان يقال بعدم رضى الشارع 
كا و عي هل النقه اتا يذ[ 000007 
فبعد لزوم قير ها فالقيم هوالفقيه 00 
القول بان ولايته تقتضى الدخالة حتى فى مثل صلوة الجمعة مشكل 43 
لد لل عن كويق انا جنا عو نوفلا بانع الفقدة لاه 
لا يقاسى أمر القصر والغيب بصلوة الجمعة لتكرار أمرها فى كل جمعةٍ 1 
فى ذكر حاصل المطالب في جهات ثلاث 5 
في ذكر روايات الاشعثيات وخبر دعام الاسلام والنبويات ا مادا 


الجهة الاول: من الجهات المربوطة بصلوة المسافر ل و 
عدم اعتبار الخوف فى القصر 000 
الجهة الثانية: فى شروط القصر ا 00 
اعتبار مُانية فراسخ فى وجوب القصر ا اا 0000 
في ذكر طوائف الاخبار في اعتبار المسافة ااا 
لسان الاخبار مختلفة من حيث كون الفراسخ امتدادية او ملفقة 0100000 
محقّق السفر اربعة فراسخ امتدادية او ملفقة 0 
مله لأوليعهى السائل المرووطة انناب 0 
في لزوم كون الأياب اربعة فراسخ من باب الغالب 0000 
في الكلام فى اشكال المقرر 0 0 21000( 
الليقلة العاقة هن للبنائل الوييطة زالنات ا 000 
ذكر بعض الاقوال المربوطة بالمسئلة ا 
في الجمع بين الروايات 00 ا 
الكلام في روايات عرفات ا ا 0 ااا 


فى ذكرروايات عرفات يز[ ا 


فى ذكر الاشكال على روايات عرفات و جوابه 520006 
كون الرواية شاهدة لكون القصر فى بريد 5ك 
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اختلاف متن الرواية بنقل الكلينى يي مع نقل الشيخ 4 ا ل ١‏ 


حاصل الكلام في روايات عرفات 1000 


في دلالة بعض روايات عرفات على مذهب ابن أبى عقيل 


ذ كن الرواية العامية 212122111111111 
بذ كر الاقوالق المكلة 110 


القائلين بالتخيير بين قولين 00 
في الاستدلال بالرواية لكون الرجوع ليومه فى المسافة الملفقة 
في ذكر الاحتالين للمطلب 000 5 ه55( 
فى المسافة الامتدادية لا يلزم شغل اليوم بالفعل م 
لبيناق الرتوايقق أ التخدالين 00 1١إ]‏ 


م يرجح السيدية أحد الاحتالين ل 
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مما استدل لفتوى المششهور ما نقل من فعل اميرالموٌ منين افلا 000 


المورخون والناقلين ليسوا فى مقام بيان الجهات 0 
ليس المراد من اليوم مقابل الليل بل المراد مقدار السير ... 
المراد من التحديدات فى المسافة واحد 0000000 


واناائرا دعق البرريةيو التو و اليل ش25 
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الفهرس ا ا ااا 
5 الة خصوصن كل و العديننه] او كلذهنا 0 
انما كؤتنا اما بواعيذ | لوس احداها وعد لامر ا ا ا 
حول الاشكال المقرر فج سي وج ان ا اكه عجار وبوا و الم فم و 01 
المراد من الميل ما هو ا ا ا ا 
المراد من الذراع ليس ذراع اليد كح بو ا واو مس وان ا ا و لا 
يكون الاختلاف فى الميل لفظى يي 1 
في ذكر كلام صاحب القاموس ف المراد بالميل ا 
جعل الميل عبارة عن قدر مدالبصر مشكل ابام اند و جو سب أب فو ساو مسي 0 
في ذكر بعض الروايات الواردة فى البريد والميل 00 
ماالمراد من ذيل الرواية (وقع ظل عير) ا يي ب افا 
المسئلة الخامسة / فيقع فيه امرين اذ[ 1 1[ 000 
اصالة عدم وجوب القصر لا يثبت وجوب الاتمام 00 
لسن العاء معتونا بعتواى جوع ا اه 
لساق.انة التضير المكويمة 1 1 1 1 0 
الطرق لكشف كون المسافة بالغة حد القصر 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
دليل حجيّة البيّنة في ما محن فيه ااا 
من الطرق الشياع 000 ااا 
من الطرق الاطمينان ل ا ل ا 


الوقاة السادسة و ا 0 
فى وجوب الفحص أو عدم وجوبه ا م ل وو ا و و ا 
قال الشيخ بوجوب الفحص من باب الاجماع الجمالى بكون تكليفه مردداً بين 
القصر والاتماء ب 1213230 
القول بوجوب الفحص وعدم وجوبه مطلقا مشكل 00 0 
المسئلة السابعة ا ا ااا 0 


مبدء المسافة مورد البحث هل هو من منزله او من بلده أو من حدالترخص . ١78‏ 
أكون رجه التق الما و مطلوياً ا 00 
في الاشكال على الوجه الذي ذكره المحدّق الهمداني لي 0 
وجه كون المبدء خارج البلد عدم اطلاق المسافر على من كان فى بلده ... ١87‏ 


لا يدل الرواية على كون مبدء المسافة خارج الدار 1[ 0000000 
ف حكم البلاد المتسعة من حيث مبدء المسافة ؤزؤز[ ز[ز ز ز ز ز ز 12101000 
مع عزم القصد ولو بالتبع لا يجب القصر ا[ 00000 
في ذكر بعض خصوصيات المسئلة في فروع., الفراع الاول ا 
لأقوى:ف المتصديين التعى والاصل 0 
الفرع الثاني ا 


الفرع الثالث ا 0 0 00 
في أن لا يكون المسافر كثير السفر 1[11[ذ[ [ [ [ 1 0000001111 
فى العناوين المذكورة فى الاخبار 00 
فافطةه الزوايات يدي الى 507 ل 
المراد من قو لهقِةٍ (بيوتهم معهم) عدم بيت طم له 
يمكن ان يقال بخروج البدوى موضوعاً عن حكم القصر ا 


المراد من العلّة اعنى كون السفر عملهم 0000 
هل يلزم كون السفر عملهم دامّاً او لا؟ ا 000 


المستفاد من رواية زراره يجب على اربعة طوائف 0000 
في ذكر بعض الجهات المربوطة بما تحن فيه 0 0000600 
الأب وضول من كان طانم عل المكاراقاق عتو ينه اورهها 0000 
الفلة اوجرب التفعر كون الفشن عمايب 0 
ذكر الاحتالات الثلاثه فى كون المراد من العناوين مه ب وا 1 1 
العناوين التي ذكر في الروايات تبلغ عشرة 0 
5 انرمق العا ويه كذ قوراة م 0 
لابد مع العناوين المذكوره بقية شرائط القصر من القصد والمسافة ولو لم تكن 
الشرائط لايكون القام عليه عن جهة العنوان 1[ 1[ 000 


الكلام حول التجار الذي يدور فى تجارته ااا 1 00 


ذكر الاقسام للتاجر الذى يدور فى نجارته و 0 
لا يصدق العنوان بمجرد مَرةٍ بل لابد أن يعد شغله 0 
يشما عاق تاجو دوو ق قاره لصاكيي امف 0 
هل يلزم حصول هذه العناوين فى اسفار موجبة للقصر ا ل 
ذكر بعض الفروع المربوطة بالمقام ل م 1 
هل نقول بالاحتال الاول او الثانى لاا 


وجه الاحتال الثانى كون المستفاد من الرواية صرف المكاراة مو .جب للامام 5”51 


ذكرالاقوال فى المسئلة يب ل ل 1 
نقل كلام بحر العلوم ئ 0 0 
ادعى بحرالعلوم كون الروايات ثلاث رواية واحدة ا ا م 1 
بيان المستفاد من الروايات 110[ اطغ 
في ذكر الاحتالان في هذه الرواية ل ل 1 
عدم التعارض بين الفقرة الاولى والثانية 0 0 
في ذكر كلام المقرّر في دفع الاشكال 1 1 1[ [ؤ[ز[ز[ز[ [ [ ز  [‏ ا ا 
القدر المتيقن فى مقام العمل هو الرواية الثالثة ل ا ل ار 
ذكرالفرع الاول ا 0 ا 100010 
ذكرالاشكال ودفعه ا 1 


ذكر الفرع الثاني والثالث 1[ 0000 


ذكر الفرع الرابع 0000 0 00000 0 0 0000 210 
ذكر اشكال المقرر على السيد ة: 1,500 


يفتمل الحكه لكل من كان شل جلةة لقنا يت 1 
3 اللزاة وما هو شاط وكوي القاد ا 


لا يلزم كون سفر المكارى لاجل النفع ل ل ل 
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